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حكم قتل المرتد (شبهات وردود) 


بقلم: آية الله الشيخ محمّد جواد الفاضل اللنكرانى (دامت بركاته) 


قال الإمام أمير المؤمنين علي ملشلِ: «وقد ترون عهود الله منقوضة فلا 
تغضبون. وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون» '". 

أصدر الإمام الخميني (رضوان الله تعالى عليه) حكماً يقضي بارتداد 
سلمان رشديء ولزوم قتله وإهدار دمه. ثم أصدر مرجع الشيعة الكبير 
سماحة آبة الله العظمى الحاج الشيخ محمّد الفاضل اللنكراني دَلضُ من بعده 
حكماً يقضي بلزوم قتل رافق تقى وإهدار دمه؛ لصدق عنوان الارتداد 
وسب النبي مَلئدلة. 


وقد وصلتني أخيراً مجموعة من الرسائلء حاء أحدها من أحد 
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الأشخاص ممن له تاريخ طويل وباع في الحوزة العلمية» وله مؤلّفات 
عديدة أيضاَء ورد فيها بعض النقاط العلمية والإشكالات الفقهية حول حكم 
قتل المرتد» ولم تكن هذه أموراً جديدة» بل هي إشكالات قديمة. 

لقد كنت أتوقع من هذا الشخص أن يطرح نقاطاً جديدة وأموراً 
مستحدثة في ميدان البحث والنقاش» لتكون أبحاثاً جادّة. 

كما أعتذر عن عدم الإجابة على أي من الرسائل الواردة بنحو مستقل. 
فارتأيت أن أجيب بجواب عام وشاملء آملاً أن يكون لكل من له قلب أو 
سمع رهن الدين والمنطق والاستدلال ليعثروا على الحقيقة» ويذعنوا لهاء 

وأرى من اللازم هنا أن أشير إلى هذه النكتة وهي: أن كل إنسان 
مؤمن أو مسلم لا يسرّ لانحراف إنسان آخر أو لسوء عاقبته» ولا يسرٌ لقتل 
إنسان بما هو إنسان أبدأًء بل إن ما يوجب السرور والفرح هو تطبيق أحكام 
الله والطاعة لأوامره. 

والنقطة الهامّة التي وردت في عبارات الأئمة المعصومينءقاة. 
وخاصة الإمام الحسين مَلشلِ باعتبارها أحد أهم أهداف الدين وغاياته هي: 
إقامة الحدود الإلهية التي تم التأكيد عليهاء ويستتبعها بركات مادية ومعنوية 
عديدة» روى القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي الأكرممَليِله أنه 
قال: «حد يقام في الأرض أزكى من عبادة ستين سنة) "". 


)١(‏ مستدرك الوسائل 4:18 ٠١-‏ نقلاً عن لبّ اللباب. 
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وأقول بكل صراحة لكل المسلمين والبشرية قبل بيان الجواب التفصيلي: 
بأنْ وجوب قتل المرتد هو من جملة الأحكام التي لم يتردد فيها أحد من 
الفقهاء من المتقدّمين والمتأخرين» وهي محل وفاق الشيعة والسنة أيضاًء 
وقد تردد عدد قليل جداً من العلماء في الأعوام الأخيرة» لا يتجاوز عددهم 
أصابع اليد الواحدة» ولا يمكن مقارنتهم بمئات الفقهاء العظماء من القدماء 
والمتأخرين. إن هذا الحكم الذي سنفصح عنه بالتوضيح حكم ضروري. 
وأهل الاجتهاد يعلمون أنه لا سبيل للاجتهاد في الضروريات. 

إننا نعلن للجميع وبصوت عالء وبكل اعتزاز وفخر أن الذي له قيمة 
وحقيقة هو قانون الله ولا قيمة لأيّ قانون ومنشور أمامه؛ ولا يمتلك أي 
أحد أو جماعة صلاحية التشريع بل الله وحده هو القادر على سن القوانين 
للبشرء وعلى المسلمين في العالم أن يعلموا أن وجوب قتل المرتد قانون 
إلهي مسلّم به» تم تنفيذه في عصر الرسو ل كلل وأمير المؤمنين ل 
والعصور التي تلتهما. 

وسنبيّن بشكل موجز هنا المحاور العلمية المختلفة في هذا البحثء و 
يمكن تصنيفها وبشكل مضغوط إلى ستة محاورء وهي كما يلي: 

المحور الأوّل: قتل المرتد المستفاد من القرآن. 

المحور الثاني: قتل المرتد المستفاد من الروايات. 


المحور الثالث: قتل المرتد ومسألة إشاعة الفوضى. 
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ورأفته؟ 


المحور الأوّل: قتل المرتد المستفاد من القرآن 

-١‏ ظن البعض أن حكم قتل المرتد لا يستند إلى أي ثوابت ونصوص 
قرآنية» بل صرّحوا أكثر من ذلك: أن هذا الحكم يتعارض مع روح القرآن. 
ويبدو أن هذا التصوّر كان قد نشأ فى أوساط بعض أهل السئة» ونبيّن هنا 
قتل المرتد» وإن أردنا الاستدلال بكتاب الله وحده على وجوب قتل المرتد. 
وترك الروايات والإجماع بل الضرورة» فسيكون الاستدلال صعباً ومشكلاً 
ولكن ينبغي التوجّه إلى عدّة مطالب: 

المطلب الأوّل: ألم يستدل فقيه أو مفسّر في طول التاريخ لهذا الحكم 
بالقرآن الكريم؟ تشير عبارات المنكرين لحكم الارتداد لهذا المطلب. وهو 
أنه لم يستدل أحد من أصحاب الرأي والنظر في طول التاريخ بالقرآن 
الكريم على وجوب قتل المرتد» وتنشأ هذه الذهنية من عدم الدقة الكاملة 
في الآيات القرآنية من قبل بعض هؤلاء المخالفين» أو قلّة اطلاع البعضء أو 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني حا ات عي لاي الا ا 1 ا ل 

ولإيضاح هذا المطلب ينبغي القول: 

الإيضاح الأوّل: يمكن أن يستفاد من الآبة الشريفة 04 من سورة 
البقرة استحقاق المرتد للقتل» قال تعالى: «إوَ إِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قوم إِنَكُمْ 
ظَلَمتَمْ أنْفْسَكُمْ انحاوِكُمْ الْعِجْل فَتُوبُوا إلى بارئِكُمْ فاقوا نْفْسَكُمْ ذلِكُم حَْر 
. م + 

عِندَ بارئكم4. 

اتجه كثير من بني إسرائيل بعد النجاة من جيش فرعون. والغلبة 
عليهم» وذهاب موسى إلى طور سيناء لأخذ الألواح؛ إلى عبادة عجل 
السامري. فخرجوا عن التوحيد, فقال لهم موسىَشلْهِ: يا قوم؛ إنكم ظلمتم 
أنفسكم بسبب هذا الانحرافء فتوبوا إلى بارئكم. فاقتلوا أنفسكم. 

والمراد من هذا القتل ليس قتل النفس ومحاربة النفس والأهواء 
الشهوانية. بل المراد المتل الحقيقي الذي يعني إزهاق الروح. ومن الواضح 
أن مسألة القتل تم طرحها من قبل الله تبارك وتعالى؛ وسبب ذلك هو ارتداد 
بني إسرائيل بعد مشاهدتهم كل تلك المعاجز والآيات الإلهية. 

ويستفاد من الآية الشريفة: 

أو*لا. أن الارتداد بين اليهود موضوع للقتل» وعقوبة هذا الفعل هو 
القتل. 

ثانياً: مع ملاحظة إجراء استصحاب أحكام الشرائع السابقة يمكن 
إثبات هذا الحكم في الشريعة الإسلامية أيضاء وترك مسألة النسخ. نعم إن 
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لم ير تض أحد هذا الاستصحاب فعليه الاكتفاء بالأمر الأوّل» وهذا المقدار 

ذكر الألوسي في تفسير روح المعاني: « توبتهم هو القتلء إِمّا في 
حقّهم قاض أو توبة المرتد مطلقاً في شربعة موسى ملَوِ) '". 

: . 5 تاك . أله . ءِ أ 

وروي في ذيل الاية عن علي طََّلةِ: أن بني إسرائيل سالوا موسى على 
نبينا وآله وعليه السلام» فقالوا: «يا موسىء ما توبتنا؟ قال: يقتل بعضكم 
عقا فاخذوا الببك كتوة قعل ارمع نقتا لخادو اناه ترابقه لا سالك امية 
قتل حتى قتل منهم سبعون ألفاء فاوحى الله إلى موسىء مرهم فليرفعوا 
أيديهم» فقد غفرت لمن قتل» و تبت على من بقي» '". 

ما النقطة المتبقية هنا فهى أن نقول: إن هذه الآية الشريفة موردها 
عبادة العجل والارتداد الجماعى والفئوي», وعليه فلا يمكن استفادة حكم 
الارتداد الشخصي منها. نعم يمكن بقرينة #فتوبُوا4 استفادة أن تكون 
التوبة واجبة بنحو مستقل على كل أحد منهم ويكون حكم وجوب القتل 
لارتداد كل واحد منهم مستقلاء والنتيجة أن ارتداد كل شخص هو 


الإيضاح الثانى: قال الفخر الرازي في التفسير الكبير في ذيل الآية 5١1‏ 


.5٠١:١ روح المعانى‎ )١( 
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من سورة البقرة: هوّمَنْ يَرْتَدِدُ مِنُكُمْ عَنْ دينِهِ قَيَمْتْ وَ موَ كافِرٌ فَأُوليِكَ 
حَبطّث أَعْماهُمْ اديز ألآخِرَةٍ وَ أُوائِكَ أَصْحَاتٌ النَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ»: 
«أما حبوط الأعمال في الدنيا فهو أنّه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن 
يظفر به» ولا يستحق م: واو ا بين وتجية 
(وحتد يدو ول معدن العب الدفين المعلمية ا ” 

من الواضح أن الفخر الرازي استفاد هذه الأحكام من إطلاق حبط 
الأعمال في الدنياء ويشمل إطلاقه أيضاً الشهادتين دم الذي كان 
يجعله سابقاً في دائرة الطهارة والاحترام بما فيه احترام دمه فبحبط الأعمال 
يسقط كل ما قام به لفظاً وعملاً عن الاعتبار. 

روي في بعض الروايات المعتبرة عن الإمام الصادقمَشلةٍ أنه قال: 
«شهادة أن لا إله إلا الله والتصديق برسول الله ءَلبيله به حقنت الدماء» وعليه 
جرت المنا كح الهو وس 

مفهوم هذه الرواية هو أنه مع عدم الشهادة لم تكن الدماء محقونة. 
وتنتفي المناكح والمواريث. 

وقال المرحوم المحقق الخوئي في التنقيح: «ورد في غير واحد من 
الروايات من أن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إِنْما 


(0) الكاق 70:7؟, ح١.‏ 
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هو شهادة أن لا إله إلَاالله وأن محمّداً رسوله. وهي التي عليها أكثر الناس)"". 

ولعل الشيخ الطوسي من هذه الجهة أفتى بأن المسلم لو حجمٌ ثم ارتاد 
فحجّه باطل؛ ولو كنا نحن وإطلاق هذه الآبة الشريفة فالحقّ مع الشيخ 
الطوسي. 

وينبغي أن نجيب في هذا الاستدلال على سؤالين: 

السؤال الأوّل: لو قال أحد: إن معنى حبط الأعمال فقط هو بطلان 
الأعمال من حيث الأجر والثواب الأخرويء ولا ملازمة له مع العقوبة 
والجزاء الدنيوي. 

فنقول في الجواب: إِنْ هذا بعيد عن الإنصاف؛ لآن الله سبحانه وتعالى 
جعل كل الأعمال كالعبادات مثل الصلاة والصوم. والنكاح أيضاء وسائر 
الأمور التي لها صبغة دينية» وكذلك الشهادة على الإسلام والتوحيد والنبوّة 
جعلها باطلة و منتفية بسبب الارتداد» و جعل بطلانها في الدنيا والآخرة معأ 
ولازم هذا المطلب أن نقول: إِنْ حبط الأعمال في الدنيا بمعنى العقوبة 
والجزاء الدنيوي. 

وبعبارة أخرى: ليس المقصود من حبط الأعمال فقط إسقاط أعمال 
البر التي لها أجر أخروي. حتى نقول: إن الحبط يعني عدم ترتب الأجر 
الأخروي على الأعمال؛ بل الحبط بمعنى أنّه لم يقم بأيْ عمل» وليس له أي 


./ :7 التنقيح 4 شرح العروة الوثقى‎ )١( 
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شهادة» وأن ما كان سبباً لاحترامه لحد الآن يمكن اعتباره كالعدم؛ وبانتفائه 
فلا يبقى له احترام» ونفس عدم الاحترام موضوع لاستحقاق العقوبة والجزاء 
في هذه الدنيا. 

وبعبارةأخرى: لو سلّمنا أن الآية الشريفة وإطلاق حبط الأعمال في 
الدنيا لا ظهور لهما في خصوص القتل» ولكن نعتقد أن أصل العقوبة 
والجزاء الدنيوي هو معنى مطابقي أو لازم عادي لهاء فادّعاء المخالفين 
لوجوب قتل المرتد بأن القرآن الكريم لم يبيّن أيّ عقوبة وجزاء دنيوي 
للمرتد ولا آية تدل بالصراحة أو بالظهور على هذا الأمرء مخدوش بهذا 
الاستدلال. 

ورد في تفسير كنز الدقائق: «لبطلان ما تخيّلوه وفوات ما للإسلام من 
الفوائد الدنيوية» ''» فهو أيضاً فهم فوات الفوائد الدنيوية من الآية؛ وهذه 
لها ملازمة عادية بالعقوبة والجزاء الدنيوي؛ يعني: حبط العمل في الدنيا 
والآخرة» فله هذا المعنى الواسع. 

وبالنسبة لشرب الخمر والزنا وبعض المحرّمات الأخرى ورد التعبير 
في الروايات بحبط العملء أمّا التعبير بحبط العمل في الدنيا والآخرة فظاهراً 
لم يرد إلا في الارتداد. ويشمل إطلاقه مثل هذه الآثار. 


السؤال الثانى: قيّدت هذه الآية المباركة بلفظ «الموت»» فقال جل 
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١‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 
وعلا: لأقَيَمْتْ وَ هُوّ كافِرٌ4» ولهذا القيد ظهور في أن حبط الأعمال في 
الدنا والآخيرة كوخ عند ارتداه الشخض: ويقاء الأرتداد حتى وفاتة 
ومغادرة الدنيا وهو على حالة الكفر. فلا يستفاد من الآية الشريفة أن مجرد 
الأركد اكسييتن لنفيط الأعفال»وثر تبه الاثاز النانتوتة والأخروية: 

الجواب: أوّلاً: ذكر في بعض آيات القرآن الكريم أن مجرد الشرك 
حو و 00 
خبط عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ)4' '» وقوله تعالى: و مَنْ يَكْمْرْ بألإيانٍ فَقَدْ 
ار ووو اا ا 
قاعدة حمل المطلق على المقيّد في الموارد التي يكون العنوانان مثبتين, 
وليس بينهما تنافيء و النتيجة: أن الآية محل البحث تبيّن مصداقاً من 
مصاديق المرتد» وأمًا عنوان الموت في حال الكفر فلا خصوصية له في 
مطلوب ومقصود الله تعالى. 

ثانياً: لو سلّمنا في هذا المورد بسريان قاعدة المطلق والمقيدء فيكون 
هذا في حال ما لو كان القيد عنواناً احترازياً» ولكن يمكن أن يقال: إن هذا 
القيد كناية عن عدم التوبة» يعني: شمول هذه الأحكام لمن ارتدٌ ولم يتب 
بعد ذلك. 


.6/ سورة الأنعام:‎ )١( 


فيه سرورة المائدة:6. 


حكم قتل المرتد/ أية الله الفاضل اللنكراني امس لا الا ال ارو رق 

الثاً: إذا أردنا وضع هذه الكلمات بعنوان القيد فلا يكون معنى لعنوان 
الحبط في الدنياء مع أن للآية الشريفة ظهور في أن المرتد في هذه الدنيا 
مشمول لحبط الأعمال. فحتى يكون لعنوان الحبط فعلية» علينا أن نقول: إن 
إن تميق الموت:و وصول الأجز »فلا معى حنقة لعبط الأعمال فى الدثنا. 

الإيضاح الثالث: قال شمس الدين السرخسي في كتابه المبسوط في 
باضه المرتديق: «والأهل ف ويخوت: فقتل المرتدية قوله تعال نزاو يشلمون 4 
قيل: الآية في المرتدين» ''. فهو استدل بالآية 15 من سورة الفتح لوجوب قتل 
المرتدين. 

الإيضاح الرابع: ذكر الشهيد الثاني في مسالك الإفهام بعد عدّه الردّة 
من أفحش أقسام الكفر وأغلظها حكماًء فأشار إلى آيتين يظهر منه 
الاستدلال بذلكء هما قوله تعالى: إوَ مَنْ يَرْئَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دينه فَيَمْثْ وَ هو 

007000 ار > هالّه 0-6 1 تو لس 5 م را هة سم 

كافِرٌ فَأولئِكَ حَبِطَت أَعْمالهُمْ في الدنْيا وَ ألآخِرَةِ؛4'"» وقوله تعالى: هو مَنْ يتخ 
7 7 ه ورياره ”ور عم .هه ووصى رس اس 1 000" 
غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبل منه و هو في الآخِرَّةٍ مِنَ الخاي رين 4 ؛ ثم تمسّك 
بالنبوي الشريف: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» 
)١(‏ الميسوط .38:٠١‏ 


(6') سورة البقرة:/7١١5.‏ 


فر سورة آل عمران: 6“ . 
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أو ؤتاايغك | خضاةه أو قتل نفس غير نفين” "7" .والظاهر أن هاستقاد هن 
الآيتين لزوم القتل وإن لم يصرّح بذلك. 

الإيضاح الخامس: مضافاً إلى إطلاق حبط الأعمال» يمكن استفادة 
المداعى أيضاً من قوله تعالى: و الْفِتَه كي ون الْقَْلِ4 ”". وفي تفسير لفظ 
«الفتنة» الوارد في الآية قولان: ففسرها البعض بالكفر والبعض الآخر 
بالارتداد» يعني: الفتنة هي ارتداد يتبعه الكفار يريدون به إرجاع المسلمين 
عن دينهم» وهي أشدّ بكثير من قتل ذلك الشخص (الحضرمي) الذي تشير 
إليه الآية الشريفة. 

وعلى هذاء الفتنة اسم نضدر لا مصدزه شكوق الارخداذ اشوا واشند 
وأقبح بكثير من القتل الاعتيادي. ألا يمكن استفادة جواز قتل المرتد من 
هذا التعبير؟ فإذا استتبع القتل الاعتيادي جواز قتل القاتل شرعاً وعقلاً 
وعقلائياً بعنوان القصاصء فكيف بالارتداد الذي هو أشد بكثير منه لا 
يمكن أن يمتلك قابلية استتباعه هذا الجواز؟! 


التفتوا إلى أثنا لا نريد استفادة فعلية وجوب القتل من الآية الشريفة. 
بل إن هذا المقدار وهو أن يكون الارتداد له قابلية أن يصبح موضوعاً 
لاستحقاق القتل» فأي استبعاد في جواز قتل المرتد المستفاد من كلام 


)١(‏ سئن أبي داود 11:7 ح”2005. 
(") مسالك الإفهام 706 .١‏ 
هره سورة اليقرة:7١.‏ 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني 10000000 
النبي سردل أو الأئمة المعصومين ِكل كما سنشير إليه لاحقاً ‏ المتخذ من 
هذه الآبة الكريمة؟! 

وينبغى الالتفات هنا إلى أن كل ارتداد هو فتنة حسس هذه الآبة» فلا 
ينبغي تصوّر أن بعض أنواع الارتداد فتنة» وبعضه ليس فتنة» وأن ما عبّرت 
به الآية الشريفة عن الارتداد بلفظ«الفتنة» إنما هو حكاية عن عمق القبح في 


هذا الأمر. 


الإيضاح السادس: مضافاً إلى ما تقدّم» يمكن الاستدلال بآية أخرى 

لاله - 55 ً 0 : يي ٠‏ 2# ير ل داه لاه 
من القرآنء وهو قوله تعالى: 8إإِنَّا جَراءً الْذِينَ يحاربون الله وَ رَسُولَهُ و يَسَعَونَ 
ة٠‏ © َ ِ 8 ه ومهير 6 َه 
في الأزض قسادًا أن يُقَتَلُوا أو يُصَلْبُوا ”" 

فال الشيخ الطوسي في المبسوط: «وقال قوم: المراد بها المرتدون عن 
الإسلام إذا ظفر بهم الإمام عاقبهم بهذه العقوبة؛ لأن الآية نزلت في 
العرينيين؛ لأنهم دخلوا المدينة فاستوخموها فانتفخت أجوافهم واصفرّت 
ان 00( 
الوانهم») : 

وهم قوم أسلموا ثم مرضوا فلم يقدروا على البقاء في المدينة» فأمرهم 
النبي مَليلِهِ أن يخرجوا إلى لقاح إبل الصدقة» فيشربوا من ألبانها وأبوالها. 
ففعلوا ذلك فصحُّواء فقتلوا الراعى وارتدّواء واستاقوا الإبل. فبعث النبى 


(١)تسوزة‏ الماكنة: 5 


() المبيسوط 2: لاغ. 
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عشرين رجلاً في طلبهم؛ فأخذهم وقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم؛ 
وطرحهم في الحرة. حتى ماتواء وكان ذلك لأجل الارتداد. 

ورد في حاشية كتاب التاج الجامع للأصول الوارد في أحاديث 
النبي مله بعد ذكر هذه القضبة: أن شأن نز ول:هذه الآية هم المرتدون, 
وفنا قار كمهون الفلما سانا وجلنا” : 


الإيضاح السابع: الدليل الآخر حسب بعض الروايات الواردة عن 
أمير المؤمنين ملشلٍِ في استشهاده بالآية /ا7١من‏ سورة النساء لبيان حكم قتل 
المرتدء فقد ورد في كتاب دعائم الإسلام عن الإمام الصادق شل عن آبائه 

50 5-7 التالد . 8 . ٠.‏ شزددن ) مومه 
الكرامءلِيْة: «أن علياءكلةٍ كان لا يزيد المرتد على تركه ثلاثة أيام يستتيبه» 
٠. - ٠ 0#‏ : ع ساا 42 0 ر سرار 7 
فإذا كان اليوم الرابع قتله من غير أن يستتاب. ثم يقرأ: #وإن الذين آمَنوا ثم 
3 14 0 2 4 5 2 كس و د مس سه يهوهوه 
كَفْروا ثم آمنوا ثم كفْروا ثم ازدادوا كفرًا ل يكن الله لِيَعَفِرَ لهُمْ وَ لا لِيَهَدِيُمْ 
9 تجيا” ”7 


الاستشهاد بهذه الآية دليل واضح على استفادة الإمام ملل وجوب قتل 
المرتد بنحو من الآية الشريفة. ويمكن أن لا يتضح لنا كيفية الاستدلال» 
ولكن المعلوم هو أنهم فهموا أصل وجوب القتل من الاية الشريفة. نعم. 
يحتمل استفادة ذلك من إطلاق عنواني عدم المغفرة الإلهية- يعنى: لا فى 
)١(‏ التاج الجامع للأصول ": .١19‏ 


إفه© سورة النساء:7١١.‏ 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني مقعم امعو ار قطرة يط موه عر لبو 11 
الدنيا ولا في الآخرة - وعدم الهداية الإلهية. 

وإذا قيل: إن الآية الشريفة تدل على عدم قبول توبة مثل هؤلاء 
الأشخاص فقط. 

فنقول في الجواب: إن هناك ملازمة بين هذا العنوان» يعني: عدم قبول 
التوبة» ومسألة القتل؛ لأنّه ليس عندنا فى الفقه مورد واحد لا يقبل فيه توبة 

ونتيجة النقاط المذكورة: هو ادّعاء البعض ظهور آيات من القرآن الكريم 
في لزوم معاقبة المرتد و قتله» وأن المنتقدين لهذا الحكم عندما يقولون: إن الآية 

وواضح لكافة أهل النظر: أن من أهم مباحث علم الأصول هو إثبات 
حجية الظواهر الأعم من ظاهر القرآن الكريم والروايات. 

وثتبت مضا لدذئ الأضولية: أن إطلاق الألفاظ هو ايك مصاديق 
الظواهرء ولم ير عالم لحدّ الآن لزوم النص في استنباط الأحكام. 

وعلى كل حالء لا يمكن القطع بنفي الاستدلال بالقرآن الكريم على 
قتل المرتد؛ وإن كان الاستدلال بذلك وحده مشكلا. 

وبعبارة أخرى: إن دلت الروايات بوضوح على الحكم. فبإمكاننا 


استفادة التأييد من هذه الآيات على الأقل. 


المطلب الثاني: الذين يدّعون عدم ملائمة مثل هذا الحكم مع روح 


7 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 
القرآنء فينبغي أن ونا 

أوّلاً: كيف يكون لهم مثل هذه الدعوى الكبرى؟! فادّعاء معرفة روح 
القرآن أمر ثقيل وعسير جداًء ومثل هذا المطلب خارج عن أسلوب 
الاستدلال أصلا. 

وبعبارة أخرى: أنكم تمسّكتم بشيء لا يمكن الأخذ به. وفي المقابل 
يمكننا ادّعاء ملائمة هذا الحكم مع روح القرآن» وعلى كل التمسّك بروح 
دليل لا روح له لا ينفع ذلك أي طرف من الأطراف. 

ثانياً لو دققنا في الآثار المترتبة على المرتد في القرآن الكريم. 
فسنفهم جيداً استحقاق المرتد للعقوبة الدنيوية الشديدة» ففي القرآن 
الكريم ذكر ثمانية آثار للمرتد: 

الأثر الأوّل: حبط الأعمال في الدنيا والآخرة. 

الأثر الثاني: أنْه في الآخرة من الخاسرين» وليس أمامه طريق للخلاص. 

الأثر الثالث: لن يغفر الله له أبداً. 

الأثر الرابع: سلب التوفيق الإلهي منه. قال تعالى: «كَيْفَ يَيِدِيٍ الله قَوْمَ 
كَمَرُوا بَعْدَ إيوا نم4" ". 

الأثر الخامس: دخوله في جهنم. 

الأثر السادس: خلوده في نار جهنم. 


. 81 سورة آل عمران:‎ )١( 
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الأثر السابع: الشيطان يزيّن لهم أفعالهم القبيحة والسيّئة, و يبتليهم 
بطول الأمل. 


الأثر الثامن: على المرتد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم 


3 


القيامة» قال تعالى: ا م أن عل هِمْ لَعنة لله وَ الملائكَةٍ وَ الناس 
هي () 
أجمَعينَ 4 : 

وهذه الآثار تدل على كون الارتداد ذنباً في نظر القرآن الكريم؛ بل 
ذنب ومعصية كبيرة» وأنّه من أشد الكبائر أيضاً. 

وهل يمكن قبول أن استحقاق أشد العقوبة والجزاء الدنيوي للمرتد لا 
يلائم روح القرآن» مع وجود هذه الآثار الشديدة الأخروية وبعضها 
الدنيوية؟! إن من يتحدّث عن الحرية واحترام أي نوع من الأفكار وعقائد 
الآخرين» كيف يوجّه هذه الآثار الأخروية الشديدة للارتداد؟! 

وبعبارة أخرى: بناء على هذه الرؤية» ليس للارتداد قابلية أن يكون 
موضوعاً للعقوبة والجزاء الدنيوي؛ ولا صلاحية له بأن يكون موضوعاً 
للعقوبة والجزاء الأخروي. وهؤلاء يطرحون الارتداد تحت عنوان حرية 
الفكر, وأنه حقّ بشري» وحينئذ فلا يمكن تصور أي قبح فيه. ومع عدم 
القبح لا يكون له قابلية العقوبة الدنيويّة ولا الأخروية. 


والنتيجة: عليهم أن ينكروا العقوبات الأخروية للارتداد أيضاً. 


. سورة آل عمران: /ا8‎ )١( 


57 ا م لمش امسو دار سس وام وا الو ررد موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

وإن قلتم: إننا نقبل القبح في نفسه؛ فحينئذ أي استيحاش لهم من 
العقوبة الذنيوية: 

إذن يمكن أن يقال بوجود ملازمة قهرية وعادية بين الآثار الشديدة 
المذكورة للمرتد في القرآن الكريم» مع عقوبته ومجازاته الدنيوية» وما ورد 
عن النبي الأكرم مده والانينة المعصومين ءاد في قتل المرتد مستفاد من 
هذه الملازمة» أي: أنهم استفادوا هذه الملازمة من آيات الارتداد. 

المطلب الثالث: ينبغي السؤال ممن يرفع صوته عالياً ويطرح مسألة 
خلو القرآن الكريم للجزاء الدنيوي بالنسبة للمرتد هل تقبلون الحدود 
الأخرى التي صرح بها القرآن الكريم؟ فهل تقبلون حد الزنا والسرقة 
والمحارب والمفسد في الآأرض المصرّح به في القرآن الكريم؟ ومن 
المسلّم أن من يرفع شعار الحرية ويتخذ منشور حقوق الإنسان معلماً له 
ويبدي رأيه في ذلك فهؤلاء ينكرون مثل هذه الحدود أيضاً. وإن لم 
ينكروها فعليهم أن يوضحوا كيف يقبلوها وينكرونها في المرتد؟! مع أن 
الارتداد أقبح وأشنع بكثير من الزنا و السرقة. 

المطلب الرابع: أوّلاً: حتى لو قبلنا عدم إشارة القرآن الكريم 
لاستحقاق المرتد للعقوبة والجزاء الدنيويء إلا أن هذا لا يوجّه أي ضربة 
لهذا الحكم؛ لآن كثيراً من الأحكام الفقهية لم ترد في القرآن الكريم. 
فهناك الان الأحكام في مسألة الصلاة والزكاة والحج و... لم ترد في 
القرآن الكريم. 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني 1 1 ا ا 


انياً: لا يمكن تصوّر حقيقة للقرآن الكريم منفصلة عن كلام 
النبي مله والأئمة المعصومين لل فلا يمكن الوصول إلى حقيقة القرآن 
الكريم دون مراجعة سنّة النبي الأكرم مَكئيه والأئمة م د قال الله 
تعالى: و نولا لِك الذَكْرَ لين داس ما تر 4ه" فيبغي أن يكون 
بيان القرآن من قبل النبي مَكيلِهِ وأهل البيتء ل وقال الله تعالى: #وَ ما 
آناكمُ الرّسُولُ فَحُذُّوُ4”". يعني: أن على المسلمين متابعة ما ببّنه النبي لله 
بعنوان أنه تفسير إلهي أو بأيّ عنوان آخر. وبناء على هذا لو قال النبي مَلَدله 
في حديث أو أحاديث بوجوب قتل المرتد فإن العمل به في الحقيقة عمل 
بالقرآن» ويصدق هذا الأمر أيضاً بالنسبة للأئمة المعصومين ءا الذين هم 
القرآن الناطق» والمفسّر الحقيقي للقران. 

والالتفات إلى حديث الثقلين والتعبير بقوله: «لن يفترقا) يوضح 
المطلب لأهل الفهم والنظر تمامأء وحسب هذا التعبير لا انفصال بين القرآن 
الحقيقي و العترة» وليس له قابلية الانفكاك» كما أن العترة الحقيقية لا 
تنفصل عن القرانء وليس لها قابلية الانفصال» وعلى ضوء حديث الثقلين 
فالاستدلال بالقرآن دون التوجّه والالتفات إلى الروايات والأخبار 
وبالعكسء باطل ومردود. 


)١(‏ سورة النحل: ع 
2 سبورة الحشر: /7. 


١‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 

ا محور الثابيئ: قتل المرتد المستفاد من الروايات 

بعد دراسة أدلة لزوم قتل المرتد من منظار القرآن الكريم ينبغي 
دراسة هذا المطلب بإجمال من منظار الروايات. 

المخالفون لقتل المرتد لهم عدّة شبهات أو توهّمات بالنسبة للروايات: 

التوهّم الأوّل: ندرة الروايات الدالة على وجوب قتل المرتد. 

التوهّم الثاني: أن هذه الروايات معنونة بالخبر الواحدء وبما أن الدليل 
المهم لحجية الخبر الواحد هو بناء العقلاء» فلو راجعنا بناءهم فلا نراهم 
يعملون في الأمور المهمّة- كالقتل- بالخبر الواحد. 

أمّا الجواب عن التومّم الأوّل: 

ألف: ذكر بحث المرتد في الفقه والروايات في خمسة موارد: 

كتاب الطهارة» كتاب النكاح, كتاب الصيد والذباحة» كتاب الإرث؛ 
وكتاب الحدود في حل المرتد» فلو راجع الإنسان بنحو الإجمال ما ورد من 
روايات في هذه الكتب المذكورة في مورد المرتد» لفهم بوضوح أن عدد 
الروايات الواردة في المرتد قد تجاوزت العشرين رواية. 

فقد روى المرحوم ثقة الإسلام الكليني في كتاب الكافي (0/>ه؟) 
باب حد المرتد, ثلاثاً وعشرين رواية» وأكثر هذه الروايات صحيحة: 
واستدل بها الفقهاء في الأبواب الخمسة المذكورة؛ وهذه الروايات مضافاً 
إلى صحة سندها متحقق فيها مبنى المحققين في حجيّة الخبر الواحد وهو 
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الوثوق بالصدورء ومما لا شك فيه بلوغ هذه الروايات حد التواتر المعنوي 
والإجمالى. 

وقد قبل الفقهاء العظام في موارد أخرى في الفقه مع وجود عشر 
روايات على الأقل في موضوع واحد عنوان التواتر» فكيف الأمر إذا بلغت 
الروايات ثلاثاً وعشرين رواية» وإذا وصلت الرواية حد التواتر فلا حاجة 
بعد ذلك إلى دراسة السند. وهذا أمر واضح ومسلّم به عند الفقهاء. 

ب: لايمكن للفقيه فى عملية الاستنباط والاستدلال بالروايات النظر 
إلى بعض الروايات»ء بل عليه تحليل ودراسة كافة الطوائف المتعلقة 
بالموضوع. فإذا درسنا موضوع المرتد في الروايات. فسنواجه عدّة طوائف: 

الطائفة الأولى: الروايات الدالة على وجوب قتل المرتد صريحاً: 
فقال: «من رغب عن الإسلام؛ و كفر بما أنزل الله على محمد مَرْيل بعد إسلامه, 


فلا توبة له وقد وجب قتله» وبانت منه امرأته» ويقسّم ما تركه على ولده)" ". 


ب: الحديث الخامس من هذا الباب» وهي صحيحة جميل بن دراج 
عن أحدهماشلا: في رجل رجحم عن الاوسلام. قال التلة: (ستتاب» فإن تابف 
وإلاقتل» '". صرح في هذا الحديث بأصل استحقاق قتل المرتد. 


)00( الحات 501٠7‏ ح١.‏ 
ف المصدر نفسه »)2 ح0. 
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ج: الحديث العاشر من هذا الباب» عن الإمام الكاظم ماشلٍ قال: سألته 
0( 


عن مسلم تنصرء قال: «يقتل ولا يستتاب»"". 
د: الحديث الحادي عشر من هذا الباب» عن عمار الساباطي قال: 
سمعت أبا عبدالله ملتبّةِ يقول: «كل مسلم بين المسلمين ارتدٌ عن الإسلام 
وجحد محمّداً نبوّته وكذبه؛ فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه»"". 
ه: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله ملل: إن بزيعاً 
يزعم أنه نبي » فقال عشّلْةِ: «إن سمعته يقول ذلك فاقتله) '". 
و: ما ورد في كتب أهل السئة عن النبي الأكرم مله في حكم وجوب 
قتل المرتد أيضاً. 


روي في كتاب التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول عن النبي 


الاكرم مرا أنه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا إله إلا الله» وانى 


سول التق إلا باخذى تلاك النفسى بالنفس» وال الزاتى::والمتقارق لديكة 
التارك للجماعة»'“» ثم قال: روى البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود 


والترمذدي هذه الرواية. 


)١(‏ المصدر نفسه» ا 
2 المصدر نفسه» 1 
(؛) التاج الجامع للأصول 2١1:7”‏ 18. 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني 0 


وقد صرّحت هذه الرواية عن النبي تكله بجواز قتل الإنسان في ثلاثة 
موارد» منها: من فارق دينه وارتد. 

ثم نقل عن عكرمة: أن علي بن أبي طالب ملئيّةٍ قتل جماعة رجعوا عن 
الإسلام. 

وروي في كافة كتب حديث أهل السئة عدا صحيح مسلم عن ابن 
عباس» عن النبي ميا أنه قال: «من بدّل دينه فاقتلوه» '". 

الطائفة الثانية: الروايات الواردة في خصوص المرأة المرتدة» وهي 
تدل على عدم جواز قتلهاء وتؤكّد على عدم قتل المرأة إذا ارتدت؛ وتدل 
هذه الروايات جيداً على أن هذا هو استثناء من حكم المرتد؛ وأن أصل 
وجوب قتل المرتد أمر مسلّم به. 

الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على الحكم بالقتل على أصحاب 
الكبائر إن تكرر منهم صدور الكبيرة» ولاشك في أن الارتداد من الذنوب 
الكبيرة» بل هو من أشدّ الكبائر. واتفق الفقهاء على أن المرتد إن لم يقتل 
في المرة الأولى فيجب قتله في المرّة الثالثة أو الرابعة» واستدلوا في هذا 
المورد برواية عن الإمام الكاظم مله أنه قال: «أصحاب الكبائر يقتلون في 
الثالثة» '". نعم» كما أن الزاني إن أقيم عليه الحدّ ثلاث مرات» فارتكب 


00( مجمع الزوائد 1:١١ا5١.‏ 
(0) عوالي اللئالي 7:-05”؟, ح”؟5. 
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ذلك الفعل مرّة رابعة فينبغى قتله. كذلك الأمر فى مسألة الارتداد. كما 

والمقصود هو أن على الفقيه أن يلتفت إلى هذه الجهة أيضاًء فإذا لم 
يكن لدينا فرضاً رواية تدل بصراحة على لزوم قتل المرتدء أمكننا التمسّك 
بهذا النوع من الروايات الدالة على قتل المرتد ولو في حال التكرار أيضاً. 

الطائفة الرابعة: الروايات الدالة على أن الشهادة على التوحيد ونبوّة 
النبي الأكرمءَلكله توجب حقن الدماء وحفظها وصحة النكاح والمواريث. 
والمفهوم من هذه الروايات هو أن عدم الشهادة مساوق لانتفاء حقن الدماء. 
قال المرحوم المحقق الخوئي في التنقيح: «ورد في غير واحد من الروايات 
من أن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنْما هو 
كنهافة ألا اله لة الله وان ميحجدا وله 

ونتيجة هذه الطائفة هو انتفاء سبب حقن الدماء عمن ارتد. 

الطائفة الخامسة: الروايات الدالة على أن أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب طلٍ أجرى في موارد حكم المرتد على بعض الأشخاص. 

الرواية الأولى: عن أمير المؤمنين َاَلةِ: «أنه أتى بمستورد العجلى؛ وقد 
قيل: إنه تنصر وعلّق صليباً فى عنقه. فقال له قبل أن يسأله» وقبل أن يشهد 
عليه: وبحك يا مستورد, إنه قد رفع إلي أنك تنصرت. ولعلّك أردت أن 


010( التنقيح © شرح العروة الوثقى ": //,. 
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تتزوّج نصرانية» فنحن نزوّجك إياهاء قال: قدوس قدوس.ء قال: فلعلّك 
ورتت ميراناً من نضرائى + ففله فظننت أنا لا نورثك؛ فنحن نورثك؛ لأنا نرثهم ولا 
يرثونناء قال: قدوس قدوس. قال: فهل تنصرت كما قيل؟ فقال: نعم 
تنصرتء فقال أمير المؤمنين لتَبهِ: الله أكبرء فقال المستورد: المسيح أكبر 
فأخذ أمير المؤمنين اَلّةٍ بمجامع ثيابه» فأكبّه لوجهه. فقال: طئوه عباد الله 
فوطؤوه بأقدامهم حتى مات»"". 

الرواية الثانية: عن الإمام الصادق مكل أنه قال: «أتي قوم أمير 
المؤمنين مل فقالوا: السلام عليك ياريّناء فاستتابهم فلم يتوبواء فحفر لهم 
حفيرة وأوقد فيها نارأء وحفر حفيرة أخرى إلى جانبها وأفضى بينهماء فلمًا 
لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا»"". 

فلينتبه إلى أن مثل هذا الغلو هو من مصاديق الارتداد. 

الرواية الثالثة: روي عن الإمام الصادق شل أنه قال: «أتي أمير 
المؤمنين صلوات الله عليه برجل من بنى ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا 
عليه» فقال له أمير المؤمنين لللْةِ: ما يقول هؤلاء الشهود؟ قال: صدقواء وأنا 
أرجع إلى الإسلام؛ فقال: أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد 


(2 


قبلت منك فلا تعد, فإِنَّك إن رجعت لم أقبل منك رجوعاً بعده» ' /! 


)١(‏ مستدرك الوسائل ,١77:١8‏ ح931؟؟7. 
(0) الكاك 7 : /ا0د3 ح3 . 
هرة المصدر نفسه» ح1. 
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الظاهر من هذه الروايات وقوع مثل هذه الموارد في زمن حكومة أمير 
المؤمنين له وقد أجرى الإمامءشلةِ الحد في موارد عديدة» ولا قرينة 
عندنا تدل على أن صدور الأحكام في مثل هذه القضايا هي قضايا خاصة 
وخارجية؛ أو ما اصطلح عليه أنها قضية في واقعة بل إن ظاهر هذه 
الروايات يدل على كون أمير المؤمنين نللِةِ في مقام تطبيق الحكم الكلي 
على المصداق. 

وروي في كتب أهل السنة أن النبي ملا لله أصدر حكماً بقل جماعة 
سه وقد ص فنابناً إلى هذا في هذه الرسالة» وراجع ايها 

ك1 11100111111ذظ 
محكوم بالقتل في الإسلام؟ ثم ألا يمكن فهم مسألة وجوب قتل المرتد من 


الروايات الواردة في تقسيم أمواله بين ورثته. واعتداد زوجته عدة الوفاة 


د 


بمجرد الارتداد؟ 


والظاهر أن من ينكر قتله ينكر هذه الأحكام أيضاًء يعني: أولاً: أنهم لا 
يعتبرون الإسلام سبباً لحفظ الدماء وحرمتها. 


ثانياً: إنكارهم بينونة زوجته. 
الثاً: رفضهم تقسيم أمواله. 


.18- 11:7” التاج الجامع للأصول‎ )١( 
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رابعاً: اعتقادهم حلية ذبيحته. 


ويلزمهم أن ينكروا جميع الأحكام الثابتة للمرتد في الفقه. ولا 
يمكنهم أن ينكروا وجوب القتل فقط ويقبلون الباقي. 

وفي رأينا لا يبقى مجال للشك ‏ مع وجود هذه الطوائف المتعددة ‏ 
في أن وجوب قتل المرتد هو من الأحكام المسلّم بها والقطعية في الدين 
الإسلامي. وينبغي الالتفات إلى أن هذه الروايات لم تنقل عن أمير 
المؤمنين مل وزمن حكومته فحسب أو خصوص زمن حكومة النبي مَلِه 
لكي يحتمل أن وجوب قتل المرتد هو حكم سياسي أو حكم مقيد بزمن 
خاصء بل روي ذلك عن الأئمة المعصومين ءا كالإمام الباقر والصادق 
والكاظم والرضاءا: أيضاً. 

ويكشف هذا الأمرعن أن حكم المرتد حكم دائمي ومستمر إلى يوم 
القيامة» وبيّست هذه الروايات حكم المرتد على نحو القضية الحقيقية 
والقاعدة الكلية. 

أمّا الجواب عن التوهّم الثاني» وهو ما قيل: إن روايات قتل المرتد 
خبر واحد. ولا حجية للخبر الواحد في الأمور الخطيرة» فتقول: 

أولا: اتضح أن روايات وجوب قتل المرتد هي في حل التواتر 
المعنوي أو الإجماليء وأنها مفيدة للقطع. 


ثانياً: على فرض كونها خبراً واحدأء فنقول في الجواب: لا فرق في 
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حجية الخبر الواحد بين الأمور الخطيرة وغير الخطيرة» وهذا هو رأي كثير 
من فحول وأعاظم الفقهاء والأصوليين» فقد عمل الفقهاء سواء المتقدّمين 
أو المتأخرين من أوّل الفقه إلى آخره بالخبر الواحد الوارد في الدماء وغير 
الدماءء الأموال وغير الأموال»الغنادات :وغيرهاء الساسات وغيرها وتشيد 
كتبهم الفقهية بذلك. وقد بحثنا في أبحاث خارج الأصول في بحث حجية 
الخبر الواحد هذا المورد بالتفصيل» وهو موجود على موقعنا الإلكتروني'". 

ثالثاً: صرّح الشيخ الطوسي في بحث وجوب قتل المرتد أن إجماع 
الأمَّة الإسلامية على ذلك» يعني: ليس إجماع الشيعة والسنة وحدهم, بل 
إجماع الأمّة كلها على ذلكء وهذا التعبير يجعل هذا الحكم في مرتبة 
الحكم الضروريء إذن ليس مستند هذا الحكم هو الخبر فقطء بل يضم إليه 
وجود مثل هذا الإجماع أيضاً. 

رابعاً: ما هو ملاكنا في الفصل بين الأمور الخطيرة عن غير الخطيرة؟ فقد 
استدل بأخبار الآحاد في مباحث الخمس والزكاة المتعلّقة بأموال الناس. 

فهل أن تعيين تكليف هذا الحجم الكبير من الأموال لا يشمله عنوان 
الأمور الخطيرة؟! ففي باب الزكاة الذي هو أمر قرآني مسلمء لم تبيّن 
الشرائط والخصوصيات لدفع الزكاة في أي آية من القرآنء وأنه في أي 
الموارد يعطى العشر؟ وأيّها يعطى الواحد من عشرين؟ فقد ثبت ذلك وحده 


)١(‏ دروس خارج الأصول للعام الدراسي 417 - 88: الدرس77, بتاريخ ١717/١/١7‏ ش. 
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بالخبر الواحد. ولم يثبت الذبح لمليوني حاج في منى إلا بالخبر الواحد 
لا ذبح إلافي منى»» ولم يعمل الفقهاء بالخبر الثقة بعنوانه» بل هناك شروط 
أخرى مطروحة؛ كعمل الفقهاء وخاصة المتقدّمين منهم» وكذا عدم وجود 
المعارضء وبناء على هذا أي إشكال في العمل بخبر الواحد الثقة في الأمور 
المهمّة مع وجود مثل هذه الشروط؟! إذ مثل هذه الشروط متوفرة في 
روايات قتل المرتد. 

خامساً: ما تسمعوه في الفقه من احتياط الفقهاء في مورد الدماء 
والفروج والأموال فقد أثبتنا في محلّه أن كثيراً منهم لم يفتوا بوجوب 


الاختباط ويل أفتوا بقل الرجحان والانهاب القتديل ”. 


سادساً: إذا لم يدل خبر من الأخبار أو طوائف الروايات والآيات أو 
الإجماع بصورة مستقلة على المدّعى؛ فلا شك أنها بمجموعها توجب 
اطمئنان الفقيه بالحكم. 


احور الثالث: هل قتل المرتد إشاعة للفوضى؟ 

استعرضت بعض البحوث والدراسات مسألة إشاعة الفوضى أو تشجيع 
المؤمنين على نقض القوانين» وذكروا أن إثبات وتنفيذ أي حكم وخاصة 
الأحكام التي تتعلّق بأرواح الناس إِنْما هو مختص بالمحاكم الصالحة. 


)١(‏ راجع التلقيح الصناعي للمؤلف. 
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وهنا عدّة نقاط تخص هذا الموضوع. وهي: 

النتقطة الأولى: إذا ثبت وأحرز ارتداد شخص في المحاكم الصالحة 
فهل يجوز قتله باعتقاد هؤلاء الكتاب أم لا؟ الظاهر أن إشكال هؤلاء 
الأشخاص على أصل الحكم, فحتى لو ثبت الموضوع في المحاكم 
العالتحةازيه كد لا يقد ون بيده اللشوباض 

النقطة الثانية: لايوجد فقيه أو مرجع تقليد يحتفظ لنفسه حقّ القول 
بمثل هذه النظرية قبل إحراز موضوع الارتداد بالنسبة لشخص معينء وإذا 
أصدر الإمام الخميني رضوان الله عليه مثل هذا الحكم في حقّ المرتد 
سلمان رشدي فقّد كان بعد إحراز الموضوع عنده تماماء وكذلك فتوى آية 
الله العظمى الفاضل اللنكراني كك بالنسبة إلى «رافق تقي» كانت بعد أن 
عدت عالت:هة| الشخض كراراوصدورث هد الفتو بعد عراز 
الموضوعء فهل أن الفقيه الجامع للشرائط مع الشرائط العديدة المذكورة في 
محلها لا يمكنه إحراز الموضوع؟! أليست فلسفة تشكيل المحاكم هو 
إحراز الموضوع؟! وهل أن المحكمة تشرّع حكماً وقانوناً أم أنها تنفذ 
وتطبّق القانون؟! وهل أن المراحل الثلاث البدوية الاستئناف والمحكمة 
العليا لها خاصية أخرى غير الإحراز الصحيح للموضوع؟! 

النقطة الثالثة: السؤال الأصلي هو أنه أي محكمة عندكم هي المحكمة 
الصالحة؟ هل لكونها لا تصدر أحكاماً تتطابق مع الشعارات الخداعة لحقوق 
الإنسان تكون غير صالحة؟! وعليه فينبغي أن تخدشوا في أكثر الأحكام 
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الإسلامية الصادرة عن هذه المحاكم! أم أن المحاكم الصالحة هي 
المحاكم الكفوءة التي تعمل على تطبيق القوانين الشرعية المعتبرة على 
المصاديق؟ يعني: المحاكم التي تعمل و تطبّق القرارات والضوابط الشرعية. 

ومن الواضح أن تطبيق هذه الأحكام على يد الفقيه تكون بنحو أحسن 
وأدق» فإن الفقيه يطبق حكم الله بالنسبة لمورده ومصداقه بدقة كاملة 
وبشكل صحيح, وهذا أحد شؤون الفقاهة. والقضاء منصب مهم لرسول 
الله يله والأئمة الطاهر ين لِك والفقهاء جامعى الشرائط بحيث يعتبر فيه 
توفر شرط: التحتهافه إذ لا يمكة لغير المجكيك أن تساف متضي: القضاء 
في الإسلام حسب الحكم الأولي. 

النقطة الرابعة: هل أن نفس الحكم إشاعة للفوضى أم تنفيذه؟ 

وبعبارة أخرى: هل أنهم يشكلون على الحكم أم على كيفية التنفيذ؟ 
أليبس وجوب قتل المرتد قانوناً إلهياً؟ ألا يعد الاعتماد على وثائق وموازين 
حقوق الإنسان الحالية نقضاً حقيقياً للقانون فيما لو استلزم نفياً لحكم الله 
ومانعاً من تنفيذه؟ وهل نترك أحكام الله جانباً في عصرنا الراهن فنتوجّه 
صوب الشعارات الظاهرية ومعطيات حقوق الإنسان؟ أليس هذا هو أسوأ 
أسلوب في نقض أهم وأقوى قانون, وأقبح أسلوب لإيجاد الهرج والمرج؟! 
وهل ترغيبنا للبشر على تنفيذ أحكام دين الله صحيح أم ترغيبنا للمنشور 
العالمى لحقوق الإنسان؟! وهل أنْ المنشور العالمى لحقوق الإنسان الذي 
أهدى الحرية للمثليين قادر على ضمان سعادة البشرية؟! وعلى كل حال 
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فعلى المستشكلين إمّا قبول الإسلام أو المنشور العالمي لحقوق الإنسان. 
والجمع بينهما مستحيل. 

فإن قالوا: يجب علينا أن نفسّر الإسلام في العصر الراهن بما يتطابق 
وهذا المنشور. قلنا: وهذا في الحقيقة نفي للإسلام. والعجب من بعض من 
يقلق لنقض منشور حقوق الإنسان إلا أن الغيرة الدينية ليس فقط لاتغضبهم. 
بل تجعلهم يدافعون عن أشخاص هم أنفسهم يعترفون بأكاذيب هؤلاء! 

بقول علي بن أبي طالب لْةِ: «وقد ترون عهود الله منقوضة فلا 
تتفمون! وأنتم لنقض ذمم آبائكم تأنفون! و كانت أمور الله عليكم ترد 
وعنكم تصدرء وإليكم ترجعء فمكنتم الظلمة من منزلتكم, وألقيتم إليهم 
أزمتكم. وأسلمتم أمور الله في أيديهم. يعملون بالشبهات» ويسيرون في 
الغتيوانت 7 

هذا ما قاله أمير المؤمنين َشلِْةٍ في بيان أسباب سقوط الأمّة الإسلامية 
وانحطاطهاء وانحراف أصحاب رسول الْه ليله والعارفين بالدين عن مسير 
الحق» وفي الإشارة كفاية لأهله. 

النقطة الخامسة: هناك ضوابط وشروط واضحة لتنفيذ الحدود حتى 
بالنسبة للمنمّذ لها في الإسلام ولا ينبغي الغفلة عن أن المصلخة تقتضي 
أحياناً أن يكون المنفذ عموم الناس, يعني: أن الناس كافة مكلّفون 


.٠١7 نهج البلاغة؛ الخطبة:‎ )١( 
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القبح الشديد للمرتد عند الله» واستحقاقه هذا الحكم د عبرة 
للجميع؛ وهناك نوع وقاية ودفاع مشروع عن كيان الإسلام في حكم المرتد 
وساب النبي مَليله إذ لا يسمح الإسلام الذي 4 وفروعه مطابقة مع 
العفل مكدر أن ينكر شخص الدين وأحقيّة حقية الدين بعد إحرازه؛ أو 


وليس المقصود في مثل هذا الحكم جذب الآخرين إلى الإسلام لكي 
نقول: إن هذا الحكم مانع من إقبال الآخرين للإسلام؛ بل هو حصن حصين 
بحفظ كل المسلمين من التعرّض والإضرار بالدين بواسطة أنفسهم. وهذا 
الحكم يمنع الإنسان المسلم من تسريع الخروج عن الدين ويدعوه إلى 
التفكير والتأمل فيه أكثر. ومن جهة أخرى: الكفار في طول التاريخ استفادوا 
من حربة الارتداد لضرب الإسلام فسك الله تعالى هذا الطريق أمامهم إلى 
الأبد. 


النقطة السادسة: قالوا: من لوازم صدور فتوى القتل وحكم إعدام 
المرتد وساب النبي يليه تشويه صورة الإسلام والتشيع والفقاهة بالعنف 
والقتل وعدم سعة الصدر... نعم إذا أراد أحد تعريف الإسلام عن هذا 
الطريق فط دون ذكر خصوصيات وشرائط هذا الحكم, وبعبارة أخرى: لو 
طرح ظاهراً منه و أغفل سائر الجزئيات» فربما يكون له مثل هذا اللازم. وأمًا 
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إذا قيل للبشرية: إن المنطق والعقل هما الحاكمان في الإسلام, وإذا كان 
لشخص سؤال في بعض الموارد. وخاصة في أوساط المسلمين» فعلى ضوء 
مدرسة أهل البي تعلق هناك أشخاص وحجج منصبون من قبل الله تعالى 
يمكن مراجعتهم وأخذ الإجابة على أسئلتهم» فإن لم يفعل ذلك وعاند 
فرأى نفسه فجأة من المعاندين وأظهر إنكاره بين الناس» فقد حددت له 
هكذا عقوبة. 

والحقيقة أن الارتداد يعد نوعاً من الفوضى في الدينء والذين يكتبون 
استناداً إلى الهرج والمرج لم لا ينتبهون إلى هذه الحقيقة؟! لقد كان حكم 
لزوم قتل المرتد وساب النبي كاله في صدر اللإسلام إلى عصرنا الحاضر. 
ولم يكن في أي زمان من الأزمنة سبباً لتشويه صورة الإسلام. نعم, منذ أن 
ادّعت البلدان المستعمرة حقوق الإنسان, وفي الواقع بدأت مخالفتها 
للإسلام» و صرخت بوجه هذا الحكم وقالت: ما هذا الحكم؟ انتهى هذا 
الاعتراض المرافق للأغراض والدواعي والتبليغات السيّئة وغير الصحيحة 
بالنسبة للدين إلى أن تكون أحكام الإسلام معارضة مع حكم العقل 
والحرية و الكرامة. 

فلماذا نكون نحن المسلمين سذج ونخدع بهذه العناوين ببساطة؟! 
فيوم يقولون بعدم انسجام أحكام الإسلام مع العقل» ويوم آخر يقولون بأن 
الإسلام يتعارض مع الحرية» ويوم ثالث يطرحون الكرامة الإنسانية وعدم 
رعايتها. 
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ومن الواضح أنه لا ينبغي في القضاوة جعل حكم جزئي وذلك في 
جانبه الظاهري ملاكاً للحسن والقبح» وبعبارة أخرى: ليس من اللازم طرح 
مسألة الحسن والقبح في متعلّق حكم خاصء بل يلزم الأخذ بالملاك في 
المجموع وبالنسبة إلى النوع. فينبغي النظر إلى المجموع ثم الحكم 
والقضاوة. 

فلماذا تحترمون إنكار وعناد شخص ذاق حقائق الدين ولمسهاء 
وأقيمت له الآيات والبينات» ولكن ترون أن استحقاق عقوبته أسلوب عنيف 
وغير منطقي؟! 

وهل من أنكر الشمس في رابعة النهار له قيمة عندكم؟! لماذا ترون 
الارتداد نوعاً من الفكر وتعدّون مخالفته ساحة لصراع الأفكار والرؤى؟! 
الارتداد إنكار للحقيقة غير القابلة للانكار. 

ذكروا لزوم الدخول في مجال الفكر بالمنطق والجدال بالتي هي 
أحسن والاستدلال القوي, هذا أمر صحيح. إلا أن السؤال هنا هو لو أنكر 
شخص نفس هذا الأسلوب فكيف تواجهونه؟ 

ولو أنكر شخص الواضحات؛ء وكان إنكاره هذا خطراً على الآخرين. 
فما هو حكم العقل هنا؟ 

الإنسان المرتد مريضء ومرضه ‏ يعني: إنكاره عن هوى وحب للدنيا ‏ 


موجب لسرايته إلى الآخرين ومجموع الدين» فلابد من معاقبة هكذا إنسان. 
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وأشار المستشكلون إلى الآية الشريفة: ادع إلى سَبِيلٍ رَيّكٌ بِالحَكْمَةٍ وَ 
امْْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جادِشعْ بالّتي هِيّ أَحْسَن...4*'"» فهل انصافاً تشمل هذه 
الآية المرتد؟ وما هي نسبة هذه الآية مع آيات الارتداد؟ ألم يلاحظوا قول 
الله تعالى في آيات الارتداد: إن المرتد هو من لم تشمله الهداية والغفران 
الإلهى؟ فمن واجهه الله بهذه الغلظة والشدّة أتشمله مثل هذه الآية الشريفة؟! 
إن من الواضح أن هذه الآية متعلّقة بمن لم يقع على الصراط المستقيم 
الإلهي» فينبغي وضعه على الصراط المستقيم, أمّا من كان في طريق الله 
عرّوجلء وأراد مخالفته عن هوى وعناد فلا يكون مشمولاً لهذه الآية 
الشريفة. فهل يمكن عد من ارتكب جريمة القتل مشمولاً للآية الشريفة, 
والقول بلزوم العمل مع القاتل بأحد هذه الطرق الثلاثة؟! لكني لا أرى عاقلاً 
يحتمل هذا المعنى» وهو أن يتعامل مع من سعى إلى قتل الناس وقتل منهم 
مجموعة كبيرة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. 

لقد أوضحنا سابقاً أن حكم المرتد ليس لجذب الآخرين إلى 
الإسلام» بل هو عقوبة متعلقة بالمسلمين أنفسهم. وذلك لعدم سريان 
مؤامرات الكفار إلى الآخرين. 

لكن الأمر المهم هنا هو: أنه لتعريف الإسلام ينبغي بيان جامعية الدين 
في كافة الأبعاد. أي: ترويج العقل والعلم والأخلاق والتدخّل في الشؤون 


(١1)سورة‏ النحل: ا" 
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الاجتماعية والسياسية وتدبير المجتمع؛ هذه هي طرق تعريف الدين 
الإسلامي, لماذا لا تبيّنوا عدم شمولية مثل هذا الحكم ‏ يعني: وجوب القتل 
- فى مورد الكافر الأصلى الذي بقى من البداية إلى النهاية على كفره؟ 


المحور الرابع: هل هذا الحكم وهن للدين؟ 

قالوا: إن صدور مثل هذه الفتوى سبب لوهن الدين» والسؤال هو: ما 
هو ملاك الوهن في الدين؟ توجد هنا أربعة احتمالات ينبغي تحليل كل 
منها على حدة: 

ألف: أن نقول: العمل الذي يرفضه عقلاء العالم في كافة الأزمنة 
والأمكنة ولا يقبلونه هو مصداق الوهنء فنقول في هذا الفرض 

أوّلاً: العقلاء في كل زمان ومكان لا يرتضون إهانة أحد بمقدّسات 
مليار ونيف إنسان ويرونه مستحقاً للعقوبة» وكلّما كان المستهان به أو 
المنكر له أشدٌ قداسة فاستحقاقه للعقوبة يكون أشد. وإذا كانت إهانته سبباً 
للانحراف أو استغلال العدو؛ وأراد تخريب أصل الدين أو إضعافه. يرون 
لزوم مواجهته بحزم وجدية. 

ثانياً: لو فرض عدم استحقاق المرتد و ساب النبي مَلْدله للعقوبة في 
نظر العقلاء» فنقول: لقد 5 الشارع في هذا المورد» واعتبر من أسلم ثم 
أراد الارتداد» أنه يستحق العقاب الشديدء أمّا الكافر الأصلي الذي أراد 
البقاء على كفره فلا يرى استحقاقه للعقاب الدنيوي. 
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وهذه القاعدة العامّة وهي أن للشارع أن يخطىئ العتقلاء في بعض 
الموارد أمر يعلمه كل مطلّع على الفقه والأصولء ولا مخالف في ذلك. 
نعم» لا يمكن للشارع أن يخطّئ حكم العقل أبدأًء وهذا هو أحد موارد 
افتراق العقل والعقلاء» الذي بحث بصورة مفصلة في أبحاث خارج 
الأعيوال: 

ب: أن يكون ملاك الوهن هو العمل الذي لا يطابق طبع الإنسان» مع 
كراهيته له فنقول في هذا الفرض: لا يكره طبع أي إنسان مجازاة المرتد و 
ساب أشرف الكائنات وأطهرهاء وهذا أمر واضح. 

اج: أن نقول: إن معيار الوهن هو أي عمل أو قول لا يطابق رغبة غير 
المتدينين» فتكون نتيجة هذا الفرض: أن أغلب أحكام الإسلام في العبادات 
والعقوبات والمعامللات و السياسات» بل بعض الأخلاقيات موهونة» وينبغي 
أن نعتقد بأنالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل سافر في شؤون 
الآخرين وباعث للوهن, و أيضاً بأنْ الجهاد والشهادة في سبيل الله سبب للوهن. 

د: ملاك الوهن كل عمل يفتقد التوجيه العقلي أو النقلي. ويبدو أن 
هذا الفرض هو المعنى الصحيح للوهن. 

وقد أوضحنا في هذا البحث التوجيه العقلي البيّن لحكم قتل المرتد 
وساب النبي َكَل والأدلة النقلية أيضاً دالة على ذلك. ومن الناحية العقلية 
فإن إنكار الخالق والمالك الذي كل وجود الإنسان منه موضوع لاستحقاق 
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العقاب الدنيوي. و العمل يدرك أن الله تعالى يمكنه جعل هذا الحكم 
للإنسان الذي مخلوقه» وعلى فرض الجعل لا يرى أي قبح في ذلك. 

وبعبارة أخرى: السؤال الأصلي في هذا البحث هو: هل يمكن من 
الناحية العقلية أن يجعل الله تعالى هذا الحكم؟ 

مال بعض منكري حكم الارتداد إلى القول بهذا المطلب, مع أننا لو 
ا ا ات 
الظلم - وقد أمّل الإمام الخميني رضوان الله عليه في ؛ جرم 
في ذلك -ففي جعل حكم وجوب قتل المرتد أو ساب النبي مَلْياة لا يرى 
العقل أي قبح أو ظلمء ويقبل بأنْ الله تعالى باعتباره المالك الحقيقي للبشر 
لو حكم بمثل هذا الحكم لم يكن ظلما من جهته. وهو حكم صحيح. 
والعقل يدرك هذا في مقام الثبوتء ويقبل أصل استحقاق العقاب فيما 
بخص مقام الإثبات» وبحسب الأدلة النقلية قد بِيّن الشارع نوع الحكم. 

أمّا النكتة الهامّة فى عنوان الوهن الذي غفلوا عنه فهو أن هذا العنوان 
عنوان ثانوي كالحرج والاضطرار والتقية وأمثال ذلك. وقد ثبت في محلّه 
عدم اعتبار مثل هذه العناوين في كاقّة الموارد والمصاديقء ففي التقية مثلاً 
لو كان فيها دم فلا اعتبار للتقفية حينئذ» «إذا بلغت الدم فلا تقية). 

وفي مورد الوهن لا موضوعية لهذا العنوان في بعض الموارد» فمثلا 
في الموارد التي تطرح الشدّة والغلظة مع الكفار أو قتل المشركين والكفار 
لا يتفوّه فقيه بعددم وجوب قتل المشركين إذا أدَى إلى وهن الدين» ويصدّق 


3 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 
هذا المطلب جيّداً كل مطلع على الفقاهة» وكذلك الأمر في المرتد» فلا أثر 
لهذا العنوان أبداً. نعم» في مثل حدٌ الرجم إن أوجب وهنا للدين» أمكن 
تعطيله بشكل مؤقت, أمّا الحكم الذي في ذاته وماهيته فيه المواجهة 
الشديدة مع الكفار والمنحرفين» ويأبى الكفار والمشركون عنه. وهو 
موجب لتنفرهم و ابتعادهم, لا يمكن تحديده بهذا العنوان. 


المخور الخامس: هل إقامة الحدود مشروط بحضور المعصوم لَه ؟ 

قالوا: يرى كثير من فحول الفقهاء أن تنفيذ الحدود والجهاد الابتدائي 
إنْما هو مشروط بحضور النبي تَلْبئْله أو الإمام ماشل. 

وفي رأينا أن هذا المطلب بعيد عن التحقيق والواقع» والحقيقة عكس ذلك 
فالمشهور من القدماء كالشيخ المفيد (المقنعة .6٠١‏ و سلار (المراسم 070 
وأبي الصلاح الحلبي (الكافي »)47١‏ وابن زهرة (غنية النزوع 476)» وابن سعيد 
(الجامع للشرائع /026)؛ والشيخ الطوسي صريحاً في كتاب المبسوط وبتوجيه 
قليل في كتاب النهاية (النهاية ,):0١‏ وكذلك العلامة صريحاً في التحرير 
(587/7) والقواعد )06750/١(‏ واللإرشاد )"07/١(‏ والتبصرة (90) والمختلف 
(878/4): والشهيد الأوّل في الدروس (51/7)» والمحقق الثاني في حاشية 
الشرائع» والشهيد الثاني في مسالك الإفهام, والفاضل المقداد في التنقيح 
الرائع: هو الاعتقاد بمشروعية ذلك. وجوازه في زمن الغيبة. 


نعم؛ قد تستفاد المخالفة من بعض عبارات ابن إدريس في السرائر, 
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وبعض الفقهاء كالصيمري في غاية المرام» وابن فهد في المهذب البارع 
استفادا هذه المخالفة. ولكن أورد المرحوم السيد محمّد باقر الشفتي في 
رسالة إقامة الحدود في زمن الغيبة (ص )١195‏ أنه يستفاد من عبارات آخر 
كتاب السرائر أن ابن إدريس كالمشهور من الموافقين» ومن عباراته في 
آخر الكتاب لم يستفد الجواز فحسبء بل إصراره على الموافقة أيضاً. 
والسؤال المطروح هنا هو: بأي دليل يدّعى أن كثيراً من الفحول 
اشترطوا في تنفيذ الحدود الإمام المعصوم شَلْ؟ المحقق الحلّي في الشرائع 
والمختصر من جملة المتوقفين لا المخالفين» وعد المرحوم المحقق 
الخوئي والمحقق السيّد أحمد الخوانساري (قدس سرهما)» المحقق الحلّي 
وابن إدريس من جملة المتوقفين في هذا الحكم. فمن هؤلاء الفحول 
المدّعون؟! قال صاحب الجواهر وهو محور الفقاهة: «لا أجد فيه خلافاً إلّاما 


: ع 000 3 0 
يحكى عن ظاهر ابني زهرة وإدريسء ولم نتحققه؛ بل لعل المتحقق خلافه» . 


امور السادس: هل يتنافى وجوب قتل المرتد مع رحمة البي © 
ورأفته؟ 
قالوا: أي تناسب في هكذا فتاوى مع موازين نبي الرحمةمَلله؟ 


أوّلاً: هذه التعابير والعبارات بعيدة كل البعد عن شأن الاجتهاد 


.5914 :7١ جواهر الكلام‎ )١( 


.1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
وصناعة الاستدلال الفقهي» فهي أشبه ما تكون بالشعار» مكل هذه الكلمات 
من قبيل أن نقول: إذا كان الله أرحم الراحمين فلماذا خلق جهنم ويعذب 
البعض يوم القيامة؟ 

وعليه فينبغي إنكار كافة الحدود الإلهية في زمن الحضور وزمن 
الغينة 

ثانياً: ورد في التاريخ أن في زمن النبي مَلْلله قد أجري حكم الارتداد 
- أي: القتل - على بعض الأشخاص ""» فكيف يوجّهون هذا العمل مع 
رحمة النبي مَيللله؟ وكيف يفسّرون قول الله تعالى: لأَشِدَاءٌ عَلَ الْكَمَارٍ رُحماءُ 
1 ببنهم4 '"؟ فهل يرون أن المرتد بعد الارتداد داخل في المسلمين 
والمؤمنين؟ فمن الواضح أنه ليس كذلك. أليس في ثقافة القرآن المرتد 
أسوأ من الكافر؟! 

ثالثا: إن قتل المرتد سبب للرحمة لنوع المسلمين» وعدم معاقبته سبب 
لخسران مجتمع المسلمين؛ ولماذا يطرحون الرحمة بالنسبة إلى شخص 
خاص وفرد معيّن بصورة مستقلة» مع غض النظر عن الآخرين وععن الدين 
نفسه؟ وبعبارة أخرى: لم يفسّر هؤلاء نبي الرحمة الفدير | صفعيها : ترشول 
الله رحج للنريتوتوع النائ» ولبين لكل قرف عاك بخلدة: 
)١(‏ راجع كتاب التاج الجامع للأصول 4# أحاديث الرسول 18:7 ,١19-‏ وبعض 


المصادر التاريخية الأخرى. 
6 سورة الفتح: 05> 
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تشيهات: 

الأوّل: عدم اختصاص حكم الارتداد بالإسلام» بل تعرتضت له سائر 
الأديان أيضاًء يستفاد هذا المطلب من قوله تعالى: طوَ لََدْ أوحِي إِلَيْكَ وَإلى 

وتدل الآبة المباركة هن سوررة اللقرةتعلى ذلك ا قبا وعلن نوه 
تصريح القرآن الكريم أن الارتداد في قوم موسىمَشلِةٍ كان يستتبع 
استحقاق القتل, لذا الأحكام الجزائية للارتداد لاتختص بالدين الإسلامي. 
بل في بعض الأديان والمذاهب الأخرى كاليهودية والمسيحية الذي يرجع 
عن دينه فهو كافر ومرتد وتجب مجازاته '". 

الثاني: يستفاد من مجموع الأدلة أن الارتداد الباطني ليس موضوعاً 
لوجوب القتل إن لم يظهر. نعمء إن أظهر ارتداده» وأعلن عن إنكاره حكم 
عليه بالقتل. 

الثالث: يستفاد من القرآن الكريم أن الأحكام الدنيوية والأخروية 
للمرتد تكون في حالة معرفة وعلم الشخص بالإسلام. ثم إنكاره ون بَعْ 
ما تَبَيّنَ م4 '". فالشاك في الدين أو المنكر له بسبب الإعلام السيء 


.10 سورة الزمر:‎ )١( 
؛والعهد الجديد, رسالة إلى‎ ١١ راجع العهد القديم»؛ سفر التورية, التشنية. المصل‎ 20 
المسيحيين اليهود من أصل عبري»؛ المادة 3 الجملة 175-55 آ,‎ 


(؟) سورة محمد: 50. 
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وتحريك الآخرين مستثنى من هذا الحكم. طبعاً في هذه الموارد لبعض 
الفقهاء تأمّل ينبغى دراسته مفصلاً في محله. قال المرحوم آية الله العظمى 
الفاضل اللنكراني ُلك في جواب استفتاء: لا يمكن تنفيذ حكم المرتد على 
من بلغ وصدق عليه عنوان الشاك في الاسلام» بل ينبغي إمهالهم. 

رع هل لتوبة المرتد أثر ‏ في رفع الآثار الدنيوية له أم لا؟ بحث 

إن فرضنا في هذه الرسالة هو إذا ارتد شخص ولم يتب عن ارتداده 
فهو يستحق القتل» يعنى: عرضنا البحث فى القدر المتيقن. 

الخامس: لزوم قتل المرتد من الناحية الفقهية والأوليّة لايحتاج إلى 
فتوى وحكم من مرجع التقليد» فلو تلاقى مسلم مع مرتد أمكن للمسلم 
إجراء هذا الحكم بالنظر الأولي الشرعي. روي عن عمار الساباطي أنه قال: 
سمعتث أبا عبد الله مالكل يقول: «(فإن دمه مباح لمن سعم ذلك»”". لعمء 
الاحتياط يقتضي أن يكون بنظر المجتهد الجامع للشرائط. 

السادس: ينبغى الانتباه إلى هذا الأمر وهو: ما الفرق بين المرتد ومن 
بقي على كفره الأصلي؟ ولماذا لم تذكر للكافر المستمر في كفره عقوبة 
القتل في الإسلام؟ السر في هذا المطلب يكمن في أن من ارتدى ثوب 
الإسلام» ووضع نفسه في دائرة المسلمين» فمع إظهار ارتداده يكون قد 


.١ح‎ ١17: :7 الكاك‎ )١( 


حكم قتل المرتد/ آية الله الفاضل اللنكراني م و 
أعلن حربه على الإسلام» ومن الطبيعي هنا مواجهته بشدّة» على خلاف 
الكافر المستمر في الكفر. 

السابع: لأجل الخدشة في وجوب قتل المرتد ورد في بعض الكلمات: 
أن العلماء اختلفوا في تعريف ضروري الدين. 

فنقول في الجواب: أوّلاً: ضروري الدين هو كل ما يكون محل وفاق بين 
الشيعة والسنة» دون حاجة إلى الاستدلال حتى الإجماع على صحة ذلك. 

ثانياً: على فرض الاختلاف في معنى الضروريء إِلَّا أن هناك موردين 
قد بِيْنا في الروايات بوضوح في موضوع المرتد؛ وهما: 

ألف: الخروج عن الإسلام» وإنكار نبوة النبي مَكئله. 

ب: تكذيب المعاد» ورد في بعض الروايات أنه جيء بزنديق إلى أمير 
المؤمنين لللةٍ قد كذب القيامة» فأمر له بقتله. 

إن إنكار نبوّة النبي مَيْْيِِه وكذا المعاد من أسباب الارتداد, فينبغي 
عليهم أن يقبلوا على الأقل ‏ في هذه الموارد حكم المرتد. 

وبعبارة أخرى: ليس لعنوان الضروري موضوعية بنفسه» بل هو طريق 
للوصول إلى المصاديق» فلو أحرزت بعض المصاديق من خلال الروايات» 
فلا شك حينئذ في لزوم تنفيذ حكم القتل في ذلك المورد؛ سواء صدق 
عنوان الضروري على هذه المصاديق أم لم يصدق. 


الثامن: يظهر من بعض الشبهات أن هناك انتقاداً للأسلوب الاجتهادي 


5 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
الشائع في الحوزات العلمية» وينبغي بناء على بعض مباني معرفة الإنسان 
والنظرة الكونية وعلم تفسير المتون أن يؤسس لطريقة جديدة في الاجتهاد. 
هل هذا الادّعاء صحيح أم لا؟ يتطلب مجالاً مستقلاً و بحثاً آخر. 

إن ما تعرّضنا لبيانه في هذه الرسالة كان على طبق الأسلوب الاجتهادي 
المألوف للفقهاء منذ ألف عام» وعلى ضوئه لا إشكال في حكم وجوب قتل 
المرتد» وأن هذا الحكم ليس مؤقتاء ولا سياسياً محضاء وإن صح أن تكون فيه 
هذه الحيثية أيضاً. والأسلوب المقترح من قبل البعض مستازم لتغيبر كثير 
من أحكام الدين» وليس نتيجته سوى اضمحلال الدين» واللجوء إلى 
القوانين المشرّعة من قبل البشر» وبعبارة أخرى: يستتبع ذلك اندراس تراث 
أهل البيت وفقه الأئمة الطاهرين عإقا. 

التاسع: وفي الخاتمة نرى أن هذا البحث مفتوح. فإذا رأى الفقيه 
الجامع للشرائط المصلحة في تأخير تنفيذ حكم الله تعالى في المرتد أو 
عدم تنفيذه أو كان في موارد لهذا العنوان مصاديق كثيرة فلو كان أجري 
مثل هذا الحكم منذ البداية لما تحقق هذا الفرض - فهل له أن يأمر بوقف 
تنفيذ هذا الحكم أم لا؟ ورد في بعض روايات تنفيذ الحدود عن أمير 
المؤمنين مِلشلدٍ أله «لا يبطل حداً من حدود الله عر وس 77 وعلى كل حال 
يحتاج هذا البحث إلى تأمّل ودقة أكثر. 


.١1؟ح‎ ,١77 17 الكاق‎ )١( 
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وأغتنم هذه الفرصة و أعلن بأن المركز الفقهي للأئمة الأطهارائة: 
الذي هو مركز تخصصي في المسائل الفقهية مستعد للبحث والمناظرة في 
هذا الموضوعء وبإمكان الباحثين في المجال الديني والفقهيء الراغبين في 
المشاركة بعيداً عن الضجيج السياسي والتمايلات الغربية» متابعة هذا 
الموضوع من خلال هذا الطريق. 

وما ورد في هذه الرسالة كان بحثاً موجزاً في الدفاع عن حكم المرتد. 
ومن الواضح أن بحثه التفصيلي بحاجة إلى مجال أوسع. 

وفق الله الجميع لفهم الحقيقة والعمل بهاء وفهم الدين والعمل به إن 


شاء اللّه. 


فهرس مصادر 
مقال حكم قتل المرتد (شبهات وردود) 


.)11/١ التاج الجامع للأصول, منصور بن على ناصف (ت بعد‎ -١ 


1ت تعسسر و المعانى؛ محمود بن عبد الله الالوسى برت ١77‏ ). 


"- التفسير الكبير» فخر الدين الرازي ١ت‏ 2505 الطبعة الثالثة. 

؟- تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب». محمّد بن محمّد رضا القمى 
المشهدي من أعلام المرن الثاني عشرء. تحقيق: حسين در كاهي, 
الناشر: مؤسسة الطبع والنشر وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 
الطبعة الأولى ١51‏ ش. 

60 التنقيح في شرح العروة الوثقى (ضمن موسوعة السيد الخوئي) 
(رت 01517)» تقرير: الشيخ علي الغرويء الناشر: مؤسسة إحياء ا ثار 
الإمام الخوئيء الطبعة الثانية ١4175‏ ه . 

أ - جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمّد حسن 
النجفي رت ))١1716‏ تحقيق و تعليق: عباس القوجاني. الناشر: دار 
الكتب الإسلامية ‏ طهران. الطبعة الثالثة ١755‏ ش. 


ااا 12111111111111 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


1'- الدر المنثور في التفسير بالمأثور» جلال الدين عبد الرحمن ابن 
أبى بكر السيوطى ( ت .)4١١‏ الناشر: دا رالمعرفة ‏ بيروت. 

4- دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
البيت للا النعمان بن محمّد المغربي (ت 27077) تحقيق: آصف 
بن على أصغر فيضيء الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة» سنة الطبع 
3387 ه. 

4 - سنن أبى داود» سليمان بن الأشعث السجستانى (ت 778)» تحقيق 
و تعليق: سعيد محمّد اللحام, الناشر: دار الفكرء الطبعة الأولى 
٠5اه.‏ 

-١‏ عوالى اللثالى العزيزية فى الأحاديث الدينية؛ ابن أببى جمهور 
الأحسائي (ت 8١‏ ))» تحقيق: مجتبى العراقي, الطبعة الأولى ١407‏ 
هم قم. 

-١١‏ الكافي, محمد بن يعقوب الكليني (ت 278 تصحيح و تعليق: 
على أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران.ء الطبعة 
الخامسة ١57‏ ش. 


-١ 5‏ المبسوط. شمس الدين السرخسي (ت 487)» الناشر: دار المعرفة ‏ 
بيروت» سنة الطبع 65اها. 


5؟١-‏ المبسوط فى فقه الإمامية» محمّد بن الحسن الطوسى ( ت ع 
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تصحيح و تعليق: محمد باقر البهبوديء الناشر: المكتبة المرتضوية 
لإحياء آثار الجعفرية» سنة الطبع ١6١‏ ش. 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الهيثنمي (( ت 
الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت» سنة الطبع ١404‏ ه. 

65- مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ الشهيد الثاني زين 
الدين بن على العاملى (ت 450)) تحقيق و نشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية قمء الطبعة الأولى ١41‏ ه. 

-١1‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» ميرزا حسين النوري 
الطبرسي (ت 2١17١‏ تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت عل للاحياء 
التراث ‏ بيروت, الطبعة الأولى ١508‏ ه. 


17 تهج البلاغة. واو و سا 
/11 ها بيروت. 


هل يجوز إقامة الحد على المأنب في الدول غير الإسلامية؟ 


بعلم: الشيخ لؤى المنصورى 

الببحث :قفن مسألة ها لى ارتكين تتكضن :ذنا موجا العدان أرض.غير 
إسلامية وفي الروايات يعبّر عنها بأرض العدو فهل يقام عليه الحد أو يؤخر 
إلى حين دخوله أرض المسلمين التي تجري فيها أحكام الشريعة؟ 

وال لبحث يمع فى 0 نقطتين: 

النقطة الأولق:# هل ازتكات الدب فى أرزضن غير إشلاية موجت 
للحد؟ 

النقطة الثانية: هل للحاكم إقامة الحد على من ارتكب ذنباً في أرض 
غير إسلامية أو يؤخره إلى حين رجوعه للأرض الإسلامية؟ 

ما النقطة الأولى فلم تتعرّض لها الأخبار وكلمات الفقهاء الااقينما كنا 
سنلاحظ عند بحث النقطة الثانية والسبب في ذلك وضوح الأمر وأنّ المدار في 
الذنب فعل الإنسان لا الأرض التي يرتكب الذنب فيها وبما أنه ارتكب ذنباً 


موجباً للحد فيثبت فى حقّه وإن تأخر العقاب لما بعد كما سيأتى. 


5٠‏ ا ااااا 0001 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 

5 ال ارد خبر أبي مريم وغياث بن إبراهيم الآتيين يتضمنان 
ثبوت الحد على من ارتكبه فى أرض العدوء أي: الأرض غير الإسلامية. 
فالبحث كله منصب فى النقطة الثانية. 

النقطة الثانية: ورد في الأخبار أن الحد لا يقام على مرتكبه في أرض 
العدو سواء ارتكبه هنالك ابتداء أم ارتكبه في أرض الإسلام ومن ثم ذهب 
إل هناك وه ير «على , ا ا 0000 
لا يقام على أحد حد بأرض العدو». '" 


إبراهيم» عن جعفرء عن أبيه» عن علي لله أنه قال: لا أقيم على رجل حداً 
بأرض العدو حتى يخرج منهاء مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو»."" 


010( الحات 7 ,١‏ باب الأوقات التى يحد فيها من وحب عليه الحد. 


)١(‏ تهذيب الأحكام١٠::٠:.‏ وللرواية طريقان آخران ذكرهما الحر العاملي فقال: 
(«ورواه الصدوق # (العلل) عن أبيه» عن سعد» عن أحمد بن محمد؛ عن محمد 
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفارء عن الحسن بن موسى الخشاب» عن غياث بن 
إبراهيم؛ عن إسحاق بن عمارء عن جعفرء عن أبيه؛. عن علي عليهم السلام 2 
حديث مثله)). وسائل الشيعة 70:78. 
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والرواية معتبرة سنداً لوثاقة رواتها. 
والخبر الأول مطلق لم يحدّد سبب النهي عن إقامة الحد. خلافاً للخبر 
الثاني فقد علل السبب وأنْه مخافة الالتحاق بأرض العدو فيما لو أقيم عليه 


وعريمهم. 


آراء الفقهاء في المسألة: 

اختلفت الأقوال في مسألة من ارتكب ذنباً موجباً للحد في أرض غير 
المسلمين» حيث ذهب جملة من الفقهاء إلى ثبوت الحكم وتأخير إقامة 
الحد إلى حين الرجوع إلى أرض المسلمين» وذهب آخرون إلى وجوب 
إقامة الحد وعدم التواني فيه؛ إذ لا نظر في الحدود, ففي المسألة قولان: 

القول الأوّل: وهو ما ذهب إليه مشهور الفقهاء من عدم إقامة الحد في 
الأرض غير الإسلامية» وإنما يؤخر إلى حين دخوله فيها تبعاً للنصوص المتقدمة, 
قال الشيخ الطوسي: «من فعل ما يجب عليه به الحد في أرض العدو من 
المسلمين» وجب عليه الحدء إلا أنه لا يقام عليه الحد في أرض العدو. بل 
يؤخر إلى أن يرجع إلى دار الإسلام.. دليلنا على وجوب الحد قوله تعالى: 
«الزَانِية وَالزَاني قَاجَلِدُوا كل وَاحِدِ منْهه م جَلْدَة4 ولم يفصّلء وقوله تعالى: 
وَالمَارِقٌ وَالسَّارِقَة4 وإنما أخرناها لوجماع الفرقة على ذلك» "'" 


.077:60 الخلاف‎ )١( 
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وقال الفاضل الهندي: «.. (ولا) ينبغي كما في المنتهى والتذكرة أن يقام 
0 ع 5 5 تس ع 8 5 0502 7 1 ع ع 
جعفر مال (لئلاً تلحقه غيرة وحميّة فيلحق بهم) كما نص عليه في خبر غياث بن 
ع 8 5002 3-5 ع 00 50 2 ع 77 
إبراهيم عن أبي عبد الْهحالةٍ قال: قال أمير المؤمنين ملتَةِ: لا أقيم على أحد حدا 
بأرض العدو حتى يخرج منها؛ لثلاً تلحقه الحميّة فيلحق بالعدو».”" 
وفي الجواهر: «.. (ولا) يقام أيضاً (في أرض العدو مخافة الالتحاق) 
0 1 ان عر .م 52 ٠:‏ إلتللت 
وقال الصادق للد في خبر إسحاق: «لا تقام الحدود بأرض العدو؛ 
26 اع : ا (١‏ 
الجلد» '. ونص على الحكم كثير من العلماء كالشيخ المفيد”' والديلمي 
6 )6( )5 5-8 /020 )0 
والقاضي ابن البراجح والطبرسي"” وابن حمزة الطوسي” وابن إدريس 
)١(‏ كشف اللثام :٠١‏ 16 : 
(0) جواهر الكلام ١‏ : 511. 
(9) المقنعة: .//١‏ 
(0) المهذب 059:7. 
(1) المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ”7: 4714. 
(0) الوسيلة: 7١غ.‏ 


(4) الشزاكر + /أ40. 


إقامة الحد في الدول غير الإسلامية/ الشيخ لؤي المنصوري 00 ااا 


0 )0 ا 
والمحقق الحلي ''' والصيمري '" والعلامة الحلي ' "في بعض كتبه والسيد 
ع 0( 
الخوانساري '* والحر العاملي '” والطباطبائي ''' والشريف الكاشاني”" 
.اع (6 ١‏ 4" 
والسيد الخوئي والسيد الكلبايكاني وغيرهم. 


والسبب في ذلك كما صرحت فيه الرواية من الحيلولة دون ذهابه 
إليهم والتحاقه بدينهم» قال الشيخ التبريزي: «ظاهر كلام الماتن دَلَككُ لزوم 
الترك» وفي كلام جماعة يكره إقامة الحد في أرض العدوء ولا يبعد التعيّن 
فيما احتمل التحاقه بالعدوء فإنْ الغرض من إقامة الحد تأديبه ومنعه عن 
المنكر» وإقامته عليه في أرض العدو فيما أوجب التحاقه بهم يوجب نقض 


ال 


)١(‏ شرائع الإسلام 4غ:55/8. 

(0) تلخيص الخلاف ”: 774. 

(©) تحرير الأحكام ؟: ؟157. 

(:) جامع المدارك /: 47. 

(6) هداية الأمة إلى أحكام الأئمة /: /غ1. 
(1) رياض المسائل .607:1١0‏ 

(0) تسهيل المسالك إلى المدارك: .١5‏ 

() القضاء والشهادات .5١1:7‏ 

(9) الدر المنضود بك أحكام الحدود ١‏ : 585. 


.١75 تنقيح مبانى الأحكام (الحدود والتعزيرات):‎ )0١( 
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وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في مسألتين: 

الأولى: في تحديد معنى الجملة الواردة في آخر الرواية: «مخافة أن 
تحمله الحمية فيلحق بالعدو) و كيفية تفسيرها؟ 

الثانية: هل الحكم عام لكل الحدود أو مختص بغير حد القصاص 
باعتبار انتفاء الموضوع بالقتل؟ 

أما النقطة الأولى فقد اختلفوا فيهاء فبعضهم حملها على أنْها علّة في 
الحكم, فمع انتفائها يقام الحد في أرض غير إسلامية وهو ما ذهب إليه 
المحقق في الشرائع فقال: « ولا في أرض العدو مخافة الالتحاق»» '' والسيد 
الخوئي إذ قال: « وأمًا إذا لم يخف عليه ذلك فلا بأس من حده)»'' وهو 
ظاهر كل من قيّد الحكم بخوف الالتحاق بالعدو. 

إلآأن صاحب الجامع ناقش أمر التعليل فقال: « وقد يقال: إطلاق 
المعتبرة الأولى يقيد بالثانية» والأظهر أن يكون ما ذكر من باب الحكمة من 
جهة أن المطلق لابد من بقاء الغالب فيه بعد التقيبد لا الأقل ولا المساوي» ”" 

وقد شرح السيد الكلبايكاني العبارة المتقدّمة فقال: « وظاهر هذا 
التعليل هو الإطلاق. فيفيد أنه لا يقام عليه الحد في أرض الكمّار؛ لأن هذا 
)١(‏ شرائع الإسلام 458:4. 


(0) القضاء والشهادات .75١17:7‏ 
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الخوف حاصل لا أنه لا يقام عليه إذا خيف عليه ذلكء. ولذا قال بعض 
الأعاظم دٌك: والأظهر أن يكون ماذكر من باب الحكمة من جهة أن 
المطلق لابد فيه من بقاء الغالب فيه بعد التقييد لا الأقل ولا المساوي. 
ومرادهكلللة: أنه لابد في التقييد أن لا يخرج الأكثر حتى لا يكون من 
أقول: الظاهر أنه وإن لم يكن الالتحاق بنفسه محققاً إلا أن خوف 
الالتحاق محقق نوعاً لهذا هو النجاشي الشاعر المخصوص لأمير المؤمنين مالل 
فقد شرب الخمر في شهر رمضان. فضربه كل ثمانين» ثمّ حبسه ليلة» ثم دعا 
به من الغد فضربه عشرين لتجرئه على شرب الخمر في شهر رمضان» وصار 
هذا سبباً لفراره وإقباله على معاوية والالتحاق به. وعلى هذا فهذا الخوف 
محقق نوعاء فيكون القيد من القيود الواردة مورد الغالب وهو لا يقيد الدليل 
العام أو المطلق» وعلى هذا فيؤخر الحد وإن لم يكن في مورد خوف 
أصلةٌ». "ا 
فالقيد ليس وارداً على الموضوع كي يقال بتقييد الرواية الأولى بالثانية 
وإنما وارد لبيان طبيعة الحكمء وأن من اد ا 
ما يؤدَي إلى التجائه إليهم والالتحاق بهم وهو وإن تخلّف في بعة بعض الأفراد 
لكن في الغالب يكون كذلك فلذلك لا يكون قيداً منوّعاً ولا علّة ينتفي 


5 الدر المنضود © أحكام الحدود‎ )١( 
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الحكم بانتفائها بل الحكم جار في كل الحالات. 

ويبقى معرفة ما إذا كان القيد منوّعاً أو وارداً مورد الغالب إلى 
استظهار عرفي يساعد عليه وهو ما سنذكره في الأمر اللاحق. 

هل قيد الالتحاق منواع أو وارد مورد الأغلب؟ 

قلنا: ذهب الأغلب إلى أن قيد ( مخافة الالتحاق بالعدو) منوّع فعند 
الاطمئنان بعدم الالتحاق يجب إقامة الحد؛ لعدم جواز التواني فيها بل يجب 
إقامتها على الفور بخلاف البعض الآخر حيث ذهب إلى أن القيد ليس 
منوّعاً وإنّما ورد مورد الغالب؛ لأن طبع الإنسان الهرب من العقوبة والوقوع 
في المشقة والحد مشتمل عليه فإذا ما أقيم عليه حاول التخلص منه بشتى 
الطرقء ولا أقل يكون حافزاً لفراره خارج دائرة الالتزام وهذا هو المقصود 
من الالتحاق» فالنجاشي حينما شرب الخمر مع سمعان بن هبيرة أبو سمال 
في شهر رمضان» وضرب الحد وعقوبة هنك حرمة الشهر الكريم؛ التحق 
بمعاوية لعنه الله وأنشد شعراً في ذم الإمام لاد '" مع أنه كان شاعر الإمام 


(١)الحات‏ 16". والقصة ذحرها المترجمون للصحابى المعمر سمعان بن هبيرة بن 

مساحقء» قال ابن حجر: ((سمعان بن هبيرة بن مساحق بن بجير بن أسامة بن نصر 

بن قعين بن الحارث بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة الأسدي أبو السمال.. 

الا مك وسيها وس سكت وكان المررز ناض فا ممسيه هوا تادى شرب فا رطان 

مع النجاشى الحارتى, فأقام الحد على النجاشى» وهرب أبو السمال» وأنشد له 
ذلك شعرا قاله)) الإصابة 711/:7. 

وترجم # الإصابة 1: 5717" للنجاشى فقال: (( النجاشى الشاعر الحارثى اسمه فيس بن 

عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج بن حماس بن ربيعة بن كمب بن الحارث بن 

0 
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في صفين يرد عليهم بشعره. 

فهل القيد منوّع أو أنه ورد لبيان الحالة الغالبة؟ 

كلا الاحتمالين له وجه إِلَاأنٌ حمله على الغالب فيه مؤونة من 
الوضوح لدى المتلقي أو الانصراف الخارجيء والمفروض أن المقام خال 
منها وما ذكر فيما تقدّم لا يمكنه أن يكون صارفاً للقيد نحو الأغلب؛ وإِنما 
هى تتحلاث عن طبيعة الحد وهذا مالا ينكر إذ إن الحد بطبعه مما يفر 
الإنسان منه ويحاول التخلّص والأفلات لكنه لا يلازم الخروج من الدين 


والفرار إلى أرض غير المسلمين وإن وجد في نفسه حزازة وامتعاض. 


5 
كعب؛ يكنّى أبا الحارث وأبا مخاشنء له إدراك» وكان 4 عسكر علي 
بصفين؛ ووفد على عمر بن الخطاب؛ ولازم علي بن أبي طالب؛. وكان يمدحه 
تعلنه :ف التيير شقن إلى :مفادنة مدل هلق آثة عدو كلويلا ان مساونة ماله مين اعد 
العرب؟ قال: رجل مررت به يقسم الغنائم على باب بيته بين الحليفين أسد 
وغطفان؛ فال: من هوه قال: حصين بن حذيفة بن بدر انتهى. 

وحصين هو والد عيينة الذي كان رئيس غطفان يوم الأحزاب» ومات أبوه قبل البعثة أو 
بعدها بيسيرء وقيل اسم النجاشي: سمعان» وترجمه ابن العديم ب تاريخ حلب 2 
حرف النون فقال: نجاشي بن الحارث بن كعب الحارثي» ذكر أبو أحمد 
العسكري # ربيع الآداب أنّ النجاشي الشاعر مرّ بأبي سماك الأسدي ب رمضان 
فدعاه إلى الشرب فأجابه: فبلغ علياء غهرب أبو سماك» وأخذ النجاشي فجلده 
علي اافطرح عليه ين ين عا صم وميا وري اا اق ار روجو الكو 
أربعين مطرفاء وجعل بعضهم يقول: هذا من قدر اللّه فقال النجاشي: : ضربوني ثم 
فالوا : قدر اللّه ٠‏ لبم شر القدرء ثم هرب إلى الشام. وذكر أن عليا جلده ثمانين ثم 
زاده عشرين» فقال له: ما هذه العلاوة؟ فقال باكرا قافز عتيي الله عق بتكي رسكنا 
وصبكاتقا ييا : :كيزف :| لزشغاونة». وهها هلا )): 
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وفرار النجاشي من معسكر الإمام علي نشل لآاربط له بمورد البحث 
لحمل القيد على الغالب؛ لأن الحد أقيم عليه في الكوفة وهي ليست أرضاً 
للعدوء بل هي عاصمة الخلافة الإسلامية فالاستشهاد به خروج عمًا نحن فيه 
اللهم إِلّا أن يقال بأنْ عنوان أرض العدو يشمل الأرض القريبة من أرضهم 
وهو كما ترى؛ وعدم إقامة الحد عليه فيه مفسدة كبيرة تضع الإمام ملح 
تحت طائلة التساؤل من التهاون في الحدود ومحاباة أصحابه فيها وأهل 
الشام يتربّصون بالإمام كل حركة وفعل للتشنيع وتشويه صورته أمام الرأي 
العام وإيراد الشكوك عليه بأنه مداهن في دم عثمان وإقامة الحد على قاتليه. 

مضافاً إلى أن بعض المذنبين هم الذين يطلبون من الإمام إقامة الحد 
عليهم من أجل التطهيرء كالذي سرق وطلب من الإمام إقامة الحد عليه''. 
وآخران زنيا وطلبا من الإمام تطهيرهما''» وهذا يرجّح كون القيد منوّعاً وليس 
وارداً مورد الغالب لاختلاف الأشخاص في تقبّلهم لتحمّل جريرة ذنبهم. 

فما ذهب إليه السيد الخوانساري ورجّحه السيد الكلبايكاني محل تأمّل 
والصحيح أن القيد منوّع ففي صورة الأمن من الفرار إلى العدو يام الحد. 

القول الثاني: وذهب جملة من الفقهاء إلى الحكم بالكراهة لعدم 
لتاقي ال ات طالف ا 


(') وسائل الشيعة 5:78 .٠١‏ باب ١1‏ من أبواب حد الزنا 4 ثبوت الزنا بالإقرار أربع 
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صحة الأخبار واستشعار التعليل والالتزام بوجوب إقامة الحد وإن كان في 
أرض غير إسلامية» قال الشهيد الثانى: « الثانية: يكره إقامة الحد فى أرض 
العدو وهم الكفار؛ مخافة أن تحمل المحدود الحمية فيلتحق بهم؛ روى 
ذلك إسحاق بن عمار عن الصادقءَظلْةِ: «أن علياءلِةِ كان يقول: لا تقام 
الحدود بأرض العدو؛ مخافة أن تحمله الحمية فيلتحق بأرض العدو). والعلة 
يخضوصضةيجه لا برحب القكز و" واتكارة المحقق الأرديل. '" وغيرة 

وبين سيّد الرياض سبب حكمهم بقوله: « وظاهر العبارة ونحوها من 
عبائر الجماعة كون النهي هنا للحرمة» وصريح المسالك كونه للكراهة» كما 
يحكى عن ظاهر المنتهى والتذكرة؛ كه لعدم صحّة الرواية, وإشعار 
التعليل فيها بالكراهة». 7" 

والتعليل غير صحيح بعد صحة الأخبار؛ وظاهر النهي الحرمة» ومعه لا 
معنى لحمله على الكراهة فهذا القول لا يصح, والقول الأوّل هو الصحيح. 


هل يعكخصص الحد بغير القعل؟ 

ذهب جملة من الفقهاء تبعاً للتعليل الوارد فى الخبر إلى تخصيصه بغير 
حد القتلء فإذا ما كان حداً لقتل فيقام على الجاني وإن كان في أرض 
)١(‏ مسالك الإفهام غ١:١58.‏ 


(0) مجمع الفائدة والبرهان 4 شرح إرشاد الأذهان 6١:١7‏ . 


0() رياض المسائل .60١07:١60‏ 


١‏ ل ل 2 موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
العدوء وهذا ما ذكره الشهيد الثاني في عبارته المتقدّمة والعلامة الحلي"" 
وصاحب الجواهر '" والسيد الكلبايكاني '' والسيد الروحاني “أوغيرهمء 
بينما ذهب آخرون إلى ثبوت الحكم في مطلق الحد. 

والصحيح أنه مختص بالحدود غير الموجبة للفوت. والتي يبقى 
المحدود حياً بعد إقامتها؛ لوضوح التعليل في قوله: «مخافة أن تحمله الحمية 
فيلحق العدو» بعد عدم تصورها في الحدود الموجبة للفوت كالقصاص. 

ومنه يتضح ما في كلام البعض من قوله: « فإن الظاهر من حكاية قول 
أمير المؤمنين لّهِ أنها لبيان الحكم وأنْ من شرائط الإقامة أن لا تكون في 
أرض العدو. وكيف كان فلا إشكال فى المسألة. 

نم إن ظاهر المتن وإن كان الاختصاص بحدّ الجلد إلا أن إطلاق 
الموتّقة الأولى التعميم لحد القتل والرجم أيضاَء واختصاص الخبرين الآخرين 
بغير القتل بقرينة التعليل لا يوجب تخصيص إطلاقهاء كما لا يخفى» ' 


فيه ما لا يخفى؛ لوضوح أن ظاهر الخبر التعليل لا الشرط ولا يوجد 


.١1114 تحرير الأحكام ؟:‎ )١( 

(0) جواهر الكلام ١غ:غ:‏ ؟. 

(9) تقريرات الحدود والتعزيرات .١58:١‏ 
(غ) فقه الصادق 70:١"غ.‏ 


(8)فبائق تخرين الوسيلة ؟5إره ١‏ 


إقامة الحد ني الدول غير الإسلامية/ الشيخ لؤي المنصوري م ا ا ا 
في المقام إطلاق لحمل الأخبار عليه؛ وَإِنّما هى رواية واحدة نقلت تامّة مرّة 
وناقصة في الأخرىء وبعد تسليم الإطلاق لا معنى للقول بالشمول لحد 
القتل والرجم مع التعليل المتقدّم فلاحظ. 


حكم المقيم في الأرض غير الإسلامية: 

والكلام المتقدّم كان في غير المقيم في الدولة غير الإسلامية» وأمّا 
المقيمين فيها فهل يشملهم الحكم بحيث لا يقام عليه الحد إلى حين دخوله 
الأرض الإسلامية أو يقام الحد عليه؟ بعد الفراغ عن جواز إقامته فيها. 

بمراجعة الأخبار المتقدّمة والتعليل الوارد فيها «مخافة أن تحمله 
الحمية فيلحق العدو) بلاحط انها تتحداث عمّن يكون الحد وَأزغنا لأن 
يلتحق بالكفار والخارجين عن قانون الدولة الإسلامية» ومن يقيم عندهم 
ويرتكب ذنباً موجباً للحد لا يجري في حمّه التعليل المتقدّم» فإذا ما فرض 
أن الحاكم - سواء الإمام المعصوم أو نائبه الخاص والعام- له القدرة على 
إقامته - والحدود لا يجوز تعطيلها وإبطالها- فعليه أن يقيمه ولا يتوانى في 


أيه إى 


ار 

وقد يقال: إن الأخبار نهت عن إقامة الحد في أرض العدو من أجل 
الحفاظ على المسلمين وسدّ المانع أمامهم من الالتحاق بالأعداء الذين لا 
يلتزمون بشرعية ولا يتقيّدون بحدود معيّنة فمن باب الأولوية لا يجوز إقامة 


الحد على المقيمين في أرض العدو؛ كي لا يلتحقوا بهم ويلتجئوا إلى 


١‏ موسوعة ردٌّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
دينهم أو الاحتماء بهم فإنهم أولى بالمراعاة ممن يكون هناك بنحو عرضي. 

فإنه يقال: يلزم منه الحكم بتعطيل الحدود فيمن يقيم في الدول غير 
الإسلامية» وعدم جريانها في حقّه وهو مخالف لإطلاق نصوص الحدود 
وفوريتهاء وعدم تقيبيدها من جهة الفرد أو المكان. 

فالنصوص شاملة لكل زمان ومكان» خرج منه صورة التواجد بنحو 
طارئ في أرض العدو وخاف الالتحاق بهمء فيبقى الباقي داخل في عموم 
أحكام الحدود وعدم جواز تعطيلها أو تأخيرها مع الإمكان. 


فهرس مصادر 


مقال هل يجوز إقامة الحد على المأنب في الدول غير 
الإسلامية؟ 


١-الإصابة‏ فى تميبر الصحابة. احويك بن على بن حجر العسقلانى 
(ت6017) تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمّد 
معوض»ء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت, الطبعة الأولى 16١4١ه.‏ 

-١‏ تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية: العلامة الحلي 
(رت077765» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري» إشراف: الشيخ جعفر 
السبحاني» الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام؛ الطبعة الأولى 
ه. 

'- تسهيل المسالك إلى المدارك فى رؤوس القواعد الفقهية» حبيب اللّه 
الشريف الكاشاني (ت ))011"8٠‏ سنة الطبع 5404١ه.‏ 


4- تقريرات الحدود و التعزيرات» تقرير بحث السيد الكلبايكانى 
(ت5١151).‏ 


و ل امف عا سح افر ا ا ا موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


0- تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف. مفلح بن حسن بن رشيد 
الصيمري من أعلام القرن السابع» تحقيق: السيد مهدي الرجائي. 
إشراف: السيد محمود المرعشيء الناشر: مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي - قمء الطبعة الأولى /60١ه.‏ 

"- تنقيح مباني الأحكام (الحدود والتعزيرات)»» الشيخ جواد التبريزي 
رت 23577 الناشر: دار الصديقة الشهيدة- قم. الطبعة الثالثة 
84ه. 

/- تهذيب الأحكام؛ محمّد بن الحسن الطوسي (ت 450)) تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية- طهران؛ 
الطبعة الثالثة ١74‏ ش. 

8- جامع المدارك في شرح المختصر النافع, السيد أحمد الخوانساري 
(ت21500)» تعليق: علي أكبر الغفاريء الناشر: مكتبة الصدوق- 
طهران. الطبعة الثانية 1400١ه.‏ 

9- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمّد حسن النجفي 
(ت1716)) تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب 
الإسلامية - طهران. الطبعة الثانية 56١١ش.‏ 

-٠‏ الخلاف؛ محمد بن الحسن الطوسي (ت450)» تحقيق: جماعة من 
المحققين» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم, سنة الطبع 80177١ه.‏ 


إقامة الحد في الدول غير الإسلامية/ الشيخ لؤي المنصوري ووو امس بوي اما اا 

١-الدر‏ المنضود في أحكام الحدود. تقرير بحث السيد الكلبايكاني. 
الشيخ علي الكريمي الجهرمي. الناشر: دار القرآن الكريم- قمء الطبعة 
الأولى 7١5١ه.‏ 

١‏ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» السيد علي الطباطبائي 
(ت 01771 تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي -قم. الطبعة الأولى 
5ه. 
إدريس الحلى رت098) تحميق ونشر: مؤ سسة النشر الإسلامي- قم. 
الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

-١5‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقق الحلي (ت1076), 
تعليق: السيد صادق الشيرازيء الناشر: انتشارات استقلال- طهران. 
الطبعة الثانية 8509١ه.‏ 

06 فقه الصادقء السيد محمد صادق الروحاني. الناشر: مؤسسة دار 
الكتاب- قم الطبعة الثالثة 5١5١اه.‏ 


7 القضاء والشهادات» تقرير بحث السيد الخوئي, الشيخ محمد 
الجواهريء الناشر: منشورات مكتبة الإمام الخوئي - قم., الطبعة 
الأولى 578١ه.‏ 


-١١/‏ الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى (ت728")» تصحيح وتعليق: 


1 1 1 ا 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود(ج؟) 
على أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران.ء الطبعة 
الخامسة 7اش. 

- كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ محمّد بن الحسن الإصفهاني 
المعروف بالفاضل الهندي (ت737١١))‏ تحقيق ونشر: مؤسسة الجشو 
الإسلامي- قم الطبعة الأولى 7١5١ه.‏ 

48 المؤتلفق من المختلف بين أئمة السلفء. فضل بن الحسن الطبرسى 
(رت058))» تحقيق ومقابلة: جمع من الأساتذة مراجعة: السيد مهدي 
الرجائي, الناشر: مجمع البحوث الإسلامية- مشهدء الطبعة الأولى 
٠5١ه.‏ 

"١‏ مباني تحرير الوسيلة. الشيخ محمد المؤمن القمي» تحقيق ونشر: 
مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني, الطبعة الأولى 477١ه.‏ 

-١‏ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الآذهان, المحقق أحمد 
الأردبيلى رت*497) نصحيح وتعليق: مجتبى العراقى وعلى بناه 
الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهانىء الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي - قم. 

7 المراسم العلوية في الأحكام النبوية» حمزة بن عبد العزيز الديلمي 
(ت44 4 اتحقق: السك محية الحستن الآمينى» الناشر: المعاوائينة 


الثقافية للمجمع العالمي لأهل البعيث عليهم السلام. سنة الطبع 


6 ه. 


إقامة الحدّ ني الدول غير الإسلامية/ الشيخ لؤي المنصوري ا 


77- مسالك الوفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام زين الدين بن على العاملى 
الشهيد الثانى رته56ة) تحميق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية- 
قم الطبعة الأولى "511١ه.‏ 

4 المقنعة» محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب بالشيخ المفيد 
(ت615)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قم., الطبعة 
الثانية ١٠855١اه.‏ 

06- مناقب آل ابي طالب» محمد بن على بن شهر أشوب (ت0/8/8)) 
تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من ااه النجف الأشرف» الناشر: 
المكتبة الحيدرية - النجف الأشرفء سنة الطبع 9/1١ه.‏ 

7 المهذب. القاضي عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (ت١58):‏ إعداد: 
العاملى رت )١١٠١5‏ تحميق وشر: مجمع البحوث الإسلامية - مشهد. 
الطبعة الأولى 7١4١ه.‏ 
العاملى (ت5١١2)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت لخ لإحياء 


التراث - قمء الطبعة الثانية 4١54١ه.‏ 


2 تو ا لوو لاو د ا ا ا 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
الوسيلة إلى نيل الفضيلة» محمّد بن على الطوسي المعروف بابن 
حمزة من أعلام القرن السادس» تحقيق: الشيخ محمّد الحسون. 
إشراف: السيد محمود المرعشى.ء الناشر: مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي - قم, الطبعة الأولى 6408١ه.‏ 


حكم إبدال التعزير بالغرامة المالية وأثر ذلك في التهاون بالجريمة 


بفلم: الشيخ لؤي المنصوري 

موضوع البحث يتمحور حول ما إذا أراد الحاكم أن يضع غرامة مالية 
معيّنة بدلاً من تعزير الجاني؛ فهل يستطيع ذلك شرعاً أم لا؟ وهل له أثر في 
الاستخفاف بالجرم؟ 

وفي البدء نبيّن العقوبات الشرعية و كيفية تشريعها. 

العقوبات الشرعية تنقسم إلى عدّة أقسام: 

القسم الأوّل: الحدود المنصوصة في النصوص الشرعية وتكون حقاً لله 
تعالى» كحدّ الزنا والسرقة وغيرها. 

القسم الثاني: الحدود المنصوصة في النصوص الشرعية وهي من 
حقوق الناس» كالقصاص والقذف. 

القسم الثالث: عقوبة التعزير التي لم ينص عليها بمقدار معيّن. 

ما القسم الأوّل: وهو ما كان الحد حمّاً لله تعالى» فالنصوص تصرح 


بوجوب إقامته وعدم جواز تركه. ففي الموثقة: «عن أحمد بن محمّد. عن 


4 00 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
عثمان بن عيسى» عن سماعة بن مهران. عن أبي عبد اللْهشلةٍ قال: من أخذ 
سارقاً فعفا عنه فذلك له. فإذا رفع إلى الإمام قطعه, فإن قال الذي سرق منه: 
أنا أهب له لم يدعه الإمام حتى يقطعه إذا رفعه إليه وإِنْما الهبة قبل أن 
يرفع إلى الإمام؛ وذلك قوله تعالى: وَالَافِظُونَ جدود الله4 فإذا انتهى إلى 
الإمام فليس لأحد أن يتركه»”'". وفي الصحيح: «عدّة من أصحابناء عن 
سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم؛ عن أبيه جميعاء عن ابن محبوبء عن ابن 
رئاب» عن ضريس الكناسي» عن أبي جعفرنالةٍ قال: لا يعفى عن الحدود 
التي لله دون الإمام, فأمّا ما كان من حقّ الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه 
دون الإمام»”'» وفي الصحيح الآخر: « عدة من أصحابناء عن سهل بن زياد 
ومحمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعلي بن إبراهيم؛ عن 
أبيه جميعاء عن ابن محبوبء عن ابن رئاب» عن محمّد بن قيس» عن أبي 
جعفر الْةِ: قال كان لأمّ سلمة ‏ زوجة النبي كله - أمة فسرقت من قوم. 
فأتي بها النبيءَيدّله فكلمته أَمّ سلمة فيهاء فقال النبيَظليله: يا أم سلمة هذا 


00 


حدٌ من حدود الله عز وجل لا يضيع» فقطعها رسول الله لاا . 
ومعتبرة طلحة بن زيد: « الحسين بن سعيد. عن محمد بن يحيى» عن 
)١(‏ الاستبيصار غ:١50.‏ 


.١017 :/ الحات‎ )0( 
.١0 : 7 الحات‎ )9( 


إبدال التعزير بالغرامة المالية/ الشبخ لؤي المنصوري ا 0000000 
المؤمنين حشلةِ فأقر عنده بالسرقة» قال: فقال لهحائلِ: إني أراك شاباً لا بأس 
بهيئتك؛ فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ 

قال: نعم. سورة البقرة» فقال: فقد وهبت يدك لسورة البقرة» قال: وإِنْما 

منعه أن يقطعه ؛ لأنه لم تقم عليه بيينة). 7 

والنصوص في مسألة عدم جواز العفو عن الحد المنصوص وهو حق 
لله تعالى متضافرة و كثيرة. 

والفقهاء لهم تفصيل في المقامء إذ قالوا: بأنْ الحد إن كان ثابتاً بالبيئة 
فلا يجوز للإمام العفوء وإن كان ثابتاً بالإقرار جاز للإمام العفو بشرط توبة 
المقره قال الشيخ المفيد: « ومن زنى وتاب قبل أن تقوم الشهادة عليه بالزنى 
درأت عنه التوبة الحد فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه كان للإمام الخيار في 
العفو عنه أو إقامة الحد عليه حسب ما يراه من المصلحة فى ذلك له ولأهل 
الإسلام؛ فإن لم يتب لم يجز العفو عنه في الحد بحال».”" 

وقال الشيخ الطوسي اومن ن زنى وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك 
درأت التوبة عنه الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحدٌ 
ولم يجز للإمام العفو عنه. فإن كان أقرّ على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة 
كان للإمام الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من 
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المصلحة في ذلكء ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال». "" 

وقال أبو الصلاح الحلبي: « فإن تاب الزاني أو الزانية قبل قيام البيّنة 
عليه» وظهرت توبته وحمدت طريقته سقط عنه الحد» وإن تاب بعد قيام 
البيّنة فالإمام العادل مخيّر بين العفو والإقامة» وليس ذلك لغيره إِلا بإذنه. 
وقونة المود هرا انض ومن اقراره لنعة 7 

وقال ابن إدريس: « ومن زنى وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك قرا 
التوبة عنه الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد» ولم يجز 
للإمام العفو عنه» سواء كان حده حلدا اد 00 

فإن كان أقرّ على نفسه وهو عاقل حر عند الإمام» ثم أظهر التوبة» كان 
للإمام الخيار في العفو أو إقامة الحد عليه» حسب ما يراه من المصلحة في 
ذلكء. هذا إذا كان الحد رجماً يوجب تلف نفسه. فأمّا إذا كان الحد جلداً 
فلا يجوز العفو عنه. ولا يكون الحاكم بالخيار فيه؛ لأنا أجمعنا على أنه 
بالخيار في الموضع الذي ذكرناه. ولا إجماع على غيره. فمن ادّعاه وجعله 
بالخيار وعطّل حداً من حدود الله فعليه الدليل». ”" 

وقال السيد الطباطبائي: «.. ( ولو أقرٌ) بحد ( ثم تاب ) عن موجبه 
)١(‏ النهاية: 1931. 


(")الحات 2# الفقه: /ا١غ.‏ 
(0) السرائر ؟: غ44. 
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(كان الإمام مخيّراً في الإقامة) عليه أو العفو عنه مطلقاً ( رجماً كان أو غيره) 
بلا خلاف إلا من الحلّي فخصه بالرجم, قال: لأنا أجمعنا أنّه بالخيار في 
الموضع الذي ذكرناء ولا إجماع على غيره. فمن اذعاه وجعله بالخيار 
وعطّل حداً من حدود الله تعالى فعليه الدليل. 

ورد بن المقتتضى لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب» وهو موجود فى 
الحد؛ لآنه إحدى العقوبتين» ولأن التوبة تسقط تحتم أشد العقوبتين. 

7 «و ع ع 

فإسقاطها لتحتم الأخرى الأضعف أولى. 

والأولى الجواب عنه بقيام الدليل في غير الرجم أيضاَء وهو النصوص. 

ففي الخبرين بل الأخبار: « جاء رجل إلى أمير المؤمنين مشلِةِ فأقرٌ 
بالسرقة. فقمال: أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة. قال: قد وهبت 
يداك لسورة النقرةه قالة فقال الأشعة: ا عط دا فز دود الال" 
فقال: وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفوء وإذا أقرٌ 
الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع). 

وَقَضورَ الأسائيك مجبور بالتعدد» مع عمل الأكثر» بل الكل عداهء وهو 

وأخصية المورد مدفوع بعموم الجواب» مع عدم قائل بالفرق بين 
الأصحابء مع ورود نص آخر باللواط متضمُّناً للحكم أيضاً على العموم من 
حيث التعليل» وهو المرويّ عن تحف العقول. عن أبى الحسن الثالث مَل 
- في حديث - قال: ((وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم تقم عليه 
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البيّنة» وَإِنْما تطوّع بالإقرار عن نفسه وإذا كان للإمام الذي من الله تعالى أن 
يعاقف عن الله سبحانه كان له أن يمن عن الله تعالى ؛ أما سمعت قول الله 
تعالى: إهَذًا عَطاؤٌّنا فَامْئنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر جساب6. 

نعم» ليس في شيء منها اعتبار التوبة» كما هو ظاهر الجماعة. ولعل 
اتفاقهم عليه كاف في تقييدها بها. 

وظاهره كباقي النصوص والفتاوى قصر التخيير على الإمام» فليس 
لغيره من الحكام وعليه نه بعض الأصحاب» واحتمل بعض ثبوته لهم أيضاًء 
وفيه إشكال, والأحوط إجراء الحد أخذاً بالمتيقّن؛ لعدم لزوم العفو. 

وأما حقوق الناس» فلا يسقط الحد إلا بإسقاط صاحبه؛ كما صرح به 
بعض الأصحاب؛ ووجهه واضح.ء وفي بعض المعتبرة: ١‏ لا يعفى عن 
الحدود التي لله تعالى دون الإمام» فأمًا ما كان من حق الناس في حدّ فلا 
بسن بأن يعفى عنه دون الإمام))).”" 

إلى غيرها من الكلمات الكثيرة حتى قال جملة من الفقهاء بأنْ الحكم 
لآ خلاف فيه. 


تفريق الفقهاء بين البينة والإقرار: 
فرّق الفقهاء في العفو بين ما كان الحد ثابتاً بالبيّنة فلا يحقّ للإمام 


.4غ04/8:١60 رياض المسائل‎ )١0( 
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العفو» وبينما كان ثابتاً بالإقرار فيجوز للإمام العفوء وهذا التفريق ذكروه تبعاً 
لورود النص المفرّق بين الأمرين» ففي معتبرة طلحة بن زيد حيث علل 
الإمام حاشَلةِ الأمر فيها بقوله: «وإِنْما منعه أن يقطعه لأنه لم تقم عليه بِبّنة)» 
وفي مرسلة البرقي: «عن بعض أصحابه» عن بعض الصادقين قل قال: جاء 
رجل إلى أمير المؤمنين مِلئَلِ فأقرٌ بالسرقة» فقال له أمير المؤمنين لّه: أتقرأ 
شيئاً من كتاب الله؟ قال: نعم؛ سورة البقرة» قال: قد وهبت يدك لسورة 
البقرة» قال: فقال الأشعث بن قيس: أتعطل حداً من حدود الله؟ فقال: وما 
يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفوء وإذا أقرّ الرجل على 
نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع»”'» وفي صحيحة مالك بن 
عطية قال: « عن أبي عبد الله مال قال: بينما أمير المؤمنين ملتلْةِ في ملاء من 
أصحابه» إذ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين ملئَلةٍ إني أوقبت على غلام 
فطهّرني» فقال له: يا هذا امض إلى منزلك لعل مراراً هاج بك؛ فلمًا كان من 
غد عاد إليه» فقال له: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهّرني» فقال 
له: اذهب إلى منزلك لعل مراراً هاج بك. حتى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته 
الأولى؛ فلمًا كان في الرابعة قال له: يا هذا إن رسول الله مَكيه حكم في 
مثلك بثلاثة أحكام فاختر أيهن شئتء قال: وما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت» أو إهداب من جبل مشدود اليدين 


والرجلين» أو إحراق بالنار» قال: يا أمير المؤمنين أيهن أشدٌ على؟ قال: 
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الإحراق بالنار» قال: فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين» فقال: خذ لذلك 
أهبتك؛ فقال: نعم قال: فصلّى ركعتين» ثم جلس في تشهده. فقال: اللهم 
ني قد أتيت من الذنب ما قد علمته» وإني تخوّفت من ذلك فأتيت إلى 
وصي رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهّرني» فخيّرني ثلاثة أصناف من 
العذابء اللهم فإِني اخترت أشدهن. اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك 
كفارة لذنوبي؛ وأن لا تحرقني بنارك في آخرتيء ثم قام - وهو باك - حتى 
دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين شل وهو يرى النار تتأجج 
حوله؛ قال: فبككى أمير المؤمنين عَلبّةِ وبكى أصحابه جميعاء فقال له أمير 
المؤمنين ملتَلهِ: قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض» فإِن 


2 2 0 : 000 
الله قد تاب عليك, فقم ولا تعاودن شيئا مما فعلت». 


(1)بوساكناتضينة 331:57 قال السيت الاش .ف العالات: :565 4زز إلا أن احتمال 
المحصن يرفع اليد عنه بأقل سبب بخلاف الحد الذي هو دون النفس كالجلد 
والقطع؛ ولبذا لو جحد المقر بعد إقراره يرفع عنه الرجم دون الجلد؛ ومن هنا قيد 
بعض الفقهاء كابن إدريس اختيار الإمام وحقه 4 العفو بما إذا كان الحدّ رجما. 

هذا مضافا إلى أنّ ‏ مورد الرواية فرض توبة المجرم» تلك التوبة التي أبكت الإمام 
والأصحاب وملائكة السماء والأرض» فلعلٌ سقوط العقوبة كان بسببهاء لا من 
ناحية عفو الإمام؛» بل قد يقال بظهور ذيلها ‏ ذلك: حيث لم يبين فيه أن الإمام 
فد وهبه وعفا عنه.» كما 2 معتبرة طلحة)). 

00 كون اختصاصها بحد اللواط لا دافع له أوّل الكلام. فكيف يجعله 
غير مدفوع؟! فهو مصادرة على المطلوب. 

وثانياً: أن الحد ثيت عليه بإقرار تام. فلا يوجد أي سبب يدفع عنه الحد كالنكوص أو 

مم 
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والرواية تدل بوضوح عن عفو الإمام عن الحد المرتبط بحق الله 
سبحانه وتعالى» فبعد إقرار الشخص أربع مرّات بأنه ارتكب الفعلء؛ وتم 
الأمر في حقّه وشروع الإمام بإقامة الحد ومن ثم توقف. دليل واضح على 
أن حقّ العفو ثابت للإمام ماشله. 

وأمّا قوله: « فإن الله قد تاب عليك» فليس له مدخلية في أصل العفو 
وإلا لزم منه القول بلزوم العفو عند توبة من أقرٌ بالحد والمفروض أن لا 
قائل بذلكء بل يقولون بأن للإمام العفو عند ثبوت الحد بالإقرار. 

ومما يدعم ذلك رواية تحف العقول: « عن أبي الحسن الثالث ملئلهِ - 
في حديث - قال: وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط فإنه لم يقم عليه البينة» 
وإنما تطوّع بالإقرار من نفسه» وإذا كان للإمام الذي من الله أن يعاقب عن 
الله كان له أن يمن عن الله؛ أما سمعت قول الله: #هَذًا عَطَّاؤُنَا فَامْئنْ أو 
أمْسِكَ بِعَبْرِ حِسَاب 4..). 5 


ى 
الإمام.فإدخال عنضر احتمال غيره 4 المقام مخالف لضريح الرواية. 

وثالثأ: وأمّا التوبة خلا مدخلية لبا # البحث؛ لأنّ الكلام 4 عفو الإمام عن الحد 
الثابت بالاقرانسواء فلن باشتراط التوية إوالم نقل :ويف اماد شت الحد ومقديمات 
تامّة ومع ذلك عفا الإمام عن الحد. 

ورابعاً: بناء على ما ذكره السيد يلزم القول بلزوم عفو الإمام عند توبة المذنب بعد 
إقراره. وهذا لا يقول به لا هو ولا غيره» ويقولون بثبوت التخيير. صورة الإفرار 
بالحد. فلا معنى لأن تجعل التوبة هي العلة 2 العفو. 

)١(‏ وسائل الشيعة .4١:74‏ ومن الغريب ما ذكره مقرر بحث السيد الخوئي حيث قال: 

- 
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وهى وإن كانت مرسله: إِلَا أنه يمكن الاستشهاد بها في المقام؛ لنظرها 
إلى الرواية المتقدمة» وهي صريحة في حقّ الإمام بالعفو عن الحد الثابت 


قال السيد الطباطبائي: «.. ( ولو أقرٌ ) بحد ( ثم تاب ) عن موجبه ( كان 
الإمام مخيّراً في الإقامة ) عليه والعفو عنه ( رجماً كان أو غيره ) بلا خلاف. 
إلا من الحلّي فخصه بالرجم». "" 


وقال في الجواهر: « بلا خلاف أجده في الأوّل» بل في محكي السرائر 
الإجماع عليه. بل لعله كذلك في الثاني أيضاً وإن خالف هو فيه. للأصل 


الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلكء, والنصوص المنجبرة بالتعاضد 
وبالشهرة العظيمة» "ا 


((إلا أن هده الزوامة نكيافا إن إرسنان :8 ربط للاستكولال فيهنا بالآنة الراك 
على جواز عفو الإمام عن الحد لو ثبت بالإقرار فإِنَ هذه الآية وردت 4 سليمان 
عليه السلام حينما أراد من الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده: فقال تعإلى: 
«فْسَخَرًْا لهُ الرّيحَ تجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حي أَصَاب وَالشَيّاطِينَ كل بَنَاءِ وَعُواص 
وَآخَرِينَ مَُرَّنِينَ ضِي الأصفاد هذا عَطًاوُنًا فَامِتُنْ أَوْ أمْسيك بِقَيّرِ حساب». القضاء 
والشهادات, تقرير بحث السيد الخوئي للجواهري177:7١.‏ فكون الآية تتحدث عن 
النبي سليمان عليه السلام لا يعنى عدم صحة الاستشهاد بها من قبل الإمام سلام 
الله عليه. بعد ملاحظة أنّ الاستشهاد بآخر الآية للاشارة إلى أن الله سبحانه وتعإلى 
من وتفضل على الإمام بأن أعطاه الحق 4 حدوده جل وعلاء من الإجراء أو العفو, 
فوسع سلطنته واختياره 4 إقامتهاء بحيث لو رأى المصلحة من العفو له ذلك. 

.450:١7؟ رياض المسائل‎ )١( 
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وقال في تفصيل الشريعة: « لو أقرٌ بما يوجب الحد ثم تاب كان 
للإمام اتاد عفوه أو إقامة الحدٌّ عليه رجماً كان أو غيره. ولا يبعد ثبوت 
التخيير لغير إمام الأصل من نوابه. 
ويدل على أصل الحكم النصوص الواردة في المقام: 
الحدود التي لله دون الإمام» فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن 


يعفى عله دون الإمام). 


فإن مقتضى الفقرة الأولى أن الإمام له أن يعفي عن الحدود التي لله 
والقدر المتيقّن صورة ما إذا كان ثابتاً بالإقران وليس له إطلاق يشمل 
صورة الشهادة أيضاً؛ لعدم كونها في مقام البيان في جانب الإثبات حتى 
يتمسّك بإطلاقه. ولكن الإشكال في سند الحديث من جهة ضريس؛ نظراً 
إلى عدم ورود مدح ولا قدح فيه» ويمكن دفعه من جهة وقوع ابن محبوب 
في السند. نظراً إلى كونه من أصحاب الإجماع. 

ومنها: مرسلة أبي عبد الله البرقي» عن بعض أصحابه» عن بتعض 
الصادقين ملل قال: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين لللْةٍ فأقر بالسرقة» فقال له: 
أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم. سورة البقرة» قال: قد وهبت يدك لسورة 
البقرة» قال: فقال الأشعث: أتعطّل حداً من حدود الله؟ فقال: وما يدريك ما 
هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفوء وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك 
إلى الإمام إن شاء عفا وإن شاء قطع». 
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وكون المورد هى السرقة لا يوجب اختصاص الضابطة المذ كورة فى 
الذيل بهاء وإن ورد فيها قولهحشَلِ: « وإن شاء قطع ». فإن الظاهر أن المراد 
ليس خصوص القطع. بل إجراء الحد» قطعاً كان أو غيره» كما أنه على 
تقدير خروج المورد وهي السرقة عن الضابطة المذ كورة ‏ كما سياتي لا 
يقدح ذلك في التمسّك بالضابطة والعمل بهاء فتدبّر. 

ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده ١‏ عن الحسين بن سعيد. عن محمد بن 
بحيى» عن طلحة بن زيد» عن جعفر مللةٍ قال: «(حدثنى بعض أهلي أن شاباً 
أتى أمير المؤمنين الْةِ فأقر عنده بالسرقة» قال: تقال له عار ال إني أراك 
شابَاً لا بأس بهيئتك» فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال: نعم» سورة البقرة. 
فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة» قال: وَإِنْما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم 
عليه بينة). 


والظاهر اتحادها مع الروانة البنائقة خصوضا مع نقل الشيخ ُلك لها 
بهذا السند. كما في الوسائل» وإن جعلت فيها وفي بعض الكتب الفقهية 
وؤائة اتوي لطلحة رع ردك قال في الفهرست: (له. أي: لطلحة كتاب» وهو 
عامي المذهب إلا أن كتابه معتمد). 

ومنها: رواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول. عن أبي 
الحسن الثالث ملب في حديث ‏ قال: «وأمًا الرجل الذي اعترف باللواط 
فإنه لم يقم عليه البيّنة» وإِنْما تطوّع بالإقرار من نفسه. وإذا كان للإمام الذي 
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من الله أن يعاقب عن الله كان له أن يمر عن الله؛ أمّا سمعت قول الله: 
هَذَا عَطَّاوُنَا قَامْئنْ أو أمْسِكُ بِغَيْرٍ حِسَاب4). 

إذا عرفت ما ذكرنا من روايات المسألة» فالكلام يقع في أمور: 

الأوّل: أنه بملاحظة الروايات المذكورة لا مجال للخدشة في أصل 
الحكم. وهو كون الإمام مخيّراً, بين العفو وبين إجراء الحدّ في الصورة 
المفروضة في المسألة؛ لأنه مضافاً إلى اعتبار بعض الروايات» بل كثير منها 
لما ذكرناء يكون استناد المشهور إليها والفقتوى على طبقها مع كونها 
مخالفة للأدلّة الواردة في الحدود, ولذا اعترض أشعث على أمير 
المؤمنين َشَلةِ بأنْ ذلك يلزم تعطيل حدّ من حدود الله تعالى ‏ يكون جابراً 
لضعفها على تقديره» فأصل الحكم مما لا إشكال فيه...». '" 


هل عفو الإمام في صورة الإقرار مشروط بتوبة المقر؟ 
شترط جملة من الفقهاء أن العفو يكون عن التائب دون غيره؛» فمن 
اقترف ذنباً موجباً للحد وأقر عند الإمام فله أن يعفو عنه بشرط توبته. قال 


الشيخ الطوسي: « ومن زنى وتاب قبل قيام البيّنة عليه بذلك درأت التوبة عنه 
الحد. فإن تاب بعد قيام الشهادة عليه وجب عليه الحد. ولم يجز للإمام 
العفو عنه. فإن كان أقررٌ على نفسه عند الإمام ثم أظهر التوبة كان للومام 
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الخيار في العفو عنه أو إقامة الحدّ عليه حسب ما يراه من المصلحة في 
ذلكء ومتى لم يتب لم يجز للإمام العفو عنه على حال».""" 

وقال المحقق الحلي: « لو أقرٌ بحد ثم تاب كان الإمام مخيّراً في 
إقافقةه رككما ك316 او مدل 

وقال الشهيد الأوّل: « ولو أقرّ بحد ثم تاب تخيّر الإمام في إقامته. 
وها كان أو غيره». 5 

وكذلك بقية كلمات الفقهاء في هذا الأمر» حيث اشترطوا التوبة في 
موضوع العفو. 

وق استدل المشهون بعدة أدلة: 

-١‏ التمسّك بمعتبرة مالك بن عطية» حيث إنه فرض فيها توبة المقرٌ 
أيضاًء كما صرح الإمام بذلك في ذيلهاء وحينئذ يقال بتقييد إطلاق رواية 
طلحة؛ وحملها على فرض التوبة» من باب حمل المطلق على المقيّد» فتثبت 
فتوى المشهور. 

ويرد عليه: أنه لم يرد في الرواية أن العفو لأجل التوبة» وإِنْما ورد 
وصف لحال المقرٌ بالحد؛ وهو يبكي ويتضرّع إلى الله سبحانه وتعالى. 
)١(‏ النهاية: 597. 


(5) شرائع الإسلام ؛: 570. 
(9') اللمعة الدمشقية: 17 77. 
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والإمام رقّ لحاله وعفا عنه» وهذا لا يعني أن العفو مشروط بالتوبة» ففرق 
بين العفو لأجل التوبة وبين اشتراط التوبة في العفوء فالأوّل لا يثبت الشرطية 
ويجوز العفو حتى في صورة عدم التوبة» بخلاف الثاني حيث يشترط التوبة 
في العفو. 

؟"- دعوى تقييد إطلاق رواية طلحة برواية تحف العقول المتقدمة. 
حيث ورد فيها التعبير بقوله: « وإنما تطوّع بالإقرار من نفسه)». الظاهر في 
حصول الندم والتوبة منه. 

ويرد عليه: أنها ضعيفة سنداًء ولا دلالة لها على التقييد بالتوبة» وإنّما 
تعلل العفو لأجل الإقرار» وهو مورد العفو كما تقدّم» فلا شيء فيها يدل 
على ما رامه المستدل باشتراط العفو بالتوبة. 

"- التمسّك بفحوى ما دل على تقييد الشفاعة بظهور الندم والتوبة من 
المجرم» كما في رواية السكوني» عن أبي عبد اللَّهِكْلِةٍ قال: « قال أمير 
المؤمنين مكَلْةِ: لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الإمام» فإنه لا يملكه. واشفع 
فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم» واشفع عند الإمام في غير الحدّ مع 
الرجوع من المشفوع له. ولا يشفع في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إلا بإذنه »؛ 
حيث يقال: إن ظاهرها أن حق الشفاعة في غير الحدّء وفيما لم يبلغ الإمام 
من الحدّ مختص بما إذا تاب المجرمء فكأنه في غير مورد الندم والتوبة من 
المجرم لا يجوز إلا إجراء العقوبة. 


وأورد عليه في المقالات قائلا: « وفيه: أن ظاهرها أن الندم قيد لنفس 
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الشفاعة, لا لحقّ الشفاعة» فضلاً عن حقّ العفو للإمام» فالرواية تريد أن تمنع 
من الشفاعة بلا توبة وندم من المجرم؛ لأنه لا يستحمّه حينئذ» بل قد يتجرأ 
أكثر على تكرار الجريمة» فلا ظهور في الرواية في اختصاص العفو بفرض 
توبة المقرّه بل الرواية غير ناظرة إلى مسألة الإقرار وحقّ العفو للحاكم فيه 
أصلاٌ كما لا يخفى». 0 

وفيه: أن حقّ الشفاعة لا وجود له في المقام لينفى عنه. والإمام يريد 
أن يرشد الشفعاء إلى الطريق الصحيح فيهاء وهو صورة ندم المشفوع له. 
وفي غيرها لا يطلبون الشفاعة» فإذا كان الإمام يوصي الشفعاء بملاحظة 
الندم والتوبة فمراعاة الندم له من باب أولى » فلا أقل يستشعر من الرواية 
مدخلية الندم في المقام. 

5- التمسّك بصحيح ابن سنان» عن أبي عبد اللَّهِِكٍُ قال: « السارق إذا 
رحد ا 0 
حيث يقال: إن مقتضى الشرطية فيه اشتراط التوبة من السارق زائداً على 
مجيئه الذي قد يجعل كناية عن إقراره. 

وأورد عليه في المقالات بقوله: « إلا ن الرواية أجنبيّة عن مسألة 


العفو؛ لأنها ظاهرة في بيان حكم آخرء وهو سقوط الحل بالتوبة» حيث عبر 


لات و ب 
(؟)الحاثت / : .١5٠١‏ 


إبدال التعزير بالغرامة المالية/ الشيخ لؤي المنصوري 1 
فيها بأنه لا قطع عليه» وظاهره السقوطء ولهذا فرّع ذلك على عنوان السارق 
بوجوده الواقعي الذي هو موضوع الحدء كما أن التعبير بمجيئه ليس كناية 
عن الإقرار» ولا عن المجيء إلى الحاكمء وإلا لكان ينبغي أن يذكر ذلك. 
وإنما المقصود بقرينة الذيل مجيئه إلى المسروق منه ليرد عليه سرقته. 
فتكون الرواية ناظرة إلى حكم آخرء وليس ناظرة إلى حكم الإقرار». "" 

وفيه: كيف لا تكون دليلاً على الإقرار وعدم المجيء إلى الحاكم مع 
ظهور الرواية في الإقرار وإرجاع المسروق إلى صاحبه. فحمل الخبر على 
خصوص الإرجاع دون الإقرار مخالف لظهور الرواية في الأمرين معاً. 

وعليه فالرواية وإن كانت ناظرة إلى مسألة أخرى - بناء على ما ذكره - 
إلا أن لها دلالة فيما نحن فيه» وهو مدخلية التوبة فى العفو عن الحد. 

ومن الاستشعار فى خبر السكونى وهذا الخبر- صحيحة ابن سنان- 
يقوى ما ذهب إليه المشهور من اشتراط التوبة في العفو. 

والأمر لا يظهر له ثمرة إلا فيما إذا قلنا بن الحكم وهو العفو يسري 
من الإمام إلى الفقيه باعتباره من شؤون المنصب لا الذات المقدّسة للإمام, 
وإِلّا فإذا حكمنا بعدم السريان فلا ثمرة في المقام؛ لرجوع الأمر إلى تكليف 


الإمام» وهو أمر مرتبط به صلوات الله وسلامه عليه. 


.517 مقالات فقهية:‎ )١( 
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لأجل العفو عنه» قال مقرر بحث السيد الخوئي: « وقيّد المشهور جواز عفو 
الإمام عمّن ثبت عليه الحد بإقراره» بما إذا تاب المقر عن فعله, وإِلَّا فليس 
له أن يعفو. 
كمعتبرتي طلحة وضريس ليس فيهما ما يدل على التوبة» فإن تم إجماع 
على اعتبارها - ولا يتم - فبه وإِلّا فلا وجه له خصوصاً بعدما كان الوارد 
فى معتبرة ضريس كلمة الحدود. وهو جمع محلّى بالألف واللام يفيد 
العموم. فله حلي العفو عن الحدود على الإطلاق» سواء كان المقر تائباً أم 
لا كما أن إطلاقها يشمل أيضاً ما إذا ثبت الحد بالبيّنة إلا أنه لا بد من رفع 
اليد عن ذلك؛ لما دل على عدم العفو مع البيّنة» وخصوصاً أيضاً بعد ما كان 
الراوي في رواية طلحة هو الإمام الصادق حلت فإنه لو كان الراوي لها غيره 
لإمكان أن يكون المقر قد تاب, لكن بما أن الراوي هو الإمام» وليست 
روايته نقل تاريخ فقطء بل في مقام بيان الحكم الشرعي؛ وحيث إنه في 
على أن في ذيل هذه المعتبرة ورد قوله التعليل بأنْ عدم القطع إِنْما هو 
لأجل عدم قيام البيّنقه حيث قالءَظلْة: « وإنْما منعه أن يقطعه لأنه لم يقم 
عليه بيّنة)» وهو يكشف عن عدم مدخلية التوبة فيه» وإلا لذكرها معه. 
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ع 


وأمّا ما يقال من أن ما ذكره فى تحف العقول من قولهعَشلْةِ:« وإِنّما 
تطوّع بالإقرار من نفسه» دال على التوبة؛ لأن التطوّع لا يكون إِلّا مع التوبة» 
وإلا فلا داعي يدعوه إلى الإقرار» فالتطوّع ملازم للتوبة» فلا يمكن قبوله؛ 
لضعف الرواية» فلا يمكن أن تكون مقيّدة لمعتبرتي طلحة وضريس 

على أن ما ذكر إشعار لا دلالة» بل يمكن أن يكون إقراره لداع آخر 
غير التوبة والندم على الفعل»."" 

وقد عرفت دلالة الأخبار على الاشتراط كما بِينًا فى البحث فلاحظ. 

وأمّا القسم الثاني: وهو الحدود المنصوصة في النصوص الشرعيّة وهي 
من حقوق الناس» كالقصاص والقذفء فحقّ الإسقاط فيها يكون لصاحب 
الحق» فإذا تنازل صاحب الحق عن حمه فلا يقام الحد على المذنب» ففي 
خبر السكونى: ١‏ عن الصادق لله قال أمير المؤمنين للد : لا يشفعن” أحد 
في حدّ إذا بلغ الإمام, فإنه لا يملكه. واشفع في ما لم يبلغ الإمام إذا رأيت 
براك ماني اساي الور من المشفوع له. ولا تشفع 
في حقّ امرئ مسلم ولا غيره إِلَا بإذنه». '" 

ويمكن الاستدلال بالاية المباركة :ولا تَدلُوا نفس الَنِي حَرَّمَ حَرَمَ 


رص ه سي لس 


بالحى وَمَنْ قيِلَ مَظلُوما فَقَدْ جَعَلْا لِوَلِيّهِ سَلْطَانًا قَلَاِ سبيعيات 


0 


.١١5 القضاء والشهادات, تقرير بحث السيد الخوئي للجواهري؟:‎ )١( 
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مَنْضُورًا4) '' حيث جعلت السلطنة للولى الذي هو صاحب الحق, وإذا ما 
كان السلطنة بيده فيستطيع التجاوز عنها والتنازل عن حقّه جميعاً. 
القصاصء أو الصلح على الدية: أو غيرها)”". مضافاً إلى إمكانية 
الاستدلال بالروايات الواردة فى الأبواب الخاصة:؛ كالقصاص والقذف 
وغيرها. 

قال العلّامة الحلي: « ولا يجب عليه قبول الدية وإن بذل الجاني ؛ لأن 
القصاص شرع للتشمي ودفع الفساد. والدية الا وبي اها وليس وأجنا 
عليه تحصيل المال بإسقاط حمقّه. وكذا له العفو عن القصاص مجّاناً بغير 
00 
قصاص النفس أو ديتها يصح عفوه. وكذا لو عفا الوارث». '* 

وأمّا القسم الثالث: وهو التعزيرات فهي العقوبة غير المقدّرة التي 
فرضها الشارع عند ارتكاب مخالفة, وأوكل تقديرها إلى الحاكم, وعرفها 
الشهيد الثانى بقوله: « التعزير لغة: التأديب» وشرعاً: عقوبة أو إهانة لا تقدير 


.77” سورة الإسراء:‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة .١١9:79‏ 
(©) تذكرة الفقهاء 4 :١‏ 51. 
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لها بأصل الشرع غالبا "" 

وعرّفها في الرياض بالتأديب فقط من دون قيد الغالب. "" 

وسبب التقيبد بالغالب؛ لأن جملة أفراده كذلك» ولكن وردت الروايات 
بتقدير بعض أفراده» فيذكر خمسة مواضع: كتعزير المجامع زوجته في نهار 
رمضان. فإنه مقدّر بخمسة وعشرين سوطاء ومن تزوّج أمة على حرّة ودخل 
بها قبل الإذن» ضرب اثنا عشر سوطاً ونصفاً؛ ثمن حد الزاني» والمجتمعان 
تحت إزار واحد مجرّدين» مقدر بثلاثين إلى تسعة وتسعين على قول بحسب 
ما يراه الحاكم الشرعيء ومن افتض بكرا بإصبعه. فذهب الشيخ الطوسي إلى 
جلده من ثلاثين إلى سبعة وسبعين» وقال الشيخ المفيد: من ثلاثين إلى 
ثمانين» ويرى ابن إدريس الحلي: من ثلاثين إلى تسعة وتسعين؛ والرجل 
والمرأة يوجدان في لحاف واحد وإزار مجرّدينء فإنهما يعزران من عشرة 
إلى تسعة وتسعين» وفي الخلاف روى أصحابنا: فيه الحدّ» وفي غيره أطلق 
التعزير. 

وربما يقال: ليس من هذه الموارد الخمسة مقر سوى الأولينء 
والثلاثة الباقية يرجع الأمر فيها ما بين الطرفين إلى رأي الحاكم الشرعي بما 
يراه من المصلحة بحسب الزمان والمكان والفرد الذي يجري عليه الحدٌ من 
الموة والضعف. 


. 5١0:١: مسالك الإفهام‎ )١( 
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وصاحب الجواهر عليه الرحمة يقول: كان الذي دعاه إلى تسمية 


المقدّر المزبور تعزيراً مع أن له مقداراً هو اشتمال النص على إطلاق التعزير 
عليه. 


وفيه بعد تسليمه في الجميع إمكان منع إرادة ما يقابل الحدّ من 
التعزير» ولعلّه لذا ذكرها بعضهم في الحدود, والأمر سهل. 

يقول السيد الكلبايكاني: « ووجه إضافة هذا القيد هو ما تقدّم من 
وجود موارد قد عيّن فيها مقدار التعزير كالحد بعد أن الأصل فيه عدم 
التقديرء وذلك لورود الروايات بتقدير بعض أفراده» وقد أحصاها في 
المسالك وعدّها خمسة- إلى أن قال-: ولا يخفى أن أكثر هذه الموارد 
داخلة فى قاعدة التعزير ومعياره ؛ وذلك لأنّه وإن ذكر وعيّن فيه طرفا هذا 
المقدّر إلا أن الأمر في اختيار ما بين الطرفين موكول إلى نظر الحاكم. 
وهذا غير ما قدّر مقدار العقوبة معيّناً بلا زيادة أو نقصان. وبلا تخيير في 
مراتب العقوبة الذي يسمّى بالحد اصطلاحا. "" 

والنصوص الواردة فى تحديد التعزير يشوبها الضعف والاختلاف» 
لذلك حاول الفقهاء التوفيق بين مفهوم التعزير» وهو التأديب المفوّض أمره 
إلى الحاكم» وبين ورود تحديد بعض التعزيرات ضمن النصوص. فلجأوا 


إلى مسألة تخيير الحاكم بين الطرفين» فمن جامع زوجته في نهار شهر 
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رمضان جلد خمس عشرة جلدة. معناه أن الحاكم مخيّر بين السوط الأول 
إلى السوط الخامس عشرء حيث يستطيع ضربه اثنين أو خمسة أو عشرة إلى 
الخمسة عشرء فالتخيير في ضمن دائرة الخمسة عشرء بخلاف الحد 
المنصوص كحد الخمر مثلاً فيجلد الشارب ثمانين جلدة من دون تخيير 
للحاكم فيها. 

وعلى كل حال يمكن القول بأن الحاكم له حقّ العفو عن التعزير من 
خلال النصوص الواردة في موارد مختلفة» ففي موثقة سماعة قال: « سألته 
عن شهود الزور قال: فقال: يجلدون حداً ليس له وقت. وذلك إلى الإمام 
ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس» وأمًا قول الله عز وجل: ولا تقْبَلُوا كَمْ 
شَهَادَة أبدًا... * إِلَّا الّذِينَ تَابُوا4 قال: قلت: كيف تعرف توبته؟ قال: يكذّب 
نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربّهء وإذا فعل ذلك فقد 
ظهرت توبته)”'» فأعطت الأمر إلى الإمام في تنفيذ التعزير فيمن شهد زوراًء 
ولم تلزمه بإجرائه. ولح هرت يود وكذلك 
روايته الأخرى والتي ورد فيها: «ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي 
النسلميةة ")شيك اعت الأهر الى الومام وأنّه المتكفل بالأمر. 

ويدل على ذلك أيضاً بعض الروايات الخاصة؛ كمعتبرة السكوني 
المتقدّمة» حيث ورد فيها:« واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من 


.١غ‎ ١١7 الحات‎ )١( 
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المشفوع له)» فإن هذه الجملة بعد قوله:« لا يشفعن أحد في حك إذا بلغ 
الومام. فإنه لا سشلكة ندل بوضوح على أن وجه صحة الشفاعة عند الإمام 
في غير الحد أنه يملكه. والذي هو عبارة أخرى عن أن الاختيار بيده. 
وجواز العفو منه إذا رأى المصلحة فيه. 

وتدل على ذلك ١‏ يشا مسعترة متلمة: عن أبي عبد الله ال اذ كات 
أسامة ابن زيد يشفع في الشيء الذي لا حل فيه. فأتي رسول اللَّهمَكْاَْه 
بإنسان قد وجب عليه حد» فشفع له أسامة» فقال رسول اللَّه: لا تشفع في 
حد»”"» وهي واضحة الدلالة على المطلوب؛ لأن الإمام كله وإن كان ينقل 
عن أسامة إِلّا أن ذلك في مقام بيان الحكم. فيكون مفاد إخباره مايه أن 
الحكم الشرعي هو جواز الشفاعة في الشيء الذي لا حدّ فيه» دون ما فيه 
الحد. فيتمسّك بإطلاقه في كلتا الفقرتين. 

فالتعزير أمره بيد الحاكم من جهة التقدير- في غير المقدّرات- ومن 
جهة العفو وعدمه إذا ما لاحظ المصلحة في ذلك. 


هل يجوز التعزير بالغرامة المالية؟ 
اتضح من خلال ما تقلّم أن أمر التعزير بيد الحاكم الشرعي» فهو من 
يقدّره» ومن يقوم بإجرائه أو العفو عنه» بحسب ما يراه من المصلحة في 


ذللفة الآ أن التهق .هنا سنحور حو لحواز التعزير بالمال:دون الضربه» فلو 


.47:7/ وسائل الشيعة‎ )١( 
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أناتشخضا اعتدى على تحصن اغر يأنيسه أو تال قف فللحاكم تأديبه بأن 
يضربه ويردعه عن الفعل. أو كما تقول الرواية المتقدّمة: « ولكن سنضربه 
حدن لا يغوه زؤذى السعلمين #قهل يصزة أخد لهال مدلا مسن صبرية: 
خصوصاً وأنْ الرواية عللت الضرب للردع عن الإيذاء أم أن التعويض 
البحث فيه بين الفقهاء.ء وسوف نتعركض للمسألة بشكل مفصل بإذن الله 
ال 

قال الشيخ المنتظري: « هل يجوز التعزير بالمال أيضاً بإتلافه أو أخذه 

فيه وجهان: من أن الغرض ردع فاعل المنكرء وربّما يكون التعزير 
المالي أوفى بالمقصود وأردع وأصلح له وللمجتمع؛ فيدل على جوازه 
إطلاق أدلّة الحكومة, وونها مجانين له انها متعفى الاعباراتوارةة فى 
موارد خاصة. 

ومن أن أحكام الشرع توقيفيّة» فلا يجوز التعدّي عما ورد في باب 
الخفرو فو لعا 

وقك البفدل لجواذ التعريو بالمال :عله أموى ند كرها تباعا: 


الأوؤل: تحريق موسى َلقلِةٍ للعجل المتّخذ إلهاء قال تعالى: «! وَانظرُ إلى 


.55١ :7 دراسات ك ولاية الفقيه‎ )١( 


ل خب وا و الا و و اد 1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
م اس الى مه رن كموق سمس 00 27 د دتو .ى كرك سم ” 0 
ِيَكَ الَّذِي ظَلْتّ عَلَيِْ عَاكِمًا لنْحَرْقَئَهُ نم لَتَسِمَتَهُ في الم نَسْهَا4”", وأحكام 
الشرائع السابقة يجوز استصحابها ما لم يثبت نسخهاء والعجل كان قيّماً جد 
صنعه السامري من مجموع حلي بني إسرائيل. 

الثاني: هدم مسجد ضرار وتحريقه مع ماليته»ه حيث وجّه رسول 
لله سَؤقْلهة مالك بن الدتجشم الخزاعي وعامر بن عدي على أن يهدموه 
ويحرقوه؛ فجاء مالك فقال لعامر: انتظرني حتى أخرج ناراً من منزلي. 
فدخل فجاء بنار وأشعل في سعف النخل» ثم أشعله في المسجد. فتفرقوا 
. : 0 5 0000 ف 5 
وقعد زيد بن حارثة حتى احترقت البلية» ثم أمر بهدم حايطه. وروي انه 
بعث عمّار بن ياسر ووحشيّاً فحرقاه» وأمر بأن يتخذ كناسة يلقى فيها 
ال 


الثالث: تهديد رسول اللْهءِيَايْله بتحريق بيوت التاركين للجماعات؛ 
ففي صحيحة ابن سنان» عن أبي عبد اللَهمْشلهِ قال: سمعته يقول: « إن أناساً 
كانوا على عهد رسول اللّهمَكَّْهَ أبطؤوا عن الصلاة في المسجدء فال رسول 
الله َلّله: ليوشك قوم يَدَعُون الصلاة في المسجد أن نأمر بحطب فيوضع 
على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم». '* 


)١(‏ سورة طه: /اة. 
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الرابع: الروايات الواردة في تغريم المتاع مرّتين» فروى السكوني بسند 
لا بأس به. عن أبي عبد اللْهحِلهِ قال: « قضى النبي ليله فيمن سرق الثمار في 
كمه فما أكل منه فلا شيء عليه وما حمل فيعزر ويغرم قيمته مرّتين»."" 

والاستدلال به مبنيٌ على كون تغريم القيمة مرّتين بياناً للتعزيرء فيكون 
العطف تفسيرياً أو كونه متمماً له. وظاهر قوله: قضى النبي مَلفله أن الحكم 
كان حكماً ولائياً منه آله لا حكماً فقهيا. 

الخامس: ما ورد في تغريم من عذب عبده قيمة العبد ففي خبر 
مسمع بن عبد الملك. عن أبي عبد اللهءائلة: « أن أمير المؤمنين كله رفع 
إليه رجل عذب عبده حتى مات» فضربه مئة نكالأء وحبسه سنة» وأغرمه 
قيمة العبد فتصدّق بها عنه» ''» وفي رواية أخرى عن أبي عبد اللّهمقله: ١‏ 
في رجل قتل مملوكه. أنه يضرب ضرباً وجيعاًء وتؤخذ منه قيمته لبيبت 
الدال» " وفي رواية يونس عنه مالتللَخٍ قال: « سئل عن رجل قتل مملوكه. 
قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضرباً شديداً» وأخذ منه قيمة العبد 
ويدفع إلى بيت مال المسلمين)». 

السادس: جميع موارد الكفارات الواردة من عتق الرقبة أو الصدقة 
بمال أو إطعام مسكين بمد أو إطعام ستين مسكيناً أو إطعام عشرة مساكين 
)١(‏ الحات ل : .١7٠١‏ 


(0) الحكاق :١/‏ ؟7١5.‏ 
(*) تهذيب الأحكام ١٠:7؟5.‏ 
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أو كسوتهم, حيث أنّها بأجمعها صرف المال» وتكون نوعاً من التأديب 
والتعزير وإن كانت أموراً عبادية يشترط فيها القربة» فيستأنس منها إمكان 
الور 7 

السابع: الاعتبار العقلي الموجب للوثوق بالحكمء بتقريب أن التعزير 
ليس أمراً عباديّاً تعبّدياً محضاً شرع لمصالح غيبيّة لا نعرفهاء بل الغرض منه 
هو تأديب الفاعل وردعه. وكذا كل من رأى وسمع فيصلح بذلك الفرد 
والمجتمع. ولأجل ذلك فوّض تعيين حدوده ومقداره إلى الحاكم. 

الثامن: الأولوية القطعيّة» فإنُ الإنسان كما يكون مسلط على ماله 
فكذلك 

يكون مسلّطاً على نفسه وبدنه. بل هى ثابتة بالأولويّة القطعيّة» فإذا جاز 
نقض سلطنته على بدنه وهتك حريمه بضربه وإيلامه بداعي الردع والتأديب 
فليجز نقض السلطة المالية بطريق أولى» ولكن بهذا الداعى وبمقدار لابدٌ 
منه لذلك؛ ويؤيّد ما ذكرناه استقرار سيرة العقلاء فى الأعصار المختلفة على 
التغريم المالى في كثير من الخلافات. 

وهذه الأمور بمجموعها تدل على أن الغرامة المالية مشروعة» وجاري 
التعامل بها في مسائل متعددة من المسائل الفقهية» وهذا يساعد في مورد 


.5٠١ نظام الحكم 2# الإسلام:‎ )١( 
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الناس في الحدود الإلهية أو حقوق الناس» كما تشير إليه بعض الروايات 
كقولهمشَلْةِ: «ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذي المسلمين»» وفي رواية 
اخخروق :ووه ورا وعدا 7 فغرض الضرب التأديب وعدم تكرار ما 
صدر منه والرجوع عن إيذاء المسلمين والنيل منهم أو التعرّض لهم. وإذا 
كان الغرض يتحقق بتغريمه وفرض عقوبة مالية يرجع تحديدها إلى تقدير 
الحاكم ورؤيته فلا مانع من ذلك والحكم بجواز التغريم المالي كعقوبة 
على المخالفة الشرعية. 

قد يقال: إن فرض العقوبة المالية يؤذي إلى التهاون بالجريمة 
والاستخفاف بهاء خصوصاً لدى الاغنياء لوجود القدرة المالية عندهم؟ 


والجواب: أن عقوبة التعزير فرضت لأجل الردع والتأديب للحفاظ 
على انتظام المجتمع وعدم تعدّي بعضهم على الآخرء وتقديرها راجع إلى 
نظر الحاكم؛ فهو الذي يحدد مقدار الضرب أو يعفو عنه أساساًء فإذا ما 
لاحظ الحاكم أن الردع والتأديب يتحقق من خلال فرض عقوبة مالية معيّنة 
فيجوز له إقرار ذلك والعمل به؛ لأن الغرض هو إقرار النظام وعدم الإخلال 
به من قبل أفراد المجتمع بتجاوز البعض على البعض الآخرء وهذا الغرض 
كما يتحقق بالضرب كذلك يتحقق بالغرامة المالية وفرضها على المعتدين 
لردعهم وكبح جنوحهم بالتمادي في التعدتي والاستخفاف, وهذا بدوره لا 
يؤدّي إلى تمبيع الجريمة والاستهانة بها من قبل المجرمين؛ لأن الغرض 


(١)الحاق‏ 7 : ؟5177؟. 
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قائم على التأديب والردع» فعلى الحاكم التحقق في الأمر قبل القيام به. فإذا 
لاحظ أن الغرض يتحقق بالتغريم المالي فيجوز له إجراؤه والعمل به وإن 
رأى أن الغرض لا يتحقق بالتغريم المالي فلا يجوز له العمل؛ لأن الردع لم 
يتحقق فلا معنى لأن يردع المذنب بأمر ليس برادع. 

والاشكالية ناشئة من وضع قانون عام للغرامة المالية بشكل عام, وهذا 
ما يسبب في بعض الأفراد التهاون والاستخاف بالجريمة والتعدتي على 
حقوق الآخرين» خصوصاً عند بعض الأفراد المتمولين» وهذه الإشكالية 
صحيحة في الجملة» والتخلّص منها يكون عن طريق إرجاع الأمر إلى 
تقدير الحاكم الشرعي في كل حالة يرد فيها تعد وخروج عن حدود 
الشريعة الإسلامية مما يوجب التعزير وتأديب الفاعلء فإذا ما اشترطنا ذلك 
خرجنا من الإشكالية المتقدّمة» وهي الاستخفاف بالحدود الشرعية. 


فهرس مصادر 


مقال حكم إبدال التعزير بالغرامة المالية وأثر ذلك في التهاون 
بالجريمة 


-١‏ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار» محمّد بن الحسن الطوسى 
(رت4"50))» تحقيق وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب 
الإسلامية- طهران. الطبعة الرابعة 17١١اش.‏ 

؟"- تذكرة الفقهاء. العلامة الحلى (ت5١27),‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيتملِعٌكة لإحياء التراث - قم الطبعة الأولى 4١5١ه.‏ 
السيد.طيت الموسوى الجزاترئى» التاشر: مؤسيسة دار الكثات 
للطباعة والنشر- قمء الطبعة الثالثة ١ه‏ . 

4- تفصيل الشريعة فى شرح تحرير الوسيلة» الشيخ محمّد الفاضل 


اللنكراني (ت21578)) تحقيق ونشر: مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم 
السلام ‏ قمء الطبعة الثانية ؟1417١ه.‏ 
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وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية- 
طهران. الطبعة الثالثة 155١اش.‏ 


عوجر لكاو ل خرن شرام ابوب الح اداه عبر لكاي 
(ت17115). تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران. الطبعة الثانية 56١ش.‏ 

/ا- دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» الشيخ المنتظري 
(ت 21570 الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية - قم. 
الطبعة الأولى /420١ه.‏ 

#- الدر المنضود في أحكام الحدود. تقرير بحث السيد الكلبايكاني. 
الشيخ علي الكريمي الجهرمي. الناشر: دار القرآن الكريم- قم, 
الطبعة الأولى 7١4١ه.‏ 

9- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» السيد علي 
الطباطبائي (ت ١17١‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
الطبعة الأولى 17١4١ه.‏ 


٠-السرائر‏ الحاوي لتحرير الفتاوي» محمّد بن منصور بن أحمد بن 
إدر سن الحلى (ت2))098 تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامى- 
قم الطبعة الثانية ١٠4١ه.‏ 


١١-شرائع‏ الإسلام في مسائل الحلال والحرام. المحقق الحلي (زرت كلاك 


إبدال التعزير بالغرامة المالية/ الشيخ لؤي المنصوري ل 
الطبعة الثانية 5409١ه.‏ 

١‏ -المضاء والشهادات» تعرير بحث اليك الخوئى. الشيخ محمد 
الجواهريء الناشر: منشورات مكتبة الإمام الخوئي - قم, الطبعة 
الأولى 478١ه.‏ 

-١‏ الكافي» محمّد بن يعقوب الكليني (ت2”78)» تصحيح وتعليق: 
على أكبر الغفاري» الناشر: دار الكتب الإسلامية- طهران. الطبعة 
الخامسة 157اش. 

5 الكافي في الفقه. أبو الصلاح الحلبي (ت447)» تحقيق: رضا 
الأستاديء الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام 
العامة - إصفهان. 

0 اللمعة الدمشقية» الشهيد الأوّل (ت00/875» الناشر: دار الفكر - قمء 
الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 

7- مجمع البيان في تفسير القرآنء الفضل بن الحسن الطبرسي من 
أعلام القرن السادس» تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين. 
الناقدر موسي الأعلى الملوغناك د درويةه الطبعة الأول 


.ه١‎ 06 
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العاملى الشهيد الثانى رت6"ة) تحفيق ونشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية - قمء الطبعة الأولى 11١5١ه.‏ 

- مقالات فقهية» السيد محمود الهاشميء الناشر: الغدير للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى /1١5١ه.‏ 

4 المقنعة» محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي الملقّب 
بالشيخ المفيد (ت7١5)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- 
قمء الطبعة الثانية ١٠5١ه.‏ 

-٠‏ مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام؛ السيد عبد الأعلى 
السبزواري (ت23515).» الناشر: مكتب آية الله العظمى السيد 
السبزواري. الطبعة الرابعة ١5١ه.‏ 

-"١‏ نظام الحكم في الإسلام الشيخ المنتظري (ت »)١141١‏ تلخيص 
وتعليق: لجنة الأبحاث الإسلامية فى مكتبه؛ الطبعة الأولى ١٠/1١اش.‏ 
(ت 65١0‏ الناشر: انتشارات قدس محمّدي - قم. 

7- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» محمّد بن الحسن الحر 
العاملى (ت54١٠23)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت علقة لإحياء 
التراث- قمء الطبعة الثانية 5١4١ه.‏ 


الأحكام التي توجب وهن الدين (قتل المرتد وساب النبي جز 
إنموذجا) 


بقلم: الشبيخ رافد ال لتميمى 


موي “نا هي 


مقدمه: 


إن الدين الإسلامي قد اهتمّ بجميع مفاصل الحياة الإنسانية» فقن 
القوانين» ووضع الأحكام التي تحدّد مسيرة هذا الكائن الحي العاقل» فجعل 
لكل تصرف إنساني حكماً معيّناه وجعل لكل قوّة من قوى النفس قانوناً 
يحكمهاء يحفظ حقوقها من جهة. ويمنعها من التجاوز على حقوق غيرها.ء 
سواء ما يرتبط بالجانب الفردي أو الجانب الاجتماعي» من هنا كانت 
الأحكام الشرعية تارة تمنع وأخرى توجب وثالثة تحث ورابعة تبيح» وهكذا 
كانت الأحكام الشرعية بين الحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. 

ومجموع هذه الأحكام تعتبر أحكام الدين» ولا يجوز تعدّيهاء والعمل 
على خلافها؛ لما يترتب على ذلك من عقوبة أخروية أو دنيوية أو كليهماء 
وقد دار البحث في الأوساط العلمية من أنه إذا صادف في بعض الأحيان أن 


١1‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
ناك أحكاما او فقتاوى تومعي:وهدة الدية» واتترره بصووة غير لائقة 
بأهدافه وغاياته» فهل يستدعي ذلك تغيير تلك الأحكام؟ أو لا أقل من 
تعطيلها؟ أو لا يستدعي ذلك؟ فإن كان الجواب بالإيجاب فما هي آلية 
ذلك؟ وإذا كان الجواب بالنفي فكيف يجاب عن إشكال الموهنية؟وفي 
هذا المقال سوف نتناول عيّنتين من الأحكام الشرعية التي ادّعي أنْهما 
يوجبان وهن الاسلام. وأنه لابد من تغيير حكمهما أو تعطيلهماء وهما: 
حكم قتل المرتد وقتل ساب النبي مَلَيله. 

نقاط محورية: 

قبل الدخول في بحث العيّنتين المتقدّمتين لابد من الإشارة إلى بعض 
النقاط المحورية في البحث. والتي من شأنها أن تضع النقاط على الحروف» 
وتبيّن حقيقة الأمر بصورة أوضح. وتكشف الستار عن بعض الثوابت 
الإسلامية التي لها مدخلية مباشرة أو غير مباشرة في بحثنا هذا. 

النقطت الأولى: الرحمت والغضب 2 الدين الإسلامي 

إن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والرأفة والعطف والتسامح» وهذه 
حقائق قرآنية روائية واضحة جد فقرآننا قرآن الرحمة: ونبيّنا نبي الرحمة» 
ولكن كل هذا في المورد الذي يستحقّ الرحمة؛ وفي قابل يقبل الرحمة 
والعطف والتسامح لا مطلقاء من هنا نجد أن القرآن الكريم في مواطن 
عديدة هدد وأمر بالقتال والدفاع عن النفس وإيقاف المتجاوز عند حدّه. 


قتل المرتد ووهن الدين/ الشيخ رافد التميمي ل ا 
قال تعالى: وَأعِدٌوأ هم ما اسْتطَحْتُم من قُوَّةَ وَمِن ربَاطِ اليل تُرْهِبُونَ به عَْوَّالله 
وَعَدُوٌكُمْ4 '"» وقال تعالى: قَاتِنُوا الّذِينَ لايُؤْمِئُونَ الله وَلا الوم الآخر وَل 
حْرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلايدِينُونَ دِينَ الح مِنَ الَّذِينَ أُوُوأ الْكِتَابَ حَتَّى 
يُعْطُوأ الجزْيَةَ عَن يد وَهُمْ صَاغِرونَ4 '"» وقال تعالى: ٠‏ يَا يا الَّذِينَ آمنُوأ قَاتُوا 
الّذِينَ يَلُوتَكُم 4”"» إلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تؤكّد أن هناك 
مواطن لا مجال للرحمة فيها والعطف. وهي فيما إذا كان الطرف المقابل لا 
يستحقهاء والتي يكون إجراؤها فيه ظلماً وقبيحاً لأنها وضع الشيء في غير 
موضعه. كما ونجد أن النبي الأعظممَكقْله قد خاض حروباً عديدة. وأمر 
بقتل أناس مجرمين يستحقون القتل» وبذلك يتبيّن أن الله تعالى كما هو 
غفور رحيم فهو شديد العقاب» فكما أن من أسمائه الرحمان والرحيم. 
كذلك من أسمائه المنتقم وشديد العقاب, وبذلك يتبيّن سذاجة من يقول: 
إن الأحكام التي تأمر بالقتل وما شاكل تتنافى مع رحمة الإسلام وتكون 
موهنة للإسلام؛ بل الصحيح أن يقال: إن أحكام القتل التي ليست في محلها 
هي التي توهن الإسلام» وبكلمة أخرى نقول: إن استخدام القسوة في موضع 
الرحمة يوجب وهن الإسلام؛ وكذا العكسء وأمّا استخدام القسوة في 
محلّهاء واستخدام الرحمة في محلّها فهو أمر لابد منه. وهو منسجم مع 
)١(‏ سورة الأنفال: .1١‏ 


فهر سورة التوبة: ا" 
,2 سورة التوية: 77 .١‏ 
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مرتكزات الدين والفطرة والعقل السليم» قال تعالى: لإتَبّىءْ عِبَادِي أني أن 
الْمَفُورٌ الرّحِيمٌ * وَأَنَّ عَذَابي هُوَ الْعَذَابُ الأليم”". 

النقطمٌّ الثانيي: حمَيقَنَّ الحكم الظاهري 

إن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: حكم واقعي وحكم ظاهري. 
والمقصود من الحكم الواقعي هو ذلك الحكم الذي يقطع بصدوره من 
المولى» وأنه حكم الله في لوح الواقع. 

وأمّا الحكم الظاهري فهو ذلك الحكم الذي لا يقطع بنسبته إلى 
المولى تعالى؛ لأنه أخذ في موضوعه الشكء لذلك فإن الحكم الظاهري بما 
هو ليس بحجّة؛ لأنه لا يعلم صدوره من المولى» ولكن قامت مجموعة من 
الأدلة على اعتبار بعض الأحكام الظاهرية؛ فكانت تلك الأحكام حجّة 
ومعتبرة لا بنفسها وإِنْما بدليلها؛ لآن دليلها قطعيء من قبيل: قيام الدليل 
القطعي على حجية خبر الثقة» وحجية الظهورء وما شاكل من هذه 
الأمارات. بل وحتى الأصول العملية التي هي اقل مرتبة ا 
الدليل القطعي عليها ايضأء ولأجل ذلك اتفق الفقهاء على جواز نسبة 
الأحكام الظاهرية التي 211ص 
يعرف عندهم بقيام الأمارة مقام القطع الطريقيء وبناء على ذلك فإنّه لا 
يجوز مخالفة الحكم الظاهريء بحجة أنه حكم ظاهري وأنه لا يعلم نسبته 


(1)سورة الحت :6215 


قتل المرتد ووهن الدين/ الشيخ رافد التميمي تجا أ توه وا و سنا كيه ند مو ا و م ا 
إلى الله تعالى؛ لأن هذا خلط وتخبط بين نفس الحكم الظاهري وبين دليله : 
اليد عن الحكم الظاهري إلا بحجة شرعية أخرى. وهذه الحجة الأخرى إن 
كانت حكماً واقعياً فقد انتفى الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه. وإن كانت 
ظاهرياً فهو عمل بالحكم الظاهري أيضاً لا أنه إبطال للحكم الظاهري. 
واختلاف المصداق لا يعني الخروج عن الحكم الظاهري. 


النقطت الثالثت: حكم المرتد وساب النبي ((إ 

من الأحكام التي اتفق عليها الفقهاء في أبحاثهم وفتاواهم هي قتل 
المرتد وقتل ساب النبى مَيييه فهى من المسائل الإجماعية الواضحة فى 
الدين الإسلامي, والتي لم يخالف فيها أحد؛ وقد جاء فيها من الأخبار 
الكثير حتى ادّعي فيها التواتر الذي يوجب القطع بهذا الحكم. وأنه من 
الأحكام الواقعية في الدين الإسلاميء قال الإمام الخميني في من سب 
الرسول الأعظم مَزْيله: «من سب النبي مَلْكِله - والعياذ بالله وجب على سامعه 
قتله» ما لم يخف على نفسه أو عرضه. أو نفس مؤمن أو عرضه. ومعه لا 
يجوزء ولو خاف على ماله المعتد به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ولا 
يتوقف ذلك على إذن من الإمام اله أو نائبه» وكذا الحال لو سب بعض 
الأئمةلِكة» وفي إلحاق الصديقة الطاهرة يع بهم وجه. بل لو رجع إلى 
سب النبى مَكِليله يقتل بلا إشكال)”'"» وقال فى الارتداد: «ذكرنا فى الميراث 


.459:7 تحرير الوسيلة‎ )١( 
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المرتد بقسميه وبعض أحكامه. فالفطري لا يقبل إسلامه ظاهراء ويقتل إن 
كان رفاك ولةتققل الصرأة الموتةة ولوعن قطرزة وبل تيسن دائماء 
وتضرب في أوقات الصلوات» ويضيّق عليها في المعيشة» وتقبل توبتها فإن 
تابت أخرجت عن الحبسء والمرتد الملي يستتاب فإن امتنع قتل» والأحوط 
استتابته ثلاثة أيام وقتل في اليوم الرابع» '» قال السيّد الخوئي في من سب 
الرسول الأعظم مَللله: «يجب قتل من سب النبي مله على سامعه؛ مالم 
يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلك». ويلحق به 
سب الأئمةءاك وسب فاطمة الزهراء إِكلاء ولا يحتاج جواز قتله إلى 
الإذن من الحاكم الشرعي» '» وقال في الارتداد: «المرتد عبارة عمن 
خرج عن دين الإسلام» وهو قسمان: فطري ومليء الأوّل: المرتد 
الفطري هو الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين 
أحدهما مسلم» ويجب قتله. وتبين منه زوجته؛ وتعتد علة الوفاة, 
وتقسم أمواله حال ردّته بين ورثته» الثاني: المرتد الملى وهو من أسلم 
عن كفر ثم ارتد ورجع إليه» ولا تزول عنه أملاكه, وينفسخ العقد بينه 
وبين زوجته؛ وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولاً بها»'". إلى غير 
ذلك من الفتاوى لكبار وعظماء الطائفة الحمّة ونفس هذا الحكم نجده 
عنكلقهاء العاقة اننا . 


)١(‏ تحرير الوسيلة ”: 0غغ6. 
(0) مبانى تكملة المنهاج» موسوعة السيد الخوئى .57١:4١‏ 
() مباني تكملة المنهاجح» موسوعة السيد الخوئى .59١:4١‏ 


قتل المرتد ووهن الدين/ الشيخ رافد التميمي اسع دز 111 
النقطيّ الرابعة: الوهن ‏ الدين 


يان 


إن الكلام عن وهن الدين لابد من التطرق فيه إلى بعض الأمور: 


الأمر الأوّل: ما معنى وهن الديه؟ 
إن كلمة الوهن تعني الضعف '"» فكل شيء يوجب ضعف الدين 
أن الهدف 
الأساس من سن الأحكام وتقنين القوانين إنما يراد منه إعزاز الدين وتقويته 
ونشره؛ لأن الدين هو قانون رب العالمين وبعزته يعتز المؤمنون» قال تعالى: 
وَل الِْزَّة وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِينَ4 ' ". وجاء في بعض الروايات عن الإمام 
الرضا عليه السلام من المنع عن الفرار في الجهاد. معللاً ذلك بأنه يوجب 
وهن الدين. قال َشلةِ: «حرّم الله الفرار من الزحف؛ لما فيه من الوهن في 
الدين» والاستخفاف بالرسل والأئمة العادلة»'". فعنوان وهن الدين من 


سن 


العناوين التى توجب الاجتناب عما يحققها؛ لأنه ضعف فى الدين» وهذا 
من الأمور الواضحة التى تكاد أن تكون اتّفاقية بين المسلمين. 

الآمر الثانى: من هو الذي يحكم بتحقق الوهن؟ 

هذا هو الأمر المهم في مسألة تحقق الوهنء وأنّه كيف يكون أمراً ما 
)١(‏ مختار الصحاح: /11؟, تاج العروس 017/4:18. 


© سورة المناكققون: / . 
مين يحضو القفيه 5:5 واو انسلو فيوق الأخبان كذ علل الشتراف 017 
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موهناً للدين دون غيره؟ وكيف يكون شيئاً ما في مرحلة موهناً للدين وفي 
أخرى لا يكون كذلك ؟ ويترتب على ذلك بشكل طبيعي أنه يكون ممنوعاً في 
حال موهنيته دون غيرهاء من هنا وقع البحث في من هو القاضي بتحقق الوهن؟ 

وفي مقام الجواب نقول: إِنّ مفهوم ألوهن في الدين يعني الضعف فيه 
فهنا توجد إضافة في الوهن وهي أنه وهن في الدين» وهذا يعني أنه لابد 
من معرفة الدين حتى يعرف بتبعه الوهن والضعف فيه فمن لا يعرف الدين 
لا يمكنه أن يحكم على أمر ما بأنه موهن للدين أو ليس بموهنء وعليه 
39 افر ركوة الحاكم بوعن الدين هو اسان صصص تي للدي ره 
فقهاؤنا العظام رحم الله الماضين وحفظ الباقين منهمء ومن هنا ينفتح البحث 
على الكيفية التي من خلالها يشخص الفقيه تحقق وهن الدين من عدمه. 
وتحقق الأمور التي تؤدّي إلى وهن الدين» فنقول: إن الفقيه يصل إلى تدك 
النتيجة من خلال بعض الأمور والتي من أهمها العرف» وبحث العرف وما 
يرتبط به من المسائل الطويلة» لذلك لا نتعرض لجميع أبعادهاء وإنما نكتفي 
بقدر الحاجة» وهو ما معنى العرف؟ وما هي شرائطه وأقسامه؟ 


معنى العراف: 

قد ذكر للعرف أكثر من معنىء أهمُّها: 

أوّلاً: «همي الحصيلة التي تتكوّن لدى الفقيه والباحث من خلال 
تواجده في مجتمعه. ومن خلال مخالطته للآخرين طوال عمره بين الناس 
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من دون التفات وعناية بهاء بل يتلقّى المسائل العرفية بطريقة لا إرادية» فهى 
أشبه بالدراسة الشخصية للموارد العرفية» فما يحكم به من أحكام على 
الوقائع إِنْما حكم بها لحكم العرف بها أيضاً». 

ثانياً: «أنّ مسألة العرف إنما تستكشف بواسطة الاستقراء من قبل العالم 
والباحث حول مسألة معيّنة» لكن يجب أن يكون التنقيب حول الأعراف 


في زمان سابق على وصوله إلى مرحلة الابتلاء). 


أقسام العرف: 

ذكرت للعرف عدّة أقسام» نذكرها على نحو العنونة: 
الأوّل: العرف الصحيح والفاسد. 

الثاني : العرف العام والخاص. 

الثالث: العرف الحادث والمقارن والمتأخر. 

الرابع: العرف المسلّم وغير المسلّم. 

الخامس: العرف القولي والعملي والارتكازي. 


شرائط العرف: 
لابد أن تتوفر عدّة شروط في العرف حتى يكون معتبرأ ويصح 
الاعتماد عليه. وهى عبارة عن. 


أولاً: أن يكون العرف مطرد 


دع 


أو غالباً. 
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نانا ان ريكؤق العرف:غاما: 

ثالثاً: أن لا يعارض العرف تصريحٌ بخلافه من قبل المتكلم أو 
المتصركف. 

اغا انتسكون العو سوحكووا فنك القاء التصضر ف 

خامساً: أن لا يكون العرف مخالفاً لأدلة الشرع. 

نايا : أن لأ تكون المسالة العرفة من المفاكل التوففية””. 

وهذا في نفسه بحث موسّع لا مجال لطرقه هناء ولكن نقول: إن الجهة 
التي يحقّ لها أن تحكم بتحقق الوهن هو الحاكم الشرعي المتصدّي لحفظ 
مصالح الدين وعموم المسلمين؛ وهذا أيضاً ضمن ضوابط معيّنة وشروط 
محددة لا كيفما كان؛ فإنْ الوهن هنا أضيف للدين فلابدَ إذن من تحقق 
ذلك بحكم من هو متخصص بالدينء وله معرفة أكثر من غيره بأحكام رب 
الغالمية. 


الإشكال الأوّل: موهنيت حكم قتل المرتد وساب النبي © للدين 

بعد هذه النقاط المهمّة, والتي لها تأثير بالغ على بحثنا ندخل في 
صلب الموضوع., ونبتديء بهذا الإشكال: أن الحكم بقتل المرتد وساب 
النبي مله - خصوصاً أنّه أوكل إجراء ذلك الحكم لمن سمعه - يوجب 


(1) انلو فال العرت والتقميه الأسيوتى» اللشية صباح غياس الساقدى التشورة 
العدد الأول من مجلة الإصلاح الحسيني. 


قتل المرتد ووهن الدين/ الشيخ رافد التميمي ا ل و 1 
وهن الدين» والدليل على ذلك أن الكثير من العقلاء يرفضون مثل هذه 
الأحكام سواء من المتديّنين أو من غيرهم. ولأجل ذلك فإن إجراء مثل هذه 
الاحكام يوجب تشويه صورة الإسلام» وإظهاره بشكل شرس ومتوحّش 
ومنفورء وهذا بعيد عن رحمة الإسلام. 

ثم علل صاحب الإشكال كلامه هذا بقوله: إن مثل هذه الأحكام 
الجزائية كانت في الزمان القديم غير موهنة» وأمًا الآن فهي كذلك. فعقلاء 
الأمس غير عقلاء اليوم» ثمّ رتب نتيجة على ذلك بأنْ جميع العقوبات 
الجسمية» من قبيل: قتل القاتل» وقطع يد السارق» ورجم الزاني أو جلده. 

ثم أعطى هذا المستشكل بدائل جزائية لتلك الجرائم» كأن تكون 
العقوبة مالية مثلاً أو السجن. 

حواب الإشكال: 


قد أشار المستشكل إلى ثلاثة أمور: 

.١‏ إن مثل هذه العقوبات الجزائية توجب وهن الدين» وتظهره بمظهر 
غير لائق برحمته وعطفه وتسامحه. 

؟. إن الدليل على الموهنية هو حكم الكثير من العقلاء بأنْ مثل هذه 
العقوبات قد ولى وقتها. 


*. إن البديل عن العقوبات الجزائية لابدّ أن يكون عقوبة مالية أو 
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وقبل الدخول فى نقاش هذه الأمور الثلاثة لابد من الإشارة إلى نقطة 
مهمّة غفل عنها المستشكل» وهي: 


التفريق بين أصل الحكم وبين إجراء الحكم. 

فإنه تارة يدّعى أن أصل الإفتاء بالحكم هو الذي يوجب وهن الدين 
واضعافه. وأخرى يدّعى أن تطبيق ذلك الحكم هو الذي يوجب الوهن. فإن 
هناك اختلافاً بين الأمرين. 


أصل الحكم بالقتل يوجب الوهن: 

إن كان قصد المستشكل هو أن أصل تلك الأحكام الجزائية يوجب 
الوهن في الدين. فيرد عليه: 

أوّلاً: أن الأحكام الشرعية من مختصات الشارع الأقدس. ولا دخالة 
للعقلاء في تحديد ذلك أو تغييره أو اقتراح حلول له. ف«إن دين الله تعالى لا 
يصاب بالعقول» '"» فمهما تغيّرت آراء العقلاء فإن الأحكام الشرعية تبقى 
نافنة لتر و اعيولاق الدتول:والغاذات والتقاليق لأ نه “فسا شيا 


ف «حلال محمّد حلال أبداً إلى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً إلى يوم 


)١(‏ كمال الدين: غ؟7؟. 
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القيامة»'"» فلا علاقة للعقلاء ولا للعرف بتحديد الأحكام الشرعية أو 
تغييرهاء كما تقدّم ذلك عن الكلام عن العرف وشرائطه. 


ولا فلو فتحنا الباب لمثل هذه الترّهات فلن يبقى من الدين شيءء 
فكل طائفة سوف تدّعي موهنية بعض الأحكام, فاليوم الأحكام الجزائية, 
وبالأمس أحكام العفة والحياء ومخالطة المرأة للرجال» أو ضرورة التخلص 
من مظاهر الدين؛ لأنها تخالف روح التعايش وتبعث على الكراهية 
والتفرّق» وغداً ضرورة التخلص من بعض العبادات؛ لأنها توجب السخرية: 
أو تغيير بعض ممارسات الحجاج اللاعقلائية» حتى يصل الأمر إلى عبثية 
الصوم وإسراف الخمس والزكاة و...؛ وبذلك يفقد الدين قيمته وحيويته 
وفائدته» ويتساوى المتديّن مع غيره» وتتحد غاية الشيطان مع غاية الرحمن 
تحت هذه العناوين الواهية. 

إشكال وجواب: 

الإشكال: ربما يقال: إن هناك مجموعة من الأحكام تعتبر من الأحكام 
المتغيّرة» وهذا يعني أن لتلك الأحكام مدّة خاصة ووقتاً معّناً وشروطاً محددة 
بتغيّرها يتغيّر الحكمء وقد بحث هذا الأمر في أبحاث مستقلة تحت عنوان 
الثابت والمتغيّر في الدين» فليس تغيير كل حكم هو التغيير المرفوض الذي 
تقدّم الإشكال عليه بل إن هناك أحكاماً هي بذاتها متغيّرة» ولا تصلح لكل 


.08:١ تكاحلا)١(‎ 
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زمان أو مكان؛ ولأجل ذلك فلربما تكون الأحكام الجزائية من هذا القبيلء 
وأن تغيّرها لا يستدعي الإشكال المتقلم. 

وهذا الاشكال والتساؤل وإن لم يخطر ببال صاحب الإشكال المتقدّم 
إلا أنه حري بالطرح والإجابة. 

الجواب: أن البحث عن الثابت والمتغيّر في الدين من الأبحاث المهمّة 
والدقيقة» وليس هنا مجال طرحهاء ولكن نقول بصورة إجمالية تفي بالغرض 
للجواب عن الإشكال المتقلّم: إن هناك قانوناً قاض بأن الأصل في الأحكام 
هو الثبات» وأنْ هناك ضوابط وموازين لمعرفة الحكم الثابت من المتغيّر وأن 
هذه الموازين اذا ما طبقناها في المقام فسيظهر أن أكثر الأحكام الجزائية 
والتي منها حكم قتل المرتد وساب النبي مَلْيله من الأحكام الثابتة في الدين. 


الأصل في الثابت والمتغيّر من الأحكام: 

إن الأصل في الأحكام هو الثباتء لا التغيّر وعلى ذلك أدلة عديدة: منها: 

أوّلاً: الروايات؛ فإنّ هناك روايات عديدة تثبت أن الأحكام الشرعية 
ثابتة ولا تتغيّره من قبيل الرواية المتقدّمة من أن حلال محمّد حلال مستمر 
وكذا حرامه» ومن قبيل قول الإمام الصادق مَبّهِ: «لأن حكم الله عزوجل 
في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواءء إلامن علة أو حادث يكون, 
والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاء والفرائض عليهم 
والعد سال الاخرونة سن اذاء الفر اتن »ما كبا ل هته الأولوو3ة ويا سيو 
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عما به يحاسبون» ''» وغيرها من الروايات. 

ثانياً: الإطلاق المقامي على ثبات الأحكام وعمومها واستمرارها. 

ثالنا: ارتكاز المتشرّعة وعموم المسلمين على استمرار الأحكام 
واشتراكها بين الجميع. 

رابعاً: أن تشريعات الأحكام على نحو القضايا الحقيقية إلآما خرج 
بالدليل» وهذا معنى الثبات. 

خامسا: الاستصحابء فلو شككنا في تغيّر حكم ما نستصحب بقاءه. 

إلى غير ذلك من الأدلة والشواهد على أن الأصل في الأحكام هو 
الثبات» وأن الحكم المتغيّر يحتاج إلى قرينة قوية تخرجه من هذا الأصلء 
ومع عدم القرينة فالحكم بالثبات هو المتعيّن» وفي المقام فإنه لا توجد أي 
قرينة على أن أحكام القصاص والعقوبات الجزائية من الأحكام المتغيّرة» بل 
إن القرائن والأدلة على الخلافء فإنْ هناك مجموعة من القرائن على أن 
هذه الأحكام من الثابتات في الدين. 


موازين الثابت والمتغير : 
هناك مجموعة من الموازين والقرائن التي تحدد الثابت من المتغيّر من 
الأحكام» وهي على قسمين: قرائن خاصة وقرائن عامة: 


.١ م١6‎ تاحلا)١(‎ 
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أمّا العامة. فمنها: 

أولاً: ثبات الموضوعء وهو يعني أنّهِ إذا كان موضوع الحكم ثابتاً فإن 
الحكم يكون ثابتاً بتبعه ولا يتغيّر. وفي المقام فإن موضوع القصاص 
والعقوبات الجزائية ثابت» إن القتل هو القتل» والسرقة هي السرقة» وسبّ 
النبي هو سب النبي» لذلك حتى صاحب الإشكال هنا لا يدّعي أن مرتكب 
هذه الجرائم لا يستحق العقوبة» بل هو يدّعي الاستحقاق إلا أنه غير نوع 
العقوبة» وهذا هو الذي لا يجوز؛ لأنه مادام الموضوع ثابتاً فالحكم ثابت 
أيضا ولا يوجد أي مبرر لتغييره. 

ثانياً: ان لا يكون الموضوع بمتناول يد البشر بكل خصائصه وحيثياته. 
بحيث لا يمكنهم التوصل إلى جميع خصوصياته بمفردهم, فإذا كان 
الموضوع من هذا القبيل فإنه لا يمكن الحكم بتغيّر الموضوع ما لم يتدخل 
الشارع نفسه في ذلكء وفي المقام فإنْ موضوعات القصاص وأحكامها أمور 
ليست بمتناول يد البشرء ولا يمكن للعقل البشري بمفرده أن يقف على 
جميع أبعادها وحيثياتهاء لأجل ذلك لا يحقّ لأحد تغيير تلك الأحكام, فما 
لم يغيّرها الشارع نفسه فهي أحكام ثابتة. 

إلى غير ذلك من القرائن العامة التي تعيّن الثبات على التغيّر. 

وأما القرائن الخاصة, فمنها: 


أولاً: القرائن اللفظية» بأن تكون هناك قرينة لفظية تدل على الثبات, 
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كأن يكون نص الرواية مثلاً فيه تأبيد. والقرائن في روايات القصاص على 
التأبيد والثبات كثيرة جد فعلى سبيل المثال ما جاء في حكم ساب النبي. 
حيث قال أبو عبد الله الشلدِ: (أخبرني أبي 00 اليه قال: الناس في 
أسوة سواء من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا 
يرفع إلى السلطان» والواجب على السلطان إذا رفعء إليه الي أن يقتل من نال 
مني» ''» فالرواية واضحة في الثبات؛ لأن الناس في هذا الحكم سواء. 

ثانياً: وجود الحكم في القرآن والسئة القطعية» ومن الواضح الذي لا 
يختلف فيه اثنان أن الكثير من الأحكام الجزائية موجودة في القرآن الكريم 
وفي آيات عديدة كالقصاصء قال تعالى: 9 ب ا يجا الّذِينَ آمَنُوأ كيب عَلَيَكُمُ 
الْقِصَاصٌ في الْمَثْلَ الخرٌ بالحرٌ وَالْعَبْدُ ِالعَبْدِ وَالأَنتَى بالأنتى 4! "» والزنا قال 
تعالى: الزَّانيَة وَالزَّاني َاجْلِدُوا كُلّ وَاحِدٍ مُنْهُهَا مَِهَ جَلْدةٍ وَلَا تَأحْذّْكُم بي رَأَْة في 
دِينٍ الله "' » والسرقة قال تعالى: إوَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةَ فَافطَعُوأ أَئْدِيتَا جَرَاء ب 
كَسَبَا نَكَالاً من الله وَاللهُعَزِيزٌ حَكِيمٌ4 “. إلى غير ذلك من الايات المباركة, 
وهذا دليل واضح جد على ثبات تلك الأحكام. 


ثالثاً: صدور الحكم على نحو القضية الحقيقية» ومن الواضح جداً أن 


(١)الحاق‏ /ا:11؟. 
(5) سورة البقرة: .١,8‏ 
(؟) سورة النور: ؟7. 
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هناك مجموعة من روايات العقوبات الجزائية صدرت على نحو القضية 
الحقيقية كمعتبرة عمار الساباطي» حيث قال: سمعت أبا عبد الله ملل تقول: 
«كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد اعَلدله ننواثة :وكليف 
فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه. وأمرأته بائنة منه يوم ارتدء ويقسّم ماله 
على ورثته» وتعتد أمرأته عدّة المتوفى عنها زوجها...» '". وفي الآيات 
القرآنية الأمر أوضح. 

رابعاً: وجود تلك الأحكام في الشرائع السابقة» فإِنْه دليل على استمرارهاء 
وفي المقام فإن العقوبات الجزائية الجسمية كانت موجودة في الشرائع السابقة. 


قال تعالى: «إإنًا أنرَلَْا التَورَاةَ يها هُدَى وَنُورٌ يحَكُمُ 2 تيون الْذِينَ أُسْلَمُوا لِلَذِينَ 


هَادُوأ وَالدَيَانِيُونَ وَالَأَحْبَارُ يا اسْسْحْفِظوأ من كِتّاب الله وَكَانُوأ عَلَيْهِ شهَدَاء قلا تَحْسَوَا 
ب سع” > وى سرع 2*2 ينو ) اي م ا ئ. و 4 20 
الناس وَاحْسَوْنِ وَل تَشْدَرُوا بآيَات تَّمََا فيلا وَمَن ل يكم با أَنزّلَ الله َأوْلَئِكَ هُمْ 
الْكَافِرُونَ * وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أنَّ النَفْسَ بِالتَفْس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنِ وَالنف بالأنفٍ 
دور و _ 0 

وَالأَدْنَ بِالأذْنٍ وَالسّنٌّ بالسّنَّ وَامجُرُوحَ قِصَاصٌ »4 '". 

ولا نطيل الكلام في هذا البحث فإن القرائن الكثيرة والشواهد العديدة 
على أن أكثر أحكام العقوبات الجزائية في الإسلام هي على نحو القضايا 
الثابتة لا المتغيّرة» من هنا لا يحقّ لأي أحد تغيير تلك الأحكام أو نسخها 


(') سورة المائدة: غغ - 0غ. 
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واستبدالها بأحكام جديدة حسب الذوق والتشهيء ولعمري فإنْ هذا أسوء 
من قياسات أبي حنيفة بكثير» بل لو كان أبو حنيفة حيّاً لخجل من هذا 
الكلام السخيف. 

ويرد عليه ثانيا: 

النقاش فى الصغرى. فإنٌ ما ادّعى من الوهن غير ثابت» وذلك لأمور: 

أولا: أن الكبزهن السسلمين وهم الآن يشكلون أكثر تن خمسين 
الأمر على العكسء وأنّ هذه الأحكام ضرورية لاستقامة المجتمع وتحقيق 
العدالة الاجتماعية, فهل أن هذه الدول وهذه المجتمعات لا تعد من 
العقلاء» فلا يحترم المسستشكل رأيها؟! 

ثانياً: أن الكثير من غير المسلمين لا يرون أي بأس في تنفيذ مثل 
أحكام الإعدام أو العقوبات البدنية» فإن الكثير من دول العالم غير الإسلامي 
تعتقد وتنفذ حكم الإعدام, فإن أكثر من عشرين ولاية إمريكية مازالت 
تنقذ حكم الإعدام وإلى يومنا الحاضرء هذا فضلاً عن بعض الدول الإفريقية 
والآسيوية ودول أمريكا الجنوبية» أفلا يعد هؤلاء من العقلاء بنظر 
المستشكل على العقوبات الجزائية البدنية؟! 

ثالثاً: أن نفس المستشكل اعترف أن الحكم بالوهن هو حكم كثير 


من العقلاء لا أنه حكم أكثر العقلاء فضلاً عن جميعهم. فإذا كان الأمر 
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كذلك فلماذا رجّح هذا المستشكل تلك الفئة القائلة بالوهن على الفئة التي 
لذ تقول بذلك؟ اليس هذا قشها واتباعا للرغيات النفسية الشخصية؟! 

فإن قلت: لماذا انتم ترجّحون فئة العقلاء التي لا ترى وهناً في تلك 
الأحكام؟ فإن هذا أيضاً تشهي واتّباع للآراء الشخصية» فما أشكلتم به على 
صاحب الإشكال بنفسه يرد عليكم. 

قلت: نحن لم نرجّح قولاً على قول ولا فئة على فئة» وإنما رجّحنا 
حكم الله تعالى على أحكام بعض الناسء لا أنه رجّحنا حكم بعض الناس 

رابعاً: أن مخالفة كثير من عقّلاء لأحكام الدين بصورة عامة فضلاً عن 
الأحكام الجزائية أمر ليس بالجديد, فإن مثل هذه المخالفات كانت منذ 
القدم, وهذا هو القرآن يحدّثنا عن الإشكالات التي طرحتها الأقوام على 
أنبيائهاء والتي عبر عنها القرآن الكريم بأن أكثرهم للحقّ كارهون, وأكثرهم لا 
يعلمون. فمادام ثبت أن هذه الأحكام هي الحق فلا يعتنى بمن خالفهاء وهذا 
من واضحات الدين إلا على الذين عميت أبصارهم وبصائرهم. 

خامساً: أن مجمل شرائط الأخذ بالعرف العقلائي غير متوفرة في 
المقام كما هو واضح. 

ويرد عليه ثالثاً: 


إن مثل هذه الأحكام لا تخالف الرحمة الإسلامية» ولا تظهر الإسلام 
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بمظهر المتوحش الشرس؛ لآنْ هذه هي أحكام وقائية جزائية تكون تحت 
ظروف معيّنة» وفي حالة التجاوز على الحقوق والأنفس والأعراض؛ فمن 
العدالة الإلهية أن يقتص من الجاني بمثل ما ارتكب من جريمة؛ ومن 
الرحمة الإلهية أن يؤخذ بحقّ المجني عليه؛ ومن العلم الإلهي بحقائق 
الأمور تتعيّن العقوبات» فالرحمة الإلهية لا تعارض العدل والقسطء. بل إن 
نفس هذه الأحكام هي رحمة إذا ما نظرنا إليها بعين المجني عليه. 

هذه ثلاث مناقشات على المستشكل فيما إذا قصد أن الوهن متوجّه 
إلى نفس الأحكام الشرعية الجزائية. 


تنفيذ الحكم يوجب الوهن: 

وأمّا إن قصد أن الوهن ناتج من تنفيذ تلك الأحكام لا من نفس أصل 
تشريعهاء فإنّه يرد عليه: 

أولاً: أن إجراء وتنفيذ الأحكام الجزائية ليس من قبيل الأحكام 
المتغيّرة» بل هو من الأحكام الثابتة» وما ذكرناه من القرائن والشواهد السابقة 
يأتي هنا. 


ثانياً: أن الكثير من عقلاء اليوم لا يرون أي بأس أو توهين لمثل هذه 
الأحكام, بل الأمر على العكسء وخصوصاً في مثل إهانة الرسول 
الأعظم مَرْإدله وسبّه فقد انتفض العالم باجمعه على الإهانة التي حصلت من 
خلال الفيلم المسئ للرسولءِكِهء وكانت الإدانة على مستوى عالمي فضلاً 
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عن عقلاء المسلمين» وكانت المطالبة بإنزال أشدٌ العقوبات على الفاعلين 
والمرتكبين لتلك الجريمة. 

ثالثاً: واو اا 
التي لا يستقيم المجتمع بدونهاء ومن الواضح فإِنٌ العدل أمر مرغوب فيه 
عند العقلاء» ولأجل ذلك لا يعتنى بمن حصلت له شبهة تمنعه من قبول 
م ا 
ويعتدي على عرضه وماله أنه , يستحق القتل» فمن البعيد جداً أن يرفض هذا 
العاقل تلك العقوبة. 

رابعاً: أنه ربما يتم إيقاف تنفيذ مثل هذه الأحكام؛ ويكون ذلك 
لأسباب اضطرارية استثنائية تحتم على الفقيه - والفقيه وحده - أن يوقفها 
بشكل موقتء فلا يحق لأحد غيره اتخاذ ذلك القرار» كما لا يحقّ له نفسه 
أن يبدّل الأحكام بشكل كليء كل هذا ضمن شرائط محددة ومعيّنة. 

خامساً: لو كانت العقوبة مالية لوجدنا الاغنياء يعيشون في الأرض 
الفساد. كما حصل ذلك في فترات من تاريخ والشرية عمد مالظ الأغياء 
على مقدّرات الأمور» ومن دون قانون محدد وواضح. 

الإشكال الثاني: الأمر العقلائي مقدم على فتاوى الفقهاء 

إن العقوبات الجزائية الجسمية قد نهي عنها في قانون حقوق الإنسان. 
وأصبحت تلك الأحكام فق الأموو الخرقوضّة والمتفرة:والمتفورة.وهذا أمر 
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عقلائي» وفي حال تعارض هذا الأمر مع فتاوى الفقهاء فإن الراجح هو 
الحكم العقلائي» والمرجوح هو حكم الفقهاء» وهذا المرجوح ليس هو 
حكم الله. فإنٌ هذه الأحكام من الأحكام الظاهرية؛ وبناء على مذهب 
العدلية المخطئة فيمكن أن لا تكون تلك الفتاوى هي حكم الله فإذا 
عارضها البناء العقلائي فيكون هو الراجح وهي المرجوح. 

ثم أجاب المستشكل عن إشكال مقدّر حاصله: أن الأحكام الجزائية 
الجسمية من الأحكام الثابتة في القرآن والسنة فكيف يصح تغييرها تبعاً للعقلاء؟ 

فأجاب: أن هذه الأحكام أصلها موجود. ولم تكن موهنة في تلك 
الأزمان. أمّا اليوم فبعد حكم العقلاء بموهنيتها فلابدٌ من تغييرهاء وعدم 
تغييرها نما هو فهم الفقهاء الخاطئ والمرجوح, وهذا ليس حكم الله. 

الحواب عن الإشكال الثانى: 

قد أشار المستشكل فى هذا الإشكال إلى ثلاث نقاط: 

.١‏ إن حكم العقلاء كما هو في قانون حقوق الإنسان على خلاتث 
الأحكام الجزائية البدنية من القتل والقطع والرجم وما شاكل؛ وحكم 
العقلاء هذا مقدّم على تلك الأحكام. 

". إن تلك الأحكام ليست هي أحكام الله الواقعية» وإنْما هي أحكام 
ظاهرية تتبع رأي الفقيه. 

*. ليس الإشكال على أصل وجود الأحكام الجزائية في الإسلام 
وإِنْما الإاشكال على استمرارها بحكم الفقهاء. 
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الجواب عن النقطة الأولى: 

أمّا النقطة الأولى من الإشكال فيرد عليها: 

أولاً: أن قانون حقوق الإنسان لا يمثل آراء العقلاء جميعاً: فإِن من 
وضعه فئة خاصة» وتحت ظروف خاصة. وقد روعيت فيه مصالح خاصة. 
وهذا أمر ليس محل بحثه هناء وليست هذه الأمور خفية على أحد. وهذا لا 
يعني أنه لا توجد مشتركات بين قانون حقوق الإنسان والأحكام الإسلامية, 
فإن الإسلام دين الفطرة. وإِنْما الكلام فيما إذا وقع تعارض بين قوانين 
حقوق الإنسان وبين قوانين الإسلام» فمن هو المقدّم؟ فتقديم قانون حقوق 
الإنسان أوّل الكلام؛ بل لا يمكن قبوله لما سيأتي. 

ثانياً: أن الكثير من البشر لم يقبلوا قانون حقوق الإنسان. ولم يعملوا 
بكل ما فيه وإنّما عملوا بما ينسجم مع دينهم وتوجّهاتهم من ذلك القانون. 
فإن المسلمين لهم قوانين تختلف عن قوانين حقوق الإنسان» وكذا 
الهندوس واليهود. وحتى الملاحدة والشيوعيين» فكيف يدّعى بعد ذلك 
ضرورة تغيير الأحكام الإسلامية تبعاً لقانون حقوق الإنسان» وهو ليس محل 
اتفاق عقك أبناء الشر»؟! 

الثاً: أن قانون حقوق الإنسان يخالف الأحكام الإسلامية في مجموعة 
من الأمورء فلو قبلنا بهذه هنا للزم قبولها في الجميع. وهذا يعني تغيّر الكثير 
من الأحكام الإسلامية الثابتة» كأحكام الإرث. والرجل والمرأة» ومسائل 
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الزواج» والديات» والحدود. إلى غير ذلك. ولعمري إن هذا الرأي يجعلنا 
نترحّم على أمثال أبي حنيفة. 

الحواب عن النقطة الثانية: 

وأمّا النقطة الثانية من الإشكال فيرد عليها: 

أوّلاً: صحيح أن المذهب الجعفري مذهب مخطئة:؛ وهو يعني أن 
الأحكام الظاهرية يمكن أن لا تطابق الواقع» ولكن هذا لا , بعني أن الحكم 
الظاهري يمكن رفع اليد عنه بسهولة» حيث تقدم منا في النقطة الثانية في 
حقيقة الحكم الظاهري أنّه لا يجوز رفع اليد عن الحكم الظاهري إِلَا بحجة 
شرعية؛ لأن الحكم الظاهري قد ث ثبت بحجة قطعية, لا يجوز تخطيها بدون 
دليل أو برهان. 

ثانياً: قد ثبت في محلّه أن الحكم الظاهري كالأمارات تقوم مقام 
القطع الطريقي» من هنا جاز إسناد مؤدّاها إلى المولى» ويصح أن يقال: إن 
هذا هو حكم الله. فمن يريد أن يثبت خلاف ذلك فعليه البحث والتأصيل 
ل ري ل 
والبرهان لا على الذوق والتشهي وشيء من الجهل والغفلة. 

الجواب عن النقطة الثالثة: 

وأمّا النقطة الثالثة من الإشكال فيرد عليها: 


أولا: أن ثبات الأحكام هو الأصل في المسألة كما تقدّم بيانه» فمادام 
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المستشكل يرى تغيّرها عليه أن يبدي الدليل على ذلك. 

ثانياً: أن القرائن والشواهد تدل على ثبات تلك الأحكام ودوامهاء كما تقدم. 

ثالثاً: كان على المستشكل أن يفرّق بين أصل الحكم وتنفيذه» حتى 
لا يقع في الخلط» كما تقدّم منا بيان ذلك. 

وبذلك يثبت بطلان دعوى الموهنية كبرى وصغرى. 

الإشكال الثالث: لا فرق بين حكم قتل المرتد وساب النبي © وبين 
حكم الرجم 

قد صرح مجموعة من الفقهاء أن اجراء حكم الرجم يعطل فيما إذا 
كان إجراؤه موجباً لوهن الدين وتشويه صورة الإسلام؛ كما لو أن هذا 
الحكم لم يبيّن بشكله الصحيح وفلسفته الحكيمة» وكذلك الأمر في بقية 
الحدود, وعليه فالمدّعى أن حكم قتل المرتد وساب النبي من هذا القبيلء 

حواب الإشكال: 

أوّلاً: من الواضح أن هذا الإشكال إِنّما يكون في دائرة تنفيذ الأحكام 
لا أصل تشريعهاء بخلاف ما حاول أن يستفيده البعض من هذا الإشكال. 

ثانياً: أن هناك فرقاً بين قتل المرتد وبقية الحدود؛ من جهة أن هذا 
الحكم بذاته وحقيقته إنما أريد به ردع الكمار والمتجاوزين على الرسول 
الأعظم مَل ففي حقيقته يوجد الغضب والانتقام والتصدّي. ولأجل ذلك 
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ان كان الوهن المدّعى سببه هو هذاء وأنه يظهر الإسلام بغير مظهر الرحمة: فإِن 
هذا هو المطلوب من مثل هذه الأحكام: وإن كان المقصود الموهنية بسبب 
شيء آخر - لأيّ سبب كان -فهذا يوجب تعطيل الحكم في تلك الظروف 
خاصة فقطء لا أنه يبدّل ويغيّر على الدوام؛ ويعتبر منسوخاً بحكم العقلاء. 

الثاً: أن تحديد الموهنية وايقاف العمل بتنفيذ تلك الأحكام إِنّما 
يكون بيد الحاكم الجامع للشرائطء وبيد الولي الفقيه. ولا يحق لأحد غيره 
التدخل في ذلك فله الحقّ بإيقاف تنفيذ تلك الأحكام بحسب ما يراه من 
مصلحة؛ فالإشكال على الفقهاء بعدم تغييرهم تلك الأحكام واضح البطلان 
جدا؛ لأن المستشكل إن كان منهم فهو يحكم بقناعته وخبرته وعلمه. 
وليس كلامه حجّة على غيره. إلا إذا كان أمراً ولائياء وإن لم يكن هذا 
المستشكل من الفقهاء فقوله ليس بحجة حتى على نفسه فضلاً عن غيره. 
وما أجمل ما قيل: رحم الله أمرئاً عرف قدر نفسه. 

والنتيجة: لو كانت هناك موهنية بالفعل فإنْ تحديدها والبت بها إنما 
هو بيد الفقيه الجامع للشرائطء لا أنه أمر بيد العقلاء يغيّرونه حسب أذواقهم 
ونا يررؤثة مث صلحة. 

فإن قلت: إن الفقيه من العقلاء فكيف تجيزون لعاقل واحد تغيير 
ذلك دون مجموعة من العقلاء؟ 


قلت: إن هذا الإذن للفقيه ليس بما أنه من العقلاء فقطء بل بما أنه 
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خبير بأمور الدين» وهو الموصى إليه بالوصية العامة من قبل الإمام 
المعصوم شَلِ لإدارة أمور المجتمع الإيماني» فالفقيه يعتبر النائب العام لولي 
الدين الذي هو الإمام المعصوم مشي فلأجل هذا المنصب جاز له تحديد 
مثل تلك الأمورء ومع ذلك ليس هو مطلق التصرّفء بل لابد له من مراعاة 
الشروط والقواعد فى ذلك. 

الإشكال الرابع: ابتعاد الفقهاء عن موازين نبي الرحمت 

إن السبب الذي أدَى بالفقهاء إلى الحكم بمثل قتل المرتد وساب 
النبي مَيْدِله هو ابتعادهم عن موازين وقوانين نبي الرحمة» وابتعادهم عن القرآن 
الكريم. وإلالو رجعوا إلى القرآن الكريم لوجدوا أن القرآن يكرّم الإنسان. 
فكرامة الإنسان قبل المعتقد بوَلْقَدْ كَرَّمْنَا بَِي آدَم4""» لذلك لا يجوز قتله 
وإهانته؛ لذنه رج عن دين الاوسلام بعناعته. فمثل هذه الأحكام تخالف روح 
الدين والقرآنء لذلك من الخطأ أن يستنبط حكم شرعي من بعض الآيات 
والروايات» بل لابد أن ينظر إلى مجموع الدين» ثم يكون الاستنباط. 

فإن قلت: إن هذا الإشكال على الإسلام إنْما جاء بعد الاستعمار 
وبحجة قانون حقوق الإنسان, فلابد أن لا يعتنى بقولهم؛ لآنهم أعداء الدين 


وأعداء الشعوب الإسلامية. 


قلت: أنظر لما قيل ولا تنظر لمن قال» فالحق أحقّ أن يتبّع وإن كان 


010( سورة الاسراء: 0ع 


قتل المرتد ووهن الدين/ الشيخ رافد التميمي كا ون اط و ا 1 
عندهم علوم كثيرة يجب أن تؤخذ منهم وهذه منهاء فإن حقوق الإنسان 
إنْما هو نتاج العقل البشريء وهو ملك الجميع, وإن حاول البعض أن يستفيد 
منه بشكل خاطيئع. 

حواب الإشكال: 


قد أشار المستشكل إلى مجموعة قضاياء وهي: 

اك 9 الفقهاء وخصوصا المتأخرين منهم على خلاف موازين 

نبي الرحمة ةدر 

". إن الرؤية القرآنية التى ابتعد عنها الفقهاء تكرّم بني آدم, والحكم 
بالقتل لأجل المعتقد خلاف ذلك. 

*. من الخطأ أن ينظر إلى الدين بما هو مجزأء بل لابدّ أن ينظر إليه 
كشىء واحد. 

؛. إن قانون حقوق الإنسان لابد أن يؤخذ به وإن كان من جاء به 
أناس كاذبون يريدون استخدامه في غايات مرفوضة. 

ما النقطة الأولى فهى لا تستحقّ الجواب أصلا. 
فرد» وإلا فالآيات القرآنية التي تذم وتلعن وتهين كثيرة» وذلك لمن يستحق 
الإهانة والذم واللعن» قال تعالى: أَمْ تَحْسَبُ أن أكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقِلُونَ إِنْ 


)١؟ج( موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود‎ ١1 
هُمْإلّاكَالْنعَام َل هُمْ صل سَبِيًه4 ”" وقال تعالى: وَلَقَدُ ذَرَأنَا جهنم كَِيرًا من‎ 
نٌّ وَالإنس كَمْ قُلُوبٌ لا يَْمَهُو فق نَيبَاوَكُمْ َغْيْنٌ لأَيْْصِرُونَ با وَكَمْ آدَانُ ل‎ 

بيده مسحي اجاا0 وقال تعالى: 

ل إن الِين ُو ما رامن يات وَاهَى من بَعْدِ اهنس في الْكتَابٍ 

أُولَيِكَ يَلعَنهُمُ الله وَيَلْعَنْهُمُ اللّاعِنُونَ4 ”” فهل يعني هذا أن القرآن يناقض 

نفسه؟! وهذا هو الذي بِيّناه في النقطة الأولى في صدر البحث. 
وأمّا النقطة الثالثة فهي حق» وعليها العمل من قبل فقهائنا العظماء؛ فهم 

ينظرون إلى الدين بنظرة واحدة متكاملة» لذلك لا يحكمون بحكم ولا 

يستنبطون من آية أو رواية إلا بعد النظر في معارضاتها ومخصصاتها 
ومقيداتها والعمومات الأخرى والمرتكزات الدينية» بل وحتى العقلائية 

والإطلاقات اللفظية والمقامية والقرائن المتصلة والمنفصلة إلى غير ذلك. 

وأمًا اتهامهم بخلاف ذلك فهو كذب وافتراء أو جهل مركب. 
وأمّا النقطة الرابعة فهي المصداق الأوضح لعنوان المصادرة» فإنٌ 

الكلام في بطلان فقرات ذلك القانون التي تعارض الأحكام الإسلامية, 

فكيق تا كل ضكتها أمرا سلم)؟! 


)1١(‏ سورة الفرفان: ع 
(0) سورة الأعراف: 17/4. 
00 سورة اليقرة: .١0‏ 


فهرس مصادر 
مقال الاحكام التي توجب وهن الدين 


الزبيدي» تحقيق: علي شيريء نشر: دار الفكرء سنة الطبع ١4١14‏ هء 
سروت لبتان. 

؟- تحرير الوسيلة. الإمام الخمينى. نشر: مؤؤا سسة النشر الإسلامىء 
الطبعة العاشرة 4170١ه»‏ قم إيران. 

- تكملة المنهاج (ضمن منهاج الصالحين»» السيد الخوئي» نشر: 

4- العرف والتقعيد الأصولي. صباح عباس الساعدي., مجلة الإصلاح 
الحسينى. العدد الأول. 

- علل الشرائع» الشيخ الصدوق. تقويم: السيد محمد صادق بحر 
العلوم, نش المكقية الحيدرية» سنة الطبع 1786ه»ء النجف 


الأشرف -العراق. 


موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

-1١‏ عيون أخباق الرضاء الشيخ الصدوق. : نصحيح و تعليق: الشيخ حسمب" 
الأعلمي» نشر: مؤسسة الأعلميء؛ سنة الطبع ١404‏ ه»ء بيروت - 
لبنان. 

/- الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى» صححه وعلق عليه: على أكبر 
الغفاري» نشر: دار الكتب الإسلامية» الطبعة الخامسة 157اش» 
طهران ‏ إيران. 

- كمال الدين و تمام النعمة» الشيخ الصدوق. تصحيح و تعليق: 
الشيخ علي أكبر الغفاري» نشر: مؤسسة النشر الإسلامي» سنة الطبع 
6 هء قم إيران. 

4- مختار الصحاح. محمد الرازي» ضبط و تصحيح:. اخينن شمس 
الذيةن 'نشرة دان الكتن العلمنةة الطبعة الأول :1418 فك برو ب 
لبنان. 

١٠-من‏ لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوقء تحقيق و تصحيح: على 
أكبر الغفاري» نشر: مؤسسة النشر الإسلاميء الطبعة الثانية» قم 
إيران. 

-١‏ وسائل الشيعة, الحرّ العاملى» نشر و تحقيق: مؤسسة آل البيتءاش 
لوحماء التراث. قم إيران» 6 ١ه.‏ 


حكم عقوبة الاتجار بالإنسان الحر 


بفلم: الشيخ لوي المنصوري 

ذكر الفقهاء حدّ بيع الإنسان الحر -سواء كان كبيراً أم صغيرا ‏ تبعا 
لورود النص فيه إلا أنهم اختلفوا في تعليله» فهل يجري عليه حدّ السرقة أو 
حدّ الإفساد أو حدٌ مستقل عنهما أو لا يجري عليه الحد أصلاً؟ وعلى 
الاحتمالين الأوّل والثالث فالحد القطع. وعلى الاحتمال الثاني فاستشكل في 
تحديده من جهة ورود النص بالقطع ومن جهة التخيير فيه بين القتتل وقطع 
اليد والأرجل من خلاف والنفي» وعلى الاحتمال الرابع فلا قطع عليه وإن 
كان للحاكم تعزيره من أجل حسم الفساد والتأديب. 

وصور مسألة بيع الحر على النحو التالي: 

الأولى: أن يسرق حراً صغيراً ويبيعه. 

الثالثة: أن يسرق حراً كبيراً ويبيعه. 


ا ابعة: أن ىق ا , | ل تق 
لسرق خرا ديم 8 


5 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

الخامسة: التواطؤ بينهما على بيع أحدهما الآخر. 

السادسة: أن يبيع الرجل زوجته. 

وقبل نقل كلمات الفقهاء وأدلتهم نذكر الأخبار الواردة في المقام 
لمعرفة صحتها من عدمهاء ومن خلال دراستها تتضح أحكام صور المسألة: 

الرواية الآولى: موثق السكوني: «عن علي بن إبراهيم» عن أبيه.» عن 
ع 1 ع ّ 2 5 6 5 
النوفلي» عن السكونيء, عن أبي عبد اللهطلل أن أمير المؤمنين له أتي 
برجل قد باع حراً فقطع يده».”" 

والرواية موثئقة لحسن حال كل من الحسين بن يزيد النوفلي 
وإسماعيل بن أبي زياد السكوني. 

وهي مطلقة من حيث كون الحر كبيراً أو صغيرأء وخالية من لفظ السرقة. 
عن حنان بن معاوية» عن طريف بن سنان الشوري قال: سألت جعفر بن 
محمد طِقكا عن رجل سرق حرة فباعها؟ قال: فقال: فيها أربعة حدود: أمّا 
أولها فسارق تقطع يده. والثانية إن كان وطأها جلد الحد. وعلى الذي 
اشترى إن كان وطأها وقد علم إن كان محصناً رجم. وإن كان غير محصن 
جلد الحدء وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه» وعليها هي إن كان استكرهها 


00« اتحك] ف بابق راف يعن موا سدرق بحرا شاع 


الاتجار بالإنسان الح / الشيخ لؤي المنصوري 00 
فلا شىء عليهاء وإن كانث أطاعنه دلوت الع 

والخبر ضعيف لجهالة كل من حنان بن معاوية وطريف بن سنان 

ومطلقة من حم حيث الكبر والصغرء وواردة بلفظ السرقة. 

الرواية الثالثة: خبر سنان بن طريف: «محمّد بن على بن محبوب. عن 
العباس بن موسىء» عن يونس بن عبد الرحمان» عن سنان بن طريف قال: 
سألت أبا عبد اهما عن رجل باع امرأته؟ قال: على الرجل أن تقطع يده 
وعلى المرأة الرجم إن كانت وطئتء وعلى الذي ا ا 
محضنا اند جم إن علم بذلك. وإن لم يكن محصناً ضرب مئة جلدة».'"" 


00 سوك حي جب وم ي أو الشوري وكلاهما 


.١١7؟‎ : ١٠١ ١ءاكحألا تهذيب‎ )١( 
.١١؟‎ : ٠١ تهذيب الأحكاءم‎ )0( 


(؟)اتفليقتة علي ستنهخ اللقنال: /90 ا.:ويستمل قويا أنهها تصن واحد وإن كدر ان 
أحدهم الثوري والآخر مولى بني هاشم فاستبعد الاتحاد» إلا أنَّ هذا الاستبعاد 
ينتفي بملاحظة أن مولى لا تستلزم أثه غير عربي, حما كان يقال لابن مسعود : 
نه عبد آل محمّد يه مع كونه عربياً: “قال الح لكر دي : «ولا يخفى أن 
صاحب الوسائل حكى أ الباب الثامن والعشرين من أبواب حد الزنا روايتين عن 
الشيخ؛ إحداهما عن طريف بن سنان» والأخرى عن سنان بن طريف». مشتملتين 
على مثل هذه الرواية الأخيرة» والظاهر اتّحاد الروايات الثلاث وعدم كونها 
متعددة» غاية الأمروقوع الاشتباه 2 الراوي كما لا يخفى». 


١‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

وهو صريح في الكبير وفي عدم السرقة. 

ويحتمل الاتحاد مع ما تقدم لاتحادهما في الألفاظ والمعنى إلا في 
التقديم والتأخير. 

الرواية الرابعة: «وعن أبي جعفر وأبي عبد اميك كذلك قال صاحب 
الحديث -عن أحدهما أنه قال: في الرجل يبيع امرأته؟ قال: تقطع يده؛ فإن 
كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطأها رجم إن كان محصناء أو ضرب 
الحد إن لم يكن محصناً وترجم هي إذا طاوعته». """ 

والخبر ضعيف السند لجهالة الراوي» وهو متحد مع الحديثين السابقين. 

الرواية الخامسة: خبر النهدي: «علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمّد 
بن حفصء عن عبد الله بن طلحة قال: سألت أبا عبد الله مِكلةٍ عن الرجل يبيع 
الرجل وهما حران؛ يبيع هذا هذا وهذا هذاء ويفرّان من بلد إلى بلدء فيبيعان 
أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ فقال: تقطع يديهما؛ لأنهما سارقان أنفسهما 
وأفؤال النانيو ”7 

والرواية ضعيفة السند عند المشهور لجهالة محمّد بن حفص. 


وبعد احتمال الاتحاد قوياً بين الأخبار الثلاثة الثانية والثالثة والرابعة ‏ 


.477 دعائم الإسلام؟:‎ )١( 


.7 ٠٠١ :/ الكاف‎ )0( 


الاتجار بالإنسان الحرٌ/ الشيخ لؤي المنصوري ل 0000 
مع ضعفهاء وضعف الخبر الخامس فلا يبقى إلا الخبر الأول وهو موثقة 
السكوني. 

نعم» ذكروا أن الشهرة عاضدة لضعفهاء قال في الجواهر: «ودعوى 
ضعف النصوص المزبورة - ولا جابر لها سوى الشهرة المحكية» وفي 
حصوله بها نوع مناقشة» سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عمّا في 
النهاية - واضحة الفساد بعد تحقق الشهرة المزبورة على القطع»."" 

وأضاف الشيخ ! للنكراني في رد من *: شكك بالشهرة لرجوع الشيخ عنها 
فقال: «إن عبارة الخلاف لا يستفاد منها نفي القطع مطلقاء بل غاية مفادها 
عدم ثبوت القطع من جهة السرقة التي يعتبر فيها الماليّة بمقدار النصاب»."" 

وفي كلامه نظر من جهة أن الشيخ نفى القطع وعلله بالإجماع 
والأخبار» ولم يذكر بائع الحر في حد المحاربة في كتاب الخلاف"". 
وتعريفه المحاربة بأنها «قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح» ويخيفون 


)0 /' 5-0 5 : : 
السبيل) ولم يذكره كحد مستقل؛ يشهد على نفي الشهرة على القطع 


)١(‏ جواهر الكلام .01١:1١‏ والظاهر أن كلامه رد على سيد الرياض»: حيث قال 
الأخير:”إلا أن تردٌ بقصور أسانيدهاء وعدم وضوح جابر لبا عدا الشهرة المحكيّة 
وي حصوله بها نوع مناقشة» سيما مع رجوع الشيخ الذي هو أصلها عما 2# 
النهاية ونام الساكل 215 11 

(0) تفصيل الشريعة 4 شرح تحرير الوسيلة: .06١‏ 

(9) الخلاف 0: /ا0غ2. 


(:) المصدر السابق. 


١6‏ أ وام أيه لو انر ا ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


مطلقاً لا على القطع من جهة السرقة خاصة. 

: 5 5 * ع ع 
القطع لا يستلزم عدم تحقق الشهرة خارجاًء لكن يعارضه كلامه في 
المبسوط: «إن سرق حرا صغيراً روى أصحابنا أن عليه القطع. وبه قال قوم. 


وقال أكثرهم: لا يقطع»" "ل فالاحظ. 


رأي الفقهاء في المسألة: 

اختلف الفقهاء في تعليل الحكم بقطع يد بائع الحر بعد الاتفاق على 
أصل الحكم.ء وفي المقام يوجد لدينا ثلاثة آراءء نذكرها مع أدلتهاء 
وملاحظة ما يرد عليهاء ثمّ نختار الراجح منها. 

القول الأوّل: ذهب المشهور إلى ثبوت حد القطع في سرقة الحر 
الصغير وبيعه وإن اختلفوا في تعليله من جهة السرقة أو الفساد. قال الشيخ 
الطوسي: «إن سرق حراً صغيراً روى أصحابنا أن عليه القطع؛ وبه قال قوم 


00 2 5 ل ا ا عر 6 ا 9 
وقال أكثرهم: لا يقطع ونصرة الأوّل قوله: «وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقة فاقطعوا 


والتقبيد بالصغير ذكره جملة من الفقهاء. قال الشهتك الثانى: «قنده 562 


.5١:/8 المبسوط‎ )١( 
."”١ :/ المبسوط‎ )0( 


الاتجار بالإنسان الحرٌ/ الشيخ لؤي المنصوري 0 ااا 


المبسوط بالصغر. وتبعه الأكش”ن منهم البويني 7 وابن افوس وابن 
4 أ 
سعيد” “» والصيمري””» والعلامة الحلى'''» والفاضل الهندى”". 


وتقييد الشيخ بيع الحر بالصغير لم يظهر له وجه مع إطلاق موثقة 
السكوني وتصريح بقيّة الأخبار بالكبير» قال الفاضل الهندي: «وقيد 
الصغر مما فصله الشيخ في الخلاف والمبسوط وتبعه غيره. مع إطلاق 
الخبر الأوّل؛ وكون البواقي في الكبير؛ لأن الكبير في الأكثر متحفّظ 
بنفسه لا يمكن بيعه. وإِلَّا فالحكم عام كما نص عليه في التحرير»”" 
وعلى ذلك فلا وجه للتقييد. 


والتعليل بالتحفّظ يلائم الحكم بالقطع لأجل السرقة والإفساد, فلا 
يصح ما ورد في الشرح: «وإطلاق المتن يقتضىي عدم الفرق بين الصغير 
والكبير وقبده في الأكثر الأول وتعليل المتن (لفساده) بساعده الأول 


.007:١غ مسالك الإفهام‎ )١( 
.1١0/:7 المؤتلف من المختلف‎ )0( 
.2995:7 السرائر‎ )9( 

(:) الجامع للشرائع: 017. 

(0) تلخيص الخلاف ”: 51060. 
(7) مختلف الشيعة 571:9؟. 
0) كشف اللثام 108:٠١‏ . 


(0) كشف اللثام .01/4:٠١‏ 


١6‏ موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
زيادة على إطلاق النص»"' ؛ لأن التعليل بالفساد لأجل الحد خروج من 
إشكالية السرقة التي ستأتي» وليست للسرقة. 

والجهة الأخرى تعليلهم القطع لأجل الفساد لا السرقة حيث اختلفوا 
فيهاء فذهب الشيخ في النهاية والمحقق الحلي و العلامة وابنه "" وغيرهم 
إلى ثبوت الحد لأجل الفساد. وفي المقابل ذهب الفيض الكاشاني وغيره 
إلى القطع للسرقة قال: «والتعليل بالإفساد يأباه.. وسيأتي أن حد المفسد لا 
يختص بالقطعء وأمّا الأخبار فمستفيضة بقطع يد سارق الحر مطلقاً وتسميته 
سارقاً بلا معارض». '" وإن كان آخر كلامه محل تأمّل كما سيأتي. 

وقال السيد الهاشمي: «عنوان قطع اليد اصطلاح لحدّ السرقة لا 
المحاربة أو الإفساد في الأرض؛ إذ الثابت فيه القتل أو الصلب أو قطع 
الرجل واليد من خلاف أو النفي» فحمل هذه الروايات على إرادة تعميم 
ذلك الحدّ لمن سرق حرّة فباعها أو باع امرأته أو حراً باعتبار كونه مفسداً 


واضح الفساد» كا 
والذي أدى بالقائلين بالقطع أنه لأجل الفساد عدم التوفيق بين القطع 


() الشرح الصغير 4 شرح المختصر النافع ؟:١58.‏ 
© النهاية 551:7 شرائع الإسلام غ76١‏ قواعد الأحكام "': 260660 إيضاح الفوائد 
غ:650. 


(غ) مقالات فقهية: ؟؟7١.‏ 
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وكونه حرأء لاشتراط الملكية والنصاب المخصوص فى المسروق بيئما الحر 
ليس مالا فضلاً عن بلوغه النصابء «فحيث لم يمكنهم حل الإشكال ودفعه 
حاولوا تعليل ذلك. وبيان أن نكتته الإفساد لا السرقة)”". 

ثم أورد عليه بقوله: «مع أن الأولى في دفع الإشكال أن يقال بأن دليل 
شرطية النصاب إنْما يقيد ذلك فى خصوص الأموال المسروقة لا كل 
مسروقء فتبقى عمومات قطع السارق في غيرها على حجّيتهاء وأيَاً ما كان 
فالحمل المذكور مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه؛ على أنه لو فرض 
صحة هذا الحمل فغايته التعميم للإفساد في الأرض بالمعنى الذي ذكرناه. 
أي: التجاوز على الأموال والأنفس ولو بغير شهر السلاح والمحاربة, لا 
مطلق الإفساد في المجتمع كما هو مدّعي القائل بالتعميم».'"" 

ويرد عليه: 

أوّلاً: ما فهمه من عبارة الشيخ الطوسي من عدم تحقق النصاب في 
سرقة الحر ‏ صغيراً أو كبيراً -غير صحيح؛ إذ إن النصاب فرع المالية والشيخ 
ينكر مالية الحر من الأساس. فالردٌ عليه بتخصيص النصاب بالأموال دون 
غيرها لا يدفع الإشكال. 

بمعنى أن عدم تحقق النصاب في الحر لعدم المالية» فتخصيص 


.١77 مقالات فقهية:‎ )١( 


(0) المصدر السابق. 


١6:‏ ا 00 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 


وانانا: أن القطع لأجل الفساد فرع تعميمه لصورة التجاوز على الأموال 
والأنفس بغير شهر السلاح والمحاربة وهولا يتم فغريبء فإنه إذا ما فرض 
التعميم لغير شهر السلاح وإبقاء عنوان التجاوز فأيّ معنى أوضح من بيع 
الإنسان فى الحكم بالتجاوز والتعدي وتطبيق الإفساد عليه؟! 
صدقه بأدنى روية. 

ثالثاً: مناسبات الحكم والموضوع لا تجري في أغلب الأخبار الواردة 
في المقام» كخبر عبد الله بن طلحة النهدي: «سألت أبا عبد الله له عن 
الرجل يبيع الرجل وهما حران» يبيع هذا هذا وهذا هذاء ويفران من بلد إلى 
بلدء فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس؟ قال: تقطع أيديهما؛ لأنهما سارقا 
اتفسهماة و أموال المسلمي )+ وغير سان بن طاريق قتال: «اسالة آنا غيين 
الله لل عن رجل باع امرأته؟ قال:على الرجل أن يقطع يده وعلى المرأة 
يرجم إن علم بذلكء وإن لم يكن محصناً ضرب مئة جلدة)؛ لوضوح عدم 
تحقق سرقة أحدهما الآخرء وإنما تواطا على البيع بينهماء وكذلك بيع 
الزوجة ومع ذلك أجاب الإمامءَلْةِ بأنهما سرقا وحكم بالقطع, وهو لا 
ينسجم مع الاستخدام الفقهي للسرقة» وهذا يبطل قرينة مناسبة الحكم 
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والموضوع التى ذكرهاء قال السيد الكلبايكاني: «يمكن أن يقال: إن التعبير 
بالسرقة في هذه الروايات ووجوب القطع عليه إنما هو لأجل أخذه لأموال 
مشروع الذي حكمه بحسب هذه الأخبار أو المراد بالسرقة أن حكمه أي: 
حكم عمله ‏ حكم السرقة وإن لم يكن هو بحسب الاصطلاح مل 

رابعاً: تخصيص النصاب بالمال الذي ذكره لا يحل الاشكال؛ وذلك 
لوجود النصوص الخالية عن ذكر السرقة ومع ذلك حكم بالقطع فيها أيضاً 
فيبقى الإشكال الذي ذكروه على حاله. 

القول الثانى: ومن الإشكال فى المسألة وضعف الأخبار الواردة فيها 
عنوان السرقة التزم جملة من الفقهاء. كالسيد الخوئي وجملة من تلاميذه 
الحر: من باع إنساناً حرأ صغيراً كان أو كبيرأء ذكراً كان أو أنشى ‏ قطعت 
سياه حداً مستقلاً عنهما؛ لمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ملل 
قال: «إن أمير المؤمنين صلوت الله عليه أتي برجل قد باع حراً فقطع يده). 
المثبتة للقطع والخالية من لفظ السرقة. 

وهو وجه من وجوه الجمع بين الأخبار» بملاحظة الأخذ بالقدر المتفق 
)١(‏ تقريرات الحدود والتعزيرات :١‏ 5/7. 


9) تكملة منهاج الصالحين: :5١‏ مباني تكملة المنهاج :1١‏ 584؟: منهاج الصالحين 
للشيخ الوحيد الخراساني 7: 498. 


١6‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
عليه وهو القطع دون الخصوصيات الأخرى. مع أن بعض العبارات كقوله: 
«تقطع أيديهما؛ لأنهما سارقا أنفسهما» لا يمكن أخذه كعنوان من عناوين 
السرقة التي علل بها القطع؛ إذ لا يمكن قطع يد الإنسان لآنه سرق نفسه؛ 
لعدم إمكانية تحقق السرقة للنفس خارجاً فلاحظ. "" 

قال الشيخ اللنكراني: «ويمكن أن يقال» بل لعلّه الظاهر: إن نفس 
عنوان بيع الحر يترتب عليه الحكم بقطع اليد في الشريعة في رديف السرقة 
من دون أن يكون من مصاديق الفساة» ”7 

القول الثالك::وذهب اخرون: إلى إنكار نوت الجل د مطلف] نوا 
كان بعنوان السرقة أم الفساد - قال الشهيدين: « (الخامسة: لا يقطع سارق 
الحر وإن كان صغيراً)؛ لأنه لا يعد مالآء (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه 
العلامة: (قطع) كما يقطع السارقء لكن لا من حيث إنه سارق» بل (لفساده 
في الأرض) وجزاء المفسد القطع. (لا حداً) بسبب السرقة. 

ويشكل بأنه إن كان مفسداً فاللازم تخيّر الحاكم بين قتله وقطع يده 
ورجله من خلاف إلى غير ذلك من أحكامه لا تعيين القطع خاصة. 


وما قيل: من أن وجوب القطع في سرقة المال إِنما جاء لحراسته 
(١)وهذا‏ لم يتعرض له السيد 4# المقالات»: ولم يدذكره ولو على نحو الاحتمال 2 


كلامه وهو غريب جد ء مع أنه الوجه الراجح ك المسألة كما سيتّضح. 
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وحراسة النفس أولى فوجوب القطع فيه أولى لا يتم أيضاً؛ لأن الحكم معلّق 
على مال خاص يسرق على وجه خاص. ومثله لا يتم في الحرء ومطلق 
صيانته غير مقصودة في هذا الباب كما يظهر من الشرائط. وحمل النفس 
عليه مطلقاً لا يتم» وشرائطه لا تنتظم في خصوصية سرقة الصغير وبيعه دون 
غيره» من تفويته» وإذهاب أجزائه» فإثبات الحكم بمثل بمثل ذلك غير جيّدء ومن 
ثم حكاه المصنف قولاً» وعلى القولين لو لم يبعه لم يقطع»."" 

وقال سيّد الرياض: «ظاهر جماعة التردّد في المسألة» كالماتن في 
الشرائع» والفاضل المقداد في التنقيح» والشهيدين في المسالك واللمعتين. 
وبه نجه ما في الخلاف من عدم القطع؛ لحصول الشبهة الدارئة»."' 

وهؤلاء استندوا في كلامهم إلى عدم تمامية الأخبار» قال سيّد 
الرياض: «تردٌ بقصور أسانيدهاء وعدم وضوح جابر لها عدا الشهرة 
المحكيّة, وفي حصوله بها نوع مناقشة؛ سيّما مع رجوع الشيخ الذي هو 
أصلها عمًا في النهاية»."" 


ومن جهة عدم إمكانية إدراج الأمر تحت حد السرقة لتفرّعها عن 


(١)الروضة‏ البهية 9 ١50؟,.‏ 
(0) رياض المسائل 20١060 : ١1‏ واختاره السيد الإمام أيضا فال: «مسألة ١١‏ الب كرا 


كور أن مهرء كرا انف الغيقظع حدا: ٠‏ فهل يقطع دفعاً للفساد 5 قيل: 
نعم» وبه رواية» والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم)». 


م١‏ عام ود ءاف و 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
الملكية والنصاب الخاصء لا تحت حدّ الفساد لوضوح أن حكمه التخيير 
بين القتل أو القطع من خلاف أو النفي» فلذلك اختاروا الطعن في الأخبار 


وردّها سنداً والتوقف في الحكم. 
زنرة غلبَة: أن أصحاب: هذا القول التزهوا مصضحة الأعنان جنل 


واستفاضتهاء قال سيّد الرياض: «والنصوص به مستفيضة. منها القوي)”'", فلا 


مسوّغ من ردها والتوقف في الحكم بعد ورود النص به. 
وعدم إمكانية إدراجه تحت حدّ السرقة والإفساد لا يلازم ذلك؛ إذ 
يمكن الالتزام به كحدّ مستقل بعنوان بيع الحرء كما التزم به أصحاب القول 


الثانى. 


بها 


والجنوح إلى الدرء بالشبهة بعد الاشتباه في الحكم أو موضوعه. 
والمقام ليس منهما بعد تمامية الأخبار, والالتزام بعدم حصر الحدود بعناوين 
محددة. وإنْما تثبت تبعاً للنص وهو تام في المقام. 

نعم» احتمل مقرر بحث السيد الكلبايكاني: «أنْ هذه الأخبار المتقدّمة 
قد خصصت حكمه هنا بالقطع فقط دون سائر الأحكام المذكورة في الآية. 
وهذا الإشكال وجوابه لم يذكرهما الأستاذ»."" 


وهو كما ترى من تفرّعه على حصر الحدود في أمور محددة» مع أنه 


.١١7:1١5 رياض المسائل‎ )١( 


(20) تقريرات الحدود والتعزيرات .5/87:١‏ 
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السرقة المجردة, والغفلة عمّا سبق في كلام أستاذه: «لكن إذا صار من 
مصاديق هذه الآية بيع الحر أو الحرة فلم لا يترتب عليه سائر أحكام الآبة 
من القتل أو الصلب أو النفي من الأرض ويترتّب عليه قطع اليد فقط؟)."" 

فجعل سارق الحر مع بيعه من مصاديق الآية يستلزم التطبيق؛ إذ لا 
معنى له مع التخصيص. ولعلّه لأجل ذلك لم يذكره السيد. 


الرأي المختار : 

بعد عرض الروايات الواردة في مسألة الحيث: والاراء الهد كورة 
يترجّح القول الثاني وهو ما ذهب إليه السيد الخوئي؛ وهو: من باع إنساناً 
حرا صغيراً كان أو كبيرأء ذكراً كان أو أنثنى ‏ قطعت يذه؛ لتمامية خبر 
السكوني» وتأييد الأخبار الأخرى, والشهرة المنقولة» وقد ورد فيها أن من 
باع إنساناً ‏ حراً كبيراً كان أو صغيراً وضع يده عليه عن طريق السرقة أو 
الغفلة أو النوم وغيرها فحدّه الشرعي القطع؛ ويؤيّدها بعض الأخبار التي لم 
يرد فيها لفظة السرقة» وأن الحكم مترتب على بيع الحر دون التقيد بالسرقة, 
لذا لو سرق حراً ولم يبعه فلا قطع. 


ويثبت الحكم في الصورة الأولى والثالثة والخامسة والسادسة لتحقق 


ا ...00 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
العنوان» دون الصورة الثانية والرابعة لعدم التحقق. 

ويبقى شيء في المقام وهو أن من حكم بالقطع لأجل السرقة أو 
الفساد فتحديد مكان قطع اليد معلوم» وأمّا من حكم بالقطع بعنوان حدّ بيع 
الحرء فهل قطع اليد كقطع يد السارق أم أنه غير ملزم بذلك؟ 

والجواب: أنهم لم يتعرضوا لتحديد مقدار القطع في كلامهم., ولعلّه 
اعتمدوا على الارتكاز الشرعي في السارق» حيث تقطع أصابع يده الأربع 
من اليد اليمنى» ويترك له الراحة والوبهام. 

وكيف كانء فالذي يظهر بعد الحكم بكون القطع في بيع الحر حداً 
مستقلاء وعدم تحديد المقدار المقطوع؛ فالرجوع إلى العرف فيه؛ ولا 
يشترط أن يكون نفس المقدار الوارد في السرقة؛ لأنه ليس حد سرقة. 


فهرس مصادر 
مقال حكم عقوبة الاتجار بالإنسان الحر 
-١‏ إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد» فخر المحققين محمّد 
0-2 الحسن الحلي (رت١/ا/7))»‏ تعليق: السيد حسين الموسوي 
الكرماني والشيخ علي بناه الإشتهاردي والشيخ عبد الرحيم 


البروجردي.ء الطبعة الأولى 17/1ه . 

؟- تعليقة على منهج المقال» محمّد باقر الوحيد البهبهاني (ت5١١1).‏ 
اللنكرانى (ت2578))» تحقيق ونشر: مركز فقه الأئمة الأطهارءاك: - 
قم الطبعة الثانية 617١ه.‏ 

4- تقريرات الحدود والتعزيرات» تقرير بحث السيد الكلبايكاني 
(رت5١15).‏ 

0- تكلمة منهاج الصالحينء السيد الخوئي (ت2517)» الناشر: مدينة 
العلم؛ الطبعة الثامنة والعشرون ١٠4١ه.‏ 


1- تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف» مفلح بن حسن بن رشيد 


و 1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
الصميري من أعلام القرن السابع» تحقيق: السيد مهدي الرجائي. 
الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم. الطبعة 
الأولى 508١ه.‏ 

- تهذيب الأحكام؛ محمّد بن الحسن الطوسي (ت450)» تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية- 
طهران. الطبعة الثالثة 554١ش.‏ 
جمع من الفضلاء» إشراف: الشيخ جعفر أ لسبحانىء الناشر: مؤ سسة 

4- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ محمّد حسن النجفي 
(ت1715)» تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - طهران, الطبعة الثانية 56١ش.‏ 

٠-الخلاف».‏ محمد بن الحسن الطوسى رت ))8365١0‏ التحقيق: جماعة من 
المحققين» الناشر: مؤسسة النشر اللإسلامى - فم» سنة الطبع /61١ه.‏ 

١‏ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
فلوو يق اميق حتنؤن التشيفى المقرنى زت 2 تحقيق: 
آصف بن على أصغر فيضى. الناشر: دار المعارف- القاهرة» سنة 


الطبع ااه . 


الاتجار بالإنسان الحرّ/ الشيخ لؤي المنصوري 00000 

١‏ -الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» زيد الدين الجبعي 

العاملي الشهيد الثاني (ت 456)» الناشر: داوري- قمء الطبعة الأولى 
٠5آ١ه.‏ 

-١‏ رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل؛ السيد علي 
الطباطبائى ((رت١1771))»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قم. 
الطبعة الأولى 7١4١ه.‏ 

4 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» محمّد بن منصور بن أحمد بن 
قمء الطبعة الثانية ١٠4١ه.‏ 

6- شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ المحقق الحلي (ت676), 
تعليق: السيد صادق الشيرازيء الناشر: انتتشارات استقلال - طهران؛ 
الطبعة الثانية 40١ه.‏ 

7 الشرح الصغير في شرح المختصر النافع» السيد علي الطباطبائي 
(رت 17١‏ تحقيق: السيد مهدي الرجائيء الناشر: مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي النجفي - قمء الطبعة الأولى 509١ه‏ . 

- قواعد الأحكام؛ العلامة الحلي (ت0075) تحقيق ونشر: مؤسسة 


النشر الإسلامي- قم الطبعة الأولى 51١ه‏ . 


1 الكافى» محمد بن يعقفوب الكلينى (رتت378 00 تصحيح وتعليق: 


موسوعة ردٌّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
على أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية - طهران» الطبعة 
الخامسة 77اش. 

89- كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ محمّد بن الحسن الإصفهاني 
المعروف بالفاضل الهندي ت/77١1١1)‏ تحفيق ونشر: مؤسسة الس 
الإسلامي- قم الطبعة الأولى 5١5١ه.‏ 

٠‏ المؤتلف من المختلف بين أئمة السلفء الفضل بن الحسن 
الطبرسي (ت248)» تحقيق ومقابلة: جمع ست الأسناتلة مرا حة: 
السيد مهدي الرجائىء الناشر: مجمع البحوث الإسلامية ‏ مشهد. 
الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

-"١‏ مباني تكملة المنهاج (ضمن موسوعة السيد الخوئي)» السيد 
الخوئي (ت20517.» الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي» سنة 
الطبع 677١ه.‏ 

17 المبسوط في فقه الإمامية» محمّد بن الحسن الطوسي (ت450)) 
تصحيح وتعليق: السيد محمّد تفي الكشفيء الناشر: المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية» سنة الطبع /11/1ه. 

7- مختلف الشيعة» العلامة الحلى (ت0075)» تحقيق ونشر: مؤسسة 


الدشر الإسلامي - قم. الطبعة الثانية 7١851١ه.‏ 


5- مسالك الإفهام إل تنقيح شرائع الإسلام. زين الدين بن على 


الاتجار بالإنسان الحرّ/ الشيخ لؤي المنصوري ا[ 1[ [ [ 0000000000 
العاملي الشهيد الثاني (ت450)» تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية - قمء الطبعة الأولى 411١ه.‏ 

0 مفاتيح الشرائع» محمّد محسن الفيض الكاشاني (ت١9١20),‏ 
تحقيق: السيد مهدي الرجائي. الناشر: مجمع الذخائر الإسلامية 
سنة الطبع ١40١ه.‏ 

1 مقالات فقهية» السيد محمود الهاشمي.ء الناشر: الغدير للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى /1١54١ه.‏ 

07- منهاج الصالحينء الشيخ الوحيد الخراساني. 


النهاية 565 مجرد الفقه والفتاوى» محمد بن الحسن الطوسى 
رت ٠كق)‏ الناشر: انتشارات قدس محمّدي - قم. 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة 


بقلم: الشيخ محمّد رضا السلامى 

هذه المسألة لم تكن مطروحة في الكتب الفقهية لعلمائنا السابقين» بل 
لم تطرح إلا مؤخراً وبصورة جزئية من قبل فقهائنا ومحققيناء بعد حصول 
التقدّم الكبير في علم الطب بقسميه: زرع الأعضاء والطب التجميلي. 

فمن العسير الحصول على سابقة بحثية فقهية في هذه المسألة» سوى 
مجموعة من المقاللات والبحوث المختصرة. 

ونحن لكي نعطي صورة إجمالية كلية للجوانب الدخيلة في تحديد 
الرأي الفقهي لهذه المسألة» سنطرح أوّلاً عناوين لبعض المسائل التي 

إن الموقف الفقهي من هذه المسألة» يتوقف قبلاً على تحديد من 
هوالمالك للعضو المقطوع أو من له حقّ الأولوية فيه. هل هو الشارع أو 
صاحب العضو؟ وهل هناك حكم في الشريعة لكيفية التعامل مع العضو 
المقطوع كدفنه مثلاً؟ أو أن أمر التعامل معه متروك للحاكم أو لصاحب 
العضو؟ 
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ثم يتوقف لاحقاً على أنه هل يوجد فرق بين زرع نفس العضو 
المقطوع. أو زرع عضو انتزع من آخرء أو تم الحصول عليه من زراعة 
أنسجة بشرية بعملية الاستنساخ, أو من أنسجة قابلة للنمو وتكوين العضو 
المقطوع؛ لو فرضنا حصول تطوّر في علم الطب وعلم الأنسجة إلى هذا 
الحد. 

والأقوال في المسألة يمكن أن تكون ثلاثة: عدم الجواز مطلقاًء 
والجواز مطلقاًء أو بإجازة الحاكم. والسابقة المطروحة في هذه المسألة من 
الجواز وعدمه تختص بمسألة القصاص عند الشيعة والسنة» وسيأتي الإشارة 
إليها في ضمن الكلام عن الأدلة التي يمكن التمسّك بها في استنباط حكم 
زرع العضو المقطوع بالحد. 


حقّ الأولوية بالبدن وأعضائه: 

اتفق الكل تقريباً من الخاصة والعامّة على أن بدن الإنسان لا يملك 
بالملكية الاعتبارية» وأنه أمانة من قبل الله سبحانه وتعالى المالك الحقيقى 
للإنسانء واستدلوا على ذلك: بأن البدن لا مالية له. وبحرمة بيع الحر 
وتملكة 
بالبدن وأعضائه بالنسبة لصاحب البدنء وأن الشريعة أعطته حقٌ التصركف 


وفق ضوابط وحدود. ومنعته من التصرّف على نحو التعدّي والضرر. 


زراعة العضو المقطوع في حدّ السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي و ااا 
كالذي يؤدي إلى التهلكة أو قطع العضو أو إتلافه» بل وقع الأخذ والرد في 
حرمة مثل الجرح ومقداره لغاية غير عقلائية» وأنّ الناس غير مسلّطين على 
أبدانهم كما هم مسلّطون على أموالهم. 

وقد يكون ثبوت هذه الأولوية أو الاختصاص وجداني فطري لا 
نقاش فيه وإن استدل عليها السيد الخوئي كلق بالملكية الذاتية '". 

ولكن الكلام في أن حقّ الاختصاص أو الأولوية هذا هل ينتفي في 
حالة قطع العضو بحد أو قصاص ويتمحّض فيه حق الله أو لا؟ إذ قد يقال: 
إن الأمر بالقطع من قبل الشارع يقطع هذه الأولوية أو الملكية الذاتية. 

وعليه ربّما يقال: إِنْ حكم جواز وصل العضو المقطوع بحد أو عدم 
جوازه؛ يتوقف على إثبات بقاء هذه الأولوية وحقّ التصرّف أو عدمهاء فلو 
قلنا بعدم ثبوت حق الأولوية» وأن العضو المقطوع في الحد يتمحخض حقَّاً 
لله فإنه يترتّب عليه بالتالي عدم الجواز, ولا مجال للحكم بالجواز. نعم لو 
قلنا: ببقاء حق الأولوية يمكن الكلام حينئذ على الجواز نفياً أو إثباتأء استناداً 
إلى ما تفيده الأدلة الأخرى التي يمككن وجودها في البين. 

ولكن يمكن أن يعترض على هذا التوقف. ويقال: إن أصل الكلام في 
المسألة هو في جواز مثل هذا الوصل أو عدم جوازه» سواء قلنا بثبوت 
الاختصاص والأولوية أو نفيهماء فإن فرض الجواز أو عدم الجواز يأتي 


000 مصباح الفقاهة 7 ك7. 
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حتى ولو قلنا بتمحّض الحقّ في العضو لله» سواء قبل القطع أو بعده. فلو 
فرضنا ثبوت الجواز للوصل من خلال الأدلة» فإنه سوف لا ينافيه القول بأن 
العضو المقطوع حقٍّ لله لا للعبد» فالسؤال هنا في الأساس هو سؤال عن 
الحكم الشرعي في إمكان وصل العضو أو لا؟ 

وعلى هذا ( أي: أن الأصل في المسألة هو الحكم الشرعي بالجواز أو 
العدم) يمكن فرض المسألة فيما لو وُصل عضو من آخر مكان العضو 
المقطوع بحدء أو تمككن من تعويض العضو المقطوع بعملية زراعة أنسجة 
معيّنة تنمو إلى العضو الصحيحء أو بعملية تجميل مثلاً. 

ومن هنا لابد من إجالة النظر فى الأدلة التى يمكن أن يستدل بها على 
الجواز أو عدمه: 

الدليل الأوّل: 

قوله تعالى:ا وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِ يه قَةَ فَاقطعوا أَيْدِيَمَ) جَرّاء با كُسَبَا نَكَالا من 
لله وَاللهُ عَزِيرٌ حَكِيم 4"". 

استدل القائل بجواز وصل وزرع العضو المقطوع بالحدء بأن الأمر 
المستفاد من هيئة الأمر في الآية# فَافْطُعُوأً 4 قد تم امتثاله بتحقّق القطع 


ع 


والإبانة؛ لان : الأمر لا يتعلّق إِلَا بالطبيعى وهو يتحمّق بصرف الوجود. فإذا 


)غ2 سورة المائدة: 7 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي مام و لاا 
وُجد نم الامتثال للأمرء فإعادة قطع العضو مرة أخرى تحقيقاً للمنع فيما لو 
وصل وزرع يكون من الامتثال بعد الامتثال» وهو باطل» ولا دليل عندنا على 
المنع. 

ولكن يمكن أن يقال: إِنْ قطع العضو المعاد. ليس من باب الامتثال بعد 
من وصل العضو المقطوع بالحدء هذا فيما لو ثبت دليل المنع المدّعى. 

إذ قد يدعي من يقول بالمنع بأن : نحقق الامتثال أوّلاً لا يكون إلا 
ابتداء واستدامة» فكأنه يدّعي أن في البين أمرين: الأوّل: تحقق القطع ابتداء» 
الثانى: استدامة البينونة. 

فإعادة قطع الموصول بعد إجراء الحد هو امتثال للأمر الثاني لا للأمر 
الأول حتتى يكون من باب الامتثال بعد الامتثال؛ أو فقل: إن بعد وصل 
العضو المقطوع لم يتم الامتثال للأمر كاملا فيعاد قطعه امتثالاً للأمر على 
وجهه. وليس امتثالا بعل الامتثال. 

والتحقيق فى الآية: 

نه رتبت وجوب القطع على السارق والسارقة بالفاء في لقَاقْطَعُوأً 
وهو يتحقق بالازالة والإبانة» ثم بيّنت أن القطع «9ج جَرَاء ب كسَبَاب, أي: هو 
استحقاق لما كسبته أيديهماء وجزاء مفعول لأجله يعود على (اقطعوا). أي: 
فاقطعوا للجزاء. ثم قالك: الا ئلة: «إتكَالاً مّنَ الله4 أي: علوي اكد من 
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نعليو كال تعر ل لجل نان" على التركيب »ونين اداو كال 
متساويان في المعنى وإِنّما هما متباينان» ولذا لم يعطف (نكالا) بحرف 
العطف على (جزاء)» فلا يكونان مفعولين بالعرضء وإنما بالترتيب» وهذا 
يفيد زيادة في المعنى» فكأنّه قال: فاقطعوهما للجزاء وجازوهما للنكال” ". 
فالنكال علّة للجزاء والجزاء علّة للقطع» وهذا أكثر فائدة في معنى الكلام؛ 
لأن فيه زيادة. 

ولكن الفقهاء والمفسّرين لم يبيّنوا الفائدة من المعنى الإضافي المراد 
هناء وإنما ذكروا أن النكال هو العقوبة» مع أن هذا المعنى قد تم استفادته 
والإشارة إليه بقوله: موجَرّاء بَ) كُسَبًا #» فالجزاء هو المجازاة والمجازاة على 
السيئة لا تكون إِلّا بالعقوبة» فأيّ فائدة في تكرار بيان المعنى بلفظة (نكالاً) 
إذا كان معناها العقوبة» إذ كان يكفي لإفادة المعنى القول: جزاء بما كسبا 
من الله. 

ومعنى النكال ليست العقوبة مجردة, وإِنما العقوبة بنحو أعظم وأشد. 
قال الفخر الرازي: فالتكال من العقوبة هو أعظم» حتى يمتنع من سمع به عن 
ارتكاب مثل ذلك الذنب الذي وقع التنكيل به وهو في العرف يقع على ما 
بفتضح به صاحبه ويعتبر به غيره ''» ونقل عن القفال: أنه العقوبة الغليظة 
)١(‏ مجمع البيان ”: 2,557 تفسير سورة المائدة الآية: 58؟, الكشاف .1١١:١‏ 


(0) تفسير الالوسى »١71+:7‏ تفسير أبى السعود 7: 50. 


(؟) تفسير الرازى١”:‏ ”4 »: تفسير سورة النازعات. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي ودام ماه ولم يبب ذا 
الرادعة للناس عن الإقدام على مثل تلك المعصية”'» وقال الفراهيدي فى 
كتاب العين: (النكال) اسم لما جعلته نكالاً لغيره إذا بلغه أو رآه خاف أن 
يعمل عمله''"» وفي الصحاح للجوهري: ويقال: نكل به تنكيلاً إذا جعله 
نكالاً وغنزة لغيوه' "»:وقال الطبرسي #الكال الأرهات: للف 

فالآية مورد البحث تفيد فائدتين: القطع والإبانة» وهو جزاء ما اقترفته 
أيديهما من السرقة» إضافة إلى أن هذا الجزاء لابد أن يكون على وجه 
التكال والفضيحة:؛ وهما لا يتحققان إِلَا باستدامة الإبانة» إذ إن فيها تتحقق 
العبرة للغير بحيث يرتدع عن فعل ما فعلاه» وتكون العقوبة بنحو أعظم 
وأشنع ويتمّ الإرهاب والفضيحة. 

ومن قال بجواز الوصل بعد القطع؛ اكتفى من الآية بالفائدة الأولى. 
ولم يلتفت إلى ما يفيده معنى النكال من العبرة واللإرهاب والفضيحة. 

فأيّ عبرة أو إرهاب أو فضيحة تكون بعد وصل الأصابع المقطوعة, 
خاصة بعدما وصل إليه علم الطب والتجميل من تطوّر إلى حد يكون العضو 
المزروع أفضل وأكمل وأجمل من العضو المقطوع, كما هو الملاحظ من 
)١(‏ تفسير الرازي ,1١7:*‏ تفسير قوله تعإلى :(فجعلناها نكالا لما بين يديها...) الآية 

١1‏ من سورة اليقرة. 
09 :كتانف العين ١:6‏ للامادة (تحكن): 
(؟) الصحاح 0: 1870 مادة (نكل). 


(4) مجمع البيان »2744:١‏ تفسير قوله تعإلى: (فجعلناها نكالاً لما بين يديها...) الآية 717 


من سورة البقرة. 


ك/ا١‏ أ ....موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
عمليات التجميلء والأمر أوضح فيما لو أصبحت عملية الزرع أسرع 
وأسهلء بحيث يرغب فيها الكثير من أجل الحصول على عضو أفضل 
وأجملء فإن مجرد إبانة الأصابع : ثم الحكم بجواز إعادتها ووصلها مرّة 
أخرى. ينافي ظاهر الآية من كون الجزاء نكال ولا يبقى من أثر العقوبة إلا 
ألم القطع. وحتى الألم ينعدم باستعمال العقاقير المخدّرة عند عملية القطع. 
ولم نجد من الفقهاء من منع من استعمالها عند إجراء الحد. 

الدليل الثانى: 

قوله تعالى:طالزَّانيةٌ وَالرّاني فَاجَلِدُوا كُلّ وَاجِدٍ مَّنْههَا مِمَةَ جَلْدَةِ وَلَا 
تأَحْذْكُم بها رَأْفَة في دين الله إن إن كُنتم تُؤْمِنونَ ن بالله 1 َاليَوْم الْآخْرِ وَلْيَعْهَدُ عَذَامي 
طَائِفَةٌ مم | المؤْمِنيت4 ”2 

وموضع الاستدلال على المنع من إعادة العضو المقطوع قوله تعالى: 
طاولا تَأَحْذّكُم 2 رَأََةَ في دِينٍ الله على اعتبار أن السماح بإعادة زرع العضو 
المقطوع من الرأفة الممنوعة في الآية» استدل بذلك قسم الأبحاث الشرعية 
بدار الإفتاء المصرية في مقالة بعنوان (نقل وزراعة الأعضاء). 

ولكن الاستدلال بها على المنع لا يتم إلا بتعدية الحكم بعدم الرأفة 
إلى عموم الحدود, ومنع اختصاصه بحد الزناء وهذا ما لا دليل عليه من 


” سورة النور:‎ )١( 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرة قة/ الشيخ محمد رضا السلامي وف ا خا ا 
نفس الآية» فإن الضمير في قوله: (بهما) يعود على الزانية والزاني 


نعم يحكم بالتعدية لبقية الحدود لمعتبرة"" عياث بن إبراهيم عن 

5 ع ع ع 1 5 5 سّ و 20 هتمعو 
جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع في قول الله عز وجل: ولا تأخذكم 
بها رَأََة في دين الله؛ قال: في إقامة الحدود. وني قوله تعالى: #وَلْيَشْهَدُ 


عَذَايَا طَائِفَة م و4 قال: الطائفة واحد "" 

ولظاهر بعض كلمات فقهاء الإمامية من استشهادهم بالآية في عدم 
الشفاعة والتهاون والتفريط في الحدود”'» وما يفهم من كلمات مفسّري 
العامّة من عمومها للحدود في تفسيرهم للآية'* 

ولكن وقع بحث لدى المفسّرين والفقهاء من العامّة في المعنى المراد 
من الآية» وأن عدم الرأفة المأمور بها هل هو في أصل إقامة الحدود أو في 
كيفية إقامتها؟ فذهب بعض إلى الرأي الأوّل» وبعض آخر إلى الثاني "0 


)١(‏ مباني تكملة المنهاج 277١ :١‏ إعلام الناس لحضور إقامة الحد؛: جامع المدارك 
1: ”0, كيفية جلد الزاني. 

(0) تهذيب اللأحكام ٠١7- ١٠١:٠١‏ كتاب الحدود» باب من الزيادات. 

(0) كحشف اللثام :+:957:٠١‏ كتاب الحدودء المقصد الأول» لا كفالة ش الحد: 
رياض المسائل ,»0١7:١7‏ لا كفالة ولا شفاعة 4 حد» القواعد والفوائد ١:7ا١١2‏ 
القاعدة الثانية»: الفائدة الأولى. 

(4) تفسير القرآن للصنعاني ؟: :6٠‏ تفسير ابن أبي حاتم 7018:8؛: معاني القرآن 
:: 496» تفسير البيضاوي ‏ : .١77‏ 

(0) المصنّف للصنعاني 7: 55717, باب (ولا تأخذكم بهما رأفة 4# دين اللّه)؛ المصنّف 
لابن أبي شيبة 017:57 ( 2# قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة 2 دين اللّه)؛: جامع البيان 
6 أحكام القرآن» ”: 758: تفسير الثعلبي 7 : 17. 


٠.0.0... 01‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
ويمكن التمسّك بالإطلاق ليشمل عدم الرأفة في أصل إقامة الحد وفي 
الكيفية''» وإن استدل بها الأصحاب على عدم الرأفة في كيفية الضرب. 
وفي الروايات دلالة عليه'". ولكنه لا يقيّد الإطلاق؛ لأنّه بيان لأحد الموارد. 
وشموله لأصل الإقامة بالأولوية» ومثله التمسّك بإطلاق قوله مَشلةِ: «إقامة 
الحدود» في الرواية الشامل لأصل الإقامة وكيفية الإقامة» وهو المستفاد من 
ظاهر رواية الدعائم ". 

وعلى كل حالء سواء كانت الآية مطلقة أو تدل على عدم الرأفة في 
كيفية إجراء الحد, فإن النقاش في جواز الوصل بعد القطع وعدمه يدخل 
فيها بعد البناء على عمومها لكل الحدود. لوضوح أن مورد الخلاف هنا هو 
في الكيفية» وليس في أصل إجراء الحد. فإن المستدل بالآية على المنع 
يدعي بأنْ المنع من الوصل تطبيق للأمر بعدم الرأفة الوارد في الآية. 

ولكن الحقّ والإنصافء أن مورد الخلاف يرجع إلى أن مجرد الابانة 
والفصل هل هو تمام الامتثال للحد أو أنه لا يكون إلا بالاستدامة؟ وهذا ما 
يجب الرجوع في تحديده إلى الآية السابقة المارة الذكر لا إلى هذه الآية, 
فإنها تأتي في مرتبة لاحقة بعد مرتبة تحديد نوع ومقدار الحد. 
)١(‏ شرح أصول الكا 258:8 نقلاً عن الفاضل الأردبيلي. 
(0) إيضاح الفوائد 14/87:4» كتاب الحدود2» 4# كيفية استيفاء الحد» المهذب البارع 

6 » كتاب الحدود» كيفية جلد الزاني» الكحالك : 187ح 27 7. باب صفة 


حد الزانى. 
فر دعائم الإسلام ؟: ٠ 2 0١‏ ؛ كحتاب الحدود. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشبخ محمّد رضا السلامي 00000000 


وإلا فالطرفان متفقان على عدم الرأفة في حد القطع بعد تسليم عموم 
الآية لكل الحدود. ولكن السؤال فى ما هو الحد الذي لا يجوز الرأفة فيه. 
هل هو مجرد الإبانة أو مع الاستدامة؟ فإن كان ظاهر الآية السابقة وجوب 
القطع على الاستدامة سيكون الوصل منافياً لأصل الامتثال» ويكون الأمر 
بعدم الرأفة نهياً عن الرأفة في أصل إقامة الحد. 

الدليل الثالث: 

7 00 > م موس ا لاس لان 28 21 2 

قوله تعالى:آ تَلكٌ حَدودٌ الله قلا تَعْتَدُوهًا وَمَن يَتَعَدَ دود الله فَأَوْلَيِكَ 

بير سلس ' َ 
هُمْ الظَالمُونَ4”". 

الحد: النهاية التي إذا بلغ المحدود له امتنع. وحدود الله ما حده الله 
وبيّنه لعباده» وأمرهم أن لا يتعدّوها ولا يقصروا عنها'"» والمراد منه في 
الآية أحكام الله من أوامره ونواهيه. فتدخل فيه الحدود بمعناها المصطلح. 
كما هو واضح. ومن هنا أورد الآية العديد من الفقهاء في كتاب الحدود 
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استشهادا منهم لعدم جواز تعدّى الحدود وتعظالي”. 


)١(‏ سورة البقرة:9؟1. 

(0) تفسير غريب القرآن للطريحي: 185. 

(؟) دراسات # ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية 578:7, الباب السادسء» الفصل 
السادسء الجهة الثامنة: 4 حكم من قتله الحد أو التعزيز أو التأديب؛ المحلى 
لابن حزم ١١1:؟0١.‏ كتاب الحدودء هل تدرا الحدود بالشبهات» و١١15:1١2‏ 
كتاب الحدود » حد المماليك» شرح مسند أبي حنيفة: 108 : حد السارق. 


١‏ موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


كما أورد المحدّثون قول علي مَللهِ: «إنْ الله حد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وفرض فرائض فلا تنقصوها» لنفس الغاية أيضاً '". وكل ما حد الله تعالى 
فالإفراط فيه أو التفريط تعد. 

وعليه فللمستدل على المنع من وصل العضو المقطوع., الاستناد إلى 
الآية في القول بعدم الجوازء باعتبار أن وصل العضو المقطوع بالحد تعدي 
على حدود الله وتعطيل لها. 

ولكن في المقابل» يمكن أن يستدل بها من يقول بجواز الوصل على 
العكس. على اعتبار أن المنع من الوصل أو إعادة القطع تجاوز وزيادة على 
الحد. وهو من التعدي أيضاًء فإن الزيادة على الحد قد جاءت بهذا المعنى 
رواب الجاقي عر ميحد رن مبزل عر ابي جاتر اكزاواتى اللو لله 


> سس ةشير 


تبارك وتعالى: فإ يَلْكَ خُدُودُ الله فلا تَعْتَدُوهَا و من يتََدَّ دو لله فَأوْلَيِكَ هم 


الظَاليُونَ4» فقال: إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مئة» فمن غضب 
عليه فزاد فأنا إلى الله منه بريء» فذلك قوله ا َلك دود الله قلا 


0 


َعْتَدُوهًا4” '» والرواية غير معتبرة للإرسالء فإِن روايات تفسير العياشي 


محذوفة الست 


:غ01١59 من لا يحضره الفقيه :: هلاح‎ :)٠١60( 55:4 نهج البلاغة لمحمد عبده‎ )١( 
كتاب الحدود؛. باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه:‎ .١1:78 وسائل الشيعة‎ 
الأمالي للشيخ المفيد: 104» المجلس العشرون؛ عوالي اللثالي 048:7 ح 6١؛ باب‎ 
الحدود.‎ 

(") تفسير العياشي ,١١:١‏ ح51/8. 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي ا 0 


ومن هنا ب: بتبيّن أن مورد النزاع في المسألة ابتداء هو في تحديد مقدار 
الحد. وهل هو حصول القطع والإبانة ابتداء أولا بد فيه من الاستدامة؟ 
فالواجب أوّلاً تحديد مقدار الحد, ثم نرتّب عليه بعد ذلك التعدّي من عدمه. 

ولا يخلو الاستدلال بالآية من الاشتباه ذ في المعنى المراد من حدود 
لور اخلط رن كر الما مقو رار ا ال دده 
المصطلح عليها في الفقه. 

ونفس الكلام يأتي فيما لو استدل بالآيات «إمن يَتَعَدَّ دود الله فَقَدْ 
لم تَْسَه4”" طا وَمَن يَخْصٍ الله وََسُوَهُ َِنَلهُتَارَجَهَنَمَ تَالِدِينَ فبها4”". 

وكذا الاستدلال بالنهي النبوي عن تعطيل الحدود'”» وكل روايات 
النهي عن تعطيل الحدود والنقص منها والزيادة عليها '*. 

فإن الواجب أوّلاً تحديد مقدار الحد. ثم البحث في دخول التعدّي 
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ِ 


من عد 
الدليل الرابع: 
ما رواه في التهذيب عن محمّد بن الحسن الصفار عن الحسن بن 
(١1)سورة‏ الطلاق: ١‏ 
0( سورة النساء: .١‏ 


() المهذب لابن البراج 75 »؛ كتاب الحدود»: دعائم الإسلام 7غ ح ٠١غ160.‏ 
(؛) وسائل الشيعة »١1:77‏ كتاب الحدود » باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه. 


1/1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن 
أبيه مكَهِ: أن رجلاً قطع من بعض أذن رجل شيئاء فرفع ذلك إلى علي اقل 
فأقاده. فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فردّه على أذنه بدمه» فالتحمت وبرئت» 
فعاد الآخر إلى علي مَكلةِ فاستقاده» فأمر بها فقطعت ثانية» وأمر بها فدفنت» 
وقالظْيِ: إنَما يكون القصاص من أجل الشين '". 

والرواية حسنة بالخشاب فإنه لم يرد فيه توثيق» أو موثقة بابن كلوب, 
فإنْه من العامّة عمل الأصحاب برواياته» وهي منجبرة بعمل الأصحاب. 
واستدل بها البعض على عدم جواز وصل العضو المقطوع في الحد ولكنها 
أوّلاً: ظاهرة في مورد القصاص. وثانياً: ورود التعليل في آخرها بأن المنع 
من أجل الشين والمماثلة» ولا مماثلة في الحد. 

وأمّا الاستدلال بالإجماع في هذا المورد كما ذكره الشيخ في 
الخلاف '"» فإ فيه إضافة إلى أنه خاص بمورد القصاص, أنه إجماع 
مدركي للرواية» أو لما قالوا من وجوب الإزالة للنجاسة بعد أن حكموا 


بكونها ميتة. 
الدليل الخامس: 


ما رواه الصدوق فى (عيون أخبار الرضاءكةِ) فيما كتب به إلى محمّد 


)١(‏ تهذيب الأحكام "7:٠‏ ح ٠١355‏ كتاب الديات» باب القصاص. 
(0) الخلاف ,»5١١:060‏ المسألة (5/). كتاب الجنايات. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 00000 
بن سنان في جواب مسائله في العلل: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلوي هلا 
عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن علي الكوفي عن محمّد بن 
سنان» وحلدّثنا على بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقاق ومحمّد بن أحمد 
السناني وعلي بن عبد الله الوراق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام 
المكتب رضي الله عنهم, قالوا: حدّثنا محمّد بن عبد الله الكوفي عن محمّد 
بن إسماعيل عن علي بن العباسء قال: حدّثنا القاسم بن ربيع الصحاف عن 
محمّد بن سنان» وحلدّثنا علي بن أحمد بن عبد الله البرقي وعلي بن عيسى 
المجاور في مسجد الكوفة وأبو جعفر محمّد بن موسى البرقي بالري 
رحمهم الله قالوا: حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمّد بن 
خالد عن أبيه عن محمّد بن سنان, أن علي بن موسى الرضاكلةٍ كتب إليه 
في جواب مسائله: 

«... وعلة قطع اللوسية مدة السازق؟ لانه يباشر الأشياء بيمينه» وهىي 
أفضل أعضائه وأنفعها له فجعل قطعها نكالاً وعبرة للخلق. لثلا يبتغوا أخذ 
الأهو ادقن غدى لياه ولانه ١‏ كقر ها تاشت التبير قة سجيتة ب الرواي” 

والرواية من ضمن مسائل محمّد بن سنان عن الرضَالشلْةِ المعروفة. 
ولكن ابن سنان ضعيف جد لا يعوّل عليه. ولا يلتف إلى ما تفرّد به» ووثقه 
بعض المتأخرين والمعاصرين, لما ورد من روايات فيها مدح عظيم له وأن 


)١(‏ عيون أخبار الرضا 40:7 باب (59): 4 ذكر ما كتب به الرضا ليه إلى محمد 
بن سنان. 


6م)| موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 
تركه كان من جهة اتهامه بالغلو ولم يثبت. 

وقد استدل على المنع من الوصلء بقوله في الرواية: «فجعل قطعها نكالاً 
وعبرة للخلق»» وهو نفس المعنى المستدل به من الآية الأولى المارّة الذكر. 

ويمكن استفادة المنع من قوله تعليلاً لقطع اليمين: «لأنه يباشر الأشياء 
بيمينه» وهي أفضل أعضائه وأنفعها له»؛ إن قطع الأنفع يوحي بأن القطع 
على التأبيد حتى يحرم من أنفع الأعضاءء وكذا قوله في الرواية: «ولأنه أكثر 
ما يباشر السرقة بيمينه»» يفهم أن القطع حرمان له من أكثر ما يباشر به 
السرقة, فلو كان المراد هو الإبانة فقط لا على التأبيد لما كان هناك كثير 
فائدة لمثل هذه العلل» ولما بان الفرق بين قطع اليمين أو اليسار. 

الدليل السادس: 

ما رواه الكليني في الكافي عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد 
عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن عمر الحلال» قال: قال ياسر: عن بعض 
الغلمان عن أبي الحسن للد أنه قال: لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى 
ثمن يدهء أظهرها الله عليه"". ورواها الصدوق مرفوعة في عيون أخبار 
الال وفيها: «إذا استوفى ثمن دية يده) '"» وفي الفقيه مرسلة» وفيها: 
)١(‏ الكا 7: 70, ح 5؛ كتاب الحدود» باب النوادر. 


(0) عيون أخبار الرضاطَكَه ,71١ :١‏ ح55, باب (51): فيما جاء عن الإمام علي بن 
موسى عليهما السلام من الأخبار المتفرقة. 


زراعة العضو المقطوع ني حدٌ السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي مد لقا 


0 1 5 لل6 
«إدا استوفى دية بده) 


وهي عندي أوضح الروايات على المنع من الوصل؛ لأن الإمام كله 
جعل المثمن للسرقة نفس اليد لا القطع. واستيفاء هذا المثمن لا يكون إلا 
بالتأبيد» بل إن جعل السرقة وهي الثمن بمقدار دية اليد في رواية الصدوق 
أوضح في الدلالة. ولكن الرواية ضعيفة لا يمكن الاستدلال بها للارسال» 
فهي عن بعض الغلمان ولا يعرف من هو. 

ومع ذلك يمكن جعلها قرينة لفهم قوله تعالى في آية حل السرقة: 

جَرَاء با كَسَبَاك على أن جزاء وثمن ما كسباه من السرقة» هو قطع اليد 

تأبيداًء لا مجرد القطع فقط. 

ولد ل االزواية مول انو تداك لما استظورادمه انةعدة السبرقة قبما مش 

ومثلها في الدلالة ما رواه الصدوق مرسلاًء والشيخ الطوسي عن البرقي 
مرسلاً أيضاًء وعن طلحة بن زيد وهي معتبرة «أن شاباً أقرّ بالسرقة عند أمير 
المؤمنين مَل فقال له على َشلْةِ: إنِي أراك شاباً لا بأس بهنتكء فهل تقرأ 
شيئاً من القرآن؟ قال: نعم سورة البقرة» فقال: قد وهبت يدك لسورة 
افر الو 

فإنه كَل وهب يده لسورة البقرة لا قطع يده. 
)١(‏ من لا يحضره الفقيه غ: ١٠1,؛‏ ح 6058. 


() من لا يحضره الفقيه 15:4 ح١١٠ه,‏ الاستبصار ؛:507, ح 2,105 5006 تهديب 
الأحكام ,١١/:٠١‏ ح6505, و١٠:59١,‏ ح0115. 


كلما 00000029 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 


الدليل السابع: 

الفهم العرفي المرتكز في الذهن بأنْ القطع على التأبيد» المتحصل من 
يستشعر به وينسبق إلى ذهن كل من يقرأ الروايات» ويطلع على تفاصيلهاء 
من التحديد الدقيق لموضع الحد. ومقدار السرقة بالربع دينار كحد فاصلء 
والسرقة من الحرزء وعدم وجود بديل للحد من التعزيز أو الحبس» وعدم 
جواز النقصان أو الزيادة على حد القطع. وغير ذلك من التفاصيل الموجودة 
فى الروايات. 

فمنها ما ورد من صدق اسم السارق على كل من سرق شيئا من مسلمء 
وهو عند الله سارق؛ ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار» ثم قالشْةِ: «ولو قطععت 
أيدي السّراق فيما أقل هو من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين)'". 

ومنها قولهحَلئيِ: «لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرنين» فإن رجع 
ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود» ". 

ومنها ما ورد من أن أمير المؤمنين الل كان إذا قطع ترك الاوبهام 
والراحة» فقيل له: «يا أمير المؤمنين تركت عليه يده؟ قال: فقال لهم: فإن 
تاب فبأي شىء يتوضاأ؟...) الرواية '". 
000 الوسائل :2,517 أبواب حد السرقة. 


6 الوسائل 2555:7578 أبواب حد السرقة. 
() الوسائل 707”:7» أبواب حد السرقة. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 00000000000 


ومثلها ما عن أبى - جعفر َشَيّةٍ قال: «وكان علي لله لا يزيد على قطع 
اليد والرجلء ويقول: إِنِْي لأستحي من رب أن أدعه ليس له ما يستنجيى به 
أو يتطهر به...) الروانة” ” 

فإِن التعليل يدل على التأبيد؛ إلا أن يعترض بصددق التعليل في ذلك 
الزمان» حيث لم يعرف زرع الأعضاء بعد. 

ومثلها قول أبي عبد اللهحات: «إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع. 
إنْما يقطع الرجل من الكعبء ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد 
الله قلت له: من أين تقطع اليد؟ قال: تقطع الأربع الأصابع. ويترك الابهام 
يعتمد عليها فى الصلاة. ويغسل بها وجهه للصلاة...» الرواية. 

فلقائل أن يقول: لو كان القطع بما هو قطع» هو الحدء لما كان كبير 
فرق بين قطع كل الكف أو قطع الأربع الأصابع؛ ولكن بما أن للقطع أثر 
التأبيد. وَضح الفرق بينهما بما علّله على مشَلهِ وأبي عبد الله ماشل. 

ومنها ما عن أبي عبد الْهعللِ قال: «أتي أمير المؤمنين لةِ برجال قد 
سرقواء فقطع أيديهم, ثم قال: إن الذي بان من أجسادكم قد وصل إلى 
, 5 5 1 5 5 5 020 
النار» فإن تتوبوا تجترونها وإن لم تتوبوا تجتركم») . 
)١(‏ الوسائل 78: 700, أبواب حد السرقة. 


© الوسائل 27607 أبواب حد السرفة. 
69 الوسائل 2/710 أبواب حد السرفة. 


١8/4‏ ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


ومنها ما عن أبي عبد اهل في رجل أشل اليد اليمنى أو أشل 
الشمال سرقء قال: «تقطع يده اليمنى على كل حال»"". 

إن الحكم بجواز قطع اليد اليسرى الشلاء أولى من الحكم بجواز 
وصل اليمنى المقطوعة؛ ولكن مع ذلك قال الإمامك: «إن اليمنى تقطع 
على كل حال). 

ومنها ما عن أبي عبد اللْهمللةِ قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر 


.2 () 
قفللاآ»)» . 


ومنها ما عن أبي عبد الله ملشبِةٍ قال: «يقطع سارق الموتى كما يقطع 
سارق الأحياء)” ". 

ومنها ما عن أبى عبد اللْهءِكلْةِ قال: «النباش إذا كان معروفاً بذلك 
قطع)” ”. 

ومنها ما عن أبي جعفرشلةٍ في صبي يسرق قال: «إن كان له سبع 
سنين أو أقل رفع عنه؛ فإن عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو كت حتى 
تدمى» فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه» فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع 
600 الوسائل ”2 أبواب حد السرقفة. 
6 الوسائل ال أبواب حد السرقة. 


69 الوسائل ب أبواب حد السرقة. 
620 الوسائل 7 أيواب حد السرقة. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي ا 
سنين قطع بده. ولا يضيع حد من حدود الله عزّ وجل» '". 

وغيرها من الروايات في أبواب حد السرقة» وهي وإن كانت لا توحي 
بمفردها على هذا الفهم العرفي بالتأبيد» ولكن المجموع قد يستظهر منه 
ذلك. ويبقى الكلام في صحة وقوع مثل هذا الفهم, إذ للنقاش في انعقاده 
ليس إِلَا!! 

الدليل الثامن: 


استدل على المنع من وصل العضو المقطوع بالحد؛ بما ورد من الأمر 
بحسم اليد المقطوعة بالزيت المغلي لينقطع النزف وتنسد العروقء كالنبوي 
المروي عند العامّة من أنه مله أتي برجل قد سرقء فقال: «اذهبوا فاقطعوه. 
ثم احسموه» '"» والعلوي المروي عندنا وعند العامة» من أن علياً كان إذا 
قطع سارقاً حسمه بالزيت "". 


)١(‏ الوسائل 791:78؛ أبواب حد السرقة. 

77١ :/ مستدرك الحاكم :: ١5؟: أحاديث قطع يد السارق» السنن للبيهقي‎ )١( 
25١78 ح‎ 2/4١ :” جماع أبواب قطع اليد والرجل 4# السرقة؛. سنن الدار قطني‎ 
؟», المبسوط للطوسي 77:8, فصل 4# قطع اليد والرجل 4 السرقة؛. عوالي‎ 89 
اللثالى ؟: 010, ح /الا, باب الحدود.‎ 

(") المبسوط للطوسي 7:/8”؛ فصل 2# قطع اليد والرجل 2 السرقة؛ دعائم الإسلام 
؟: ,٠‏ ح 10 اوء ح 1778, سنن البيهقي 91:8”", جماع أبواب قطع اليد 
والرجل © السرقة» المصدّف لابن أبي شيبة 1: 079؛ ح 0, حسم يد السارق. 


ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


وحملة يعض العاثة على الوجوت لظاهر الأمر ".ومن هنا اببقدل به 
من استدل على المنع» وآخرون منهم على أنه ليس من الحد؛ لله ناوا" 
وبهذا لا ينعقد للأمر ظهور في الوجوب. 

وأمّا أصحابنا فحملوه على الاستحباب نظراً لمصلحة المقطوع. لا حقاً 
لله وتتمة للحد'"» والظاهر أن لا خصوصية في الحسم. وإِنْما لأنه من 
المداواة في ذلك الوقت. ويمكن أن يكون بغيرهاء كما تدل عليه الروايات 
وهو السائد فى هذا الوقت. 


ففي الوسائل عن أبي عبد اللْهِشَلْةٍ قال: «أتي أمير المؤمنين ملّةِ بقوم 
سراق قد قامت عليهم البيّنة وأقرواء قال: فقطع أيديهم. ثم قال: يا قنبر 
ضمّهم إليك فداو كلومهم» وأحسن القيام عليهم, فإذا برأوا فأعلمني...) 


الرواية©. 


فالحمل على الاستحباب, وأن الحسم ليس من الحد, يمنع من 
الاستدلال بالرواية على المنع من الوصل بعد القطع. 


2 كتاب القطع‎ :7٠١ : سبل السلام غ: 4"؛ ح 59؛. كتاب الحدودء نيل الأوطار‎ )١( 
السرفة؛ باب حسم يد السارق.‎ 

() المبسوط للسرخسى 1١17:1١١؛‏ كتاب الشهادات» باب من لا تجوز شهادته. 

(؟) شرائع الإسلام ؛:ا290: 4 أحكام حد السرقة: قواعد الأحكام ؟017:7: 
المقصد السادس: © حد السرقة» الفصل الثالث: 4# الحدء» شرح اللمعة الدمشقية 
4 الفصل الخامس: # السرقة؛. جواهر الحلام ١غ:‏ 447: بيان حد 
السرقة. 

(؟) الوسائل 78: ,)3٠١‏ ح ؟5587, أبواب حد السرقة» باب .)2١(‏ 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي م لقا 


ثم إن الكلام بأتي في جواز الوصل بعد الحسم أو عدم جوازه. خاصة 

وأستدل على المنع أيضاً بما ورد في النبوي من تعليق يد السارق في 
رقبته بعد القطع. 

وهو ما رواه الترمذدي: حدثنا قتيبة» حدّثنا عمر بن على المقدّمى. 
حدّثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريزء قال: سألت فضالة 
بن عبيد عن تعليق اليد فى عنق السارق أمن السنة هو؟ قال: «أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بسارق» فقطعت يده ثمّ أمر بها فعُلّقت في عنقه)"". 

والحديث عندهم ضعيف بالحجاج بن أرطأة ". 

واستدلوا به على أن التعليق فى العنق تحقيق للنكال, ورد الكف (أي: 
وصلها) يمنع تحقيق النكال. 

وفيه: أن المنع إذا كان لتحقيق النكال فإنه مأخوذ من الآية» والتعليق 


(0) نيل الأوطار : »5٠١‏ باب حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها ث عنقه: 
تهذيب التهذيب .]5101١17:7‏ 


١0‏ 171101101010000 موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
فى العنق إن قلنا باستحبابه مع ضعف الرواية» فإنه مصداق من مصاديق 
النكال» لما فيه من الزجر والعبرة. 


"اكلا بالحديف وان كان امن طاريق العامة 


وقال أصحابئا باستحبابه 
على قاعدة التسامح في أدلة السنن» ولكنه مشكل لما في ظاهر المتن 
المخالف للمقطوع عندنا من أن القطع للأصابع لا اليد الظاهرة في الكف 
على قول العامّة. 


والقول بالمنع يتوقف على القول بوجوب تعليق اليد بل يبقى الكلام 
في جواز الوصل أو المنع أيضاً بعد تعليق اليد في العنق؛ أو جواز إجراء 
زرع لعضو من آخرء أو زرع أنسجة بعملية تجميل حتى لو قلنا بالوأجوب. 


الدليل العاشر: 


ما رواه الكراجكي مرسلاً في الخرائج من أن عليأءكلةِ قطع أسوداً أقر 
بالسرقة» فأخذ المقطوع يمدح أمير المؤمنين في الطريق» فسمعه الحسن 
والحسين لكا فأخبرا أمير المؤمنين لل فبعث إليه من أعاده. وقال له: 
«قطعتك وأنت تمدحني؟! فقال: يا أمير المؤمنين إنك طهّرتني؛ وإن حبك 
قد خالط لحمي وعظميء فلو قطعتني إرباً إربأ لما ذهب حبّك من قلبي؛ 


)١(‏ المبسوط للطوسي 77:8: فصل د قطع اليد والرجل 4 السرقة؛ مسالك الإفهام 
غ١‏ :7”هم, الباب الخامس: ك حد السرفة, جواهر الكلام ١غ53*هم,‏ استحياب 


ففليق الين التخلو تق رقية اليتارق: 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي ا و ا 1 


فدعا له أمير المؤمنين مله ووضع المقطوع إلى موضعه فصح وصلح كما 


0 )0 
كان)») . 


0 ل ا ل 5 : 
ورواه ابن جرير في نوادر المعجزات ؛ وشاذان بن جبريل القمى في 
الروضة والفضائل”" مرفوعاً عن الأصبغ بن نباتة باختلاف؛ وفي المتن ما 
يخالف المقطوع به في مذهب أهل البيتء اك من أن القطع كان من الرسغ. 
والرواية على ضعفها لم يعمل بها أحد من الفقهاء في حكم الإقرار 
بالسرقة. 
ثم إنها لا تدل على أكثر من جواز الوصل بعد القطع بإذن الإمام قله 
بعد ثبوت السرقة بالإقرار. ولعل ذلك من باب أن له ملئلةٍ العفو عن الحد إذا 
ثبت بالإقرار دون البينة. 
واستدلوا على ذلك بمعتبرة طلحة بن زيد المروية فى الاستبصارء قال: 
فَأمّا ما رواه الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن 
جعفرء قال: حدّثنى بعض أهلى أن شاباً أتى أمير المؤمنين لللةٍ فأقرٌ عنده 
بالسرقة» قال: فقال له على طّلْةِ: «إنى أراك شاباً لا بأس بهيئتكء. فهل تقرأ 


)١(‏ الخرائج والجرائح ,57١:7‏ ح 15: فصل 2# أعلام أمير المؤمنين لَلِتَه. 

(0) نوادر المعجزات: :7١‏ ح 57: الباب الأول: دلائل أمير المؤمنين طإتّهه. 

(0) الروضة #ْ فضائل أمير المؤمنينطإتَه : 716, ح 187, الفضائل:177. 

(:) جواهر الكلام :577:1١‏ عدم ثبوت القطع بالإفرار مرة واحدة؛ فقه الصادق 
073730, بيان ما يثبت به السرقة. 


١5‏ 11[ ذ1[1[1[1[ذ[ذ[1[ |[ ز[ [ [ ز زا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
شيئاً من القرآن؟ قال: نعم» سورة البقرة» فقال: فقد وهبت يدك لسورة 
البقرة» قال: وإِنّما منعه أن يقطعه؛ لأنّه لم تقم عليه البينة)" ". 

وبمرسلة أبي عبد الله البرقي التي رواها الشيخ في التهذيب والاستبصار: 
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه 
عن بعض الصادقين عل قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين مله فأقر 
بالسرقة» فقال له أمير المؤمنين حََلِْ: «أتقرأ شيئاً من كتاب الله» قال: نعم 
منوزة النقرنة: فال قك.وهيت يدك لسورة البقرةقال#فتال الأشعث: اتعطز 
حداً من حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذاء إذا قامت البيّئنة فليس 
للإمام أن يعفوء وإذا أقرٌ الرجل على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا وإن 
شا قطع)” ". 

وضعف السند لو كان - كما ادّعاه بعض - فهو مجبور بالشهرة وعمل 
الأصحابء وعليه فتوى الأشهر'" وقيّدوه بالتوبة إجماعاً. 

فإذا كان للإمام العفو بعد الإقرار والتوبة ابتداء» كان له الإذن بالوصل 


.4105 الاستبصار غ:707, ح‎ )١( 

(0) الاستبصار غ:507؟؛, ح 500: تهذيب الأحكام :١559:٠١‏ ح07515. 

() المقنع: »47١‏ أبواب الحدودء باب الزنا واللواط؛. الكاك للحلبى: ؟١١14):‏ حد 
اللفسركةه الذيان5؟ ا الارتحات الحد ف السرقةء. بعلي الفروفت 6# الفصنق لانن : 
4 حد السرقة؛. جامع الخلاف والوفاق:095»: تبصرة المتعلمين: 2,70١‏ حد 
السرقة؛ المختلف ,7١7:9‏ حد السرقة؛ مجمع الفائدة ؟١:7174.‏ 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي عامس م 


وبذلك يفصل القول بجواز الوصل بين إذن الإماء ملل بعد الإقرار 
الولاية العامّة أو الولاية فى إقامة الحدودء كان له الإذن على الشرطين» 
بزرع العضو المقطوع, أو زرع عضو من آخر مكانه؛ أو زرع أنسجة بعملية 
تجميل» ولا يجوز له الإذن لو ثبتت السرقة بالبيّنة أو لم تثبت التوبة. 

الدليل الحادى عشر: 

الاستدلال بنقض الغرض على المنع من الوصل للعضو المقطوع. 
حيث إن جواز إعادة ما قطع من اليد مفوّت للحكمة؛ وناقض للغرض من 
نش ريع الحد. وهو الردع والزجر عن الفعل. 

وبعبارة أخرى: أن المستشرف لروح الشريعة لابدّ له من الحكم بالمنع 
وسلامة المجتمع الإسلامي. وهو لا يتم إلا بتشريع العقوبات الرادعة 
والزاجرة» والتي منها القطع. وهذا على الأقل يدعو للاحتياط في إجازة زرع 
العضو المقطوع بالحد. 

الدليل الثانى عشر: 

الاستدلال على المنع بما يستفيده العرف من مناسبات الحكم 
والموضوع. فإنْ الحكم بوجوب القطع جزاء للسرقة يناسبه الحكم بتأبيد 
القطع. 
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وهذا لا يخرج عن روح الاستدلال السابق» وفي استفادة الاحتياط منه 
فين إعطاء الإجازة لزرع العضو المحدود. 

الدليل الثالث عشر: 

الاستدلال على المنع من وصل العضو المقطوع بالحد من جهة أن 
العضو المبان نجس؛ لأنّه أصبح من الميتة» ولا يجوز الصلاة في النجس. 

وهذا أولاً ؛ لو سلّمنا به» لا يوجب المنع من الوصل بالأصالة؛ وإِنّما 
يوجب المنع من باب الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر ؛ لأنه كوة مائقاً 
من الصلاة للنجاسة. 

وثانياً؛ إنه موهون؛ لأن العضو المزروع لو التأم عضوياً ودبّت فيه الحياة 
لصار جزء من الحي» ويخرج بذلك عن الميتة ومن كونه محكوماً بالنجاسة. 

التمسّك لجواز إعادة العضو المقطوع بأن حد السرقة هو حق الله 
وحقوق الله تبنى على المسامحة والإرفاق» فلا مناص من الرجوع إلى عدالة 
الإسلام وسماحته في الحكم بالجواز هذا ما استدل به عبد الرحمن فقيهى 
في مقال له بعنوان (بيع الأعضاء الإنساني)""" 


)١(‏ نشر حك ((مجموعة آثار كنكرة بررسي مباني فقهي إمام خميني / مسائل 
مستحدثة : )١(‏ مجموعة مقالات)). 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 0000098 
ولكن من الواضح أن المسامحة والإرفاق غير مطلوب هنا في هذا 
الحد» وإلا لما ناسب أصل القطعء, كما أنه يتعارض مع الردع والزجر 
المنظور إليه في الشريعة من هذا الحد. 
ثمّ إن هذا الأصلء أي: أصل المسامحة والإرفاق في الإسلام, لا 
يمكن الاستناد إليه إلّا بعد أن نفقد الدليل على عدم الجواز ومنه الرد 
والإجابة على الظاهر المستفاد من آية السرقة الآنفة الذكر أوّلاً. 


الدليل الخامس عشر: 

أ يستدل على المنع من الوصلء بأنْ في السرقة جانباً من حقّ الناس. 
ولا يجوز المسامحة في حقّ الناس» على العكس من حق الله إلا إذا أجاز 
صاحب الحق» فيجوز عند ذلك الوصل» كما ذكره الد كتور الزحيلى فى 
بحثه المقدّم إلى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت. 


ويمكن أن يستدل على أن السرقة حقّ الناسء بما رواه الكليني في 
الكافي عن على بن محمّد عن محمّد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن 
يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الهش قال: سمعته يقول: 
«الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه 
الحد. ولا يحتاج إلى بِيّنة مع نظره؛ لأنه أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى 
رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه؛ قلت: كيف 
ذاك؟ قال: لأن الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته» وإذا كان 
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ولكن روى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي 
أبوب عن الفضيلء قال: سمعت أبا عبد الله حلشلّةٍ يقول: «من أقر على نفسه عند 
الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة. حراً كان أو عبداًء أو حرة كانت أو أمة. 
فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائناً من كان إلا الزاني 
المحصن- إلى أن قال-» فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا 
من حقوق الله. وإذا أقر على نفسه أنه شرب خيرا حاني ارو 

والتي يظهر منها أن السرقة حق من حقوق الله» وطريق الجمع هو أن في 
حد السرقة جهتين: جهة حقّ الناس» وجهة حقٍ الله ولكن حقّ الناس مغلب» 
لاطلاق النص الأوّل» وفتوى الأصحاب» كما ذكره صاحب الجواهر' ”2 ومن 
هنا كان للمسروق منه العفو وعدم المطالبة قبل الرفع إلى الحاكم فلا يقطع. 
وأمّا إذا رفعه فليس له ذلك فيقطعه الحاكم. 

ويدل عليه رواية سّرقة رداء صفوان بن أمية '“» ورواية سماعة بن 
مروان عن أبي عبد اللْهمْشلِهِ قال: «من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له. فإذا 
رفع إلى الإمام قطعه, فإن قال الذي سرق له: أنا أهبه» لم يدعه الإمام حتى 
)١(‏ الكاك 717:7؟:؛ ح :,1١0‏ كتاب الحدود» باب النوادر, الاستبصار 1:4١5.؛‏ ح ./8١5‏ 


عوامر لكي :ووو كدان الحدوة عد السرهة اللوادق "المسنانة الراعة 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 0 
بقطعه إذا رفعه إليه» وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام؛ وذلك قول الله 
س 6 2 يم 5 ع 
عز وجل: ! وَاْحَافِظُونَ لُدُودٍ الله4» فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد 


عت )000( 
ان بتر كه») ' 


وعليه فهذا الاستدلال يتم في أصل إقامة الحد, وقبل الرفع إلى الحاكم. 
كما هو صريح الروايات» فإنْ لصاحب الحقّ أن يسقط حمّه ويعفو فلا يقطع 
السارق» ولا يتم في كيفية إجرائه أو تخفيفه» بل حتى في أصل إقامته بعد الرفع 
إلى الحاكم, فإنه بعد الرفع يتمحّض حمَّا لله. فيجب على الحاكم قطعه. ومن هنا 
ليس لصاحب الحقّ الإذن بزرع العضو المقطوع بعد أن لم يكن له العفو عن 
أصل الحد بعد الرفع للإمام» وعليه فلاب من الرجوع إلى الأدلة الأخحرى الدالة 
على جواز عفو الإمام مايه ومن ثم جواز الإذن بالوصل أو عدمه. 

ثم إن محل الكلام في مسألة جواز الوصل بعد القطع هو في كيفية 
إجراء الحد ومقداره» من تحقق الحد بالقطع فقط أو بالاستدامة» لا في 
أصل إقامة الحد حتى يقال بجواز العفو من صاحب الحقء وبه يرجع إلى 
ظاهر آية السارق والسارقة الآنفة الذكر. 

ومما مضى من الأدلة والمناقشة فيهاء يتبيّن أنه لا مجال لمن يدعي 
جواز الوصل لأن يتمسّك بأصل الإباحة» كما ادّعاه بعضهم " في المسألة؛ لأن 


)١(‏ الكاك 7: ,70١‏ ح١‏ كتاب الحدود» باب العفو عن الحدود. 


00 بيع الأعضاء الانسانى لعبد الرحمن فقفيهي (مجموعة آثار كحنكرة بررسي مباني 
فقهي إمام خميني/ مسائل مستحدثة .)514:١‏ 
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الأمر لا يصل إلى الأصل إلا بعد انعدام الدليل؛ بل كان الأولى لمن يريد 
التمسّك بالأصل أن يحكم بالاحتياط مراعاة لدليل نقض الغرض وروح 
الشريعة ودليل مناسبات الحكم والموضوع (الدليل الحادي عشر والثاني عشر). 

ولكن الأمر لا يصل إلى التمسّك بأصل الاحتياط؛ لظهور قوله تعالى: 
لنَكَالا مّنَ الله4 في آية السارق والسارقة (الدليل الأوّل) الدال على المنع, وظهور 
اق ور اطاط رن زه «وهبت يدك لسورة البقرة» (الدليل السادس). 

نعم. يبخصص الإطلاق في الآية والرواية بما ورد من تخيير الإمام مل 
في العفو عن الحد عموماً أو حدّ السرقة خصوصاً بعد الإقرار والتوبة» الدال 
على جواز إذنه بالوصل بعد القطع بالأولوية على الشرطين (الدليل العاشر). 

ويعدى الحكم إلى الحاكم الجامع للشرائطء إمّا بأدلة الولاية العامّة أو 
الولاية الخاصة في الحدود. أو باستظهار أن المراد من الإمام في روايات 
العفو هو قائد الأمّة الإسلامية» فيشمل الحاكم الشرعي الجامع للشرائط. 
مقابل من استظهر منها أنه حقّ خاص للإمام الّةٍ فقط. 


ودليل المنع المستفاد من قوله تعالى: «إ تكَالاً مّنَ الله وقوله في 
الرواية: «وهبت يدك لسورة البقرة» كما يشمل المنع 558 العضو 
المقطوع. كذلك يشمل زرع عضو من آخرء أو زراعة أنسجة بعملية 
تجميلء و كذ الإذن بالوصل من الإمام الج أو الحاكم يشمل جميع 
الخالات :اننا . 


فهرس مصادر 
مقال زراعة العضو المقطوع في حد السرقة 

١‏ - أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص. الناشر: دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت»ء الطبعة الأولى 6١4١ه.‏ 

١‏ الامقتضار فنا ادل هف الأخباه محم بز الحسة الطوسىء 
تحقيق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ 
طهران. الطبعة الرابعة 17١اش.‏ 

"- كتاب الأمالي. الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان» تحقيق: 
علي أكبر غفاريء دار المفيد للطباعة والنشر و التوزيع - بيروت.» 
الطبعة الثانية 85١51١ه.‏ 

- إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد, ابن العلامة الحلي 
محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحليء الطبعة العلمية بقم. 
الطبعة الأولى /1/1ه . 


6- بيع الأعضاء الإنساني» مقال لعبد الرحمن فقيهي. مجموعة آثار 


1011100 موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


كنكره بررسي مباني فقهي إمام خميني» مسائل مستحدثة, 
مجموعة مقالات. 

5ت تنضرة معاد في أحكام الدين» العلامة الحلي الحسن بن 
شف النطمي تحتيق | الميك ايد الحسيني والشيخ هادي 
اليوسفىء الناشر: انتشارات فقيه ‏ طهران. الطبعة الأولى 158 ه 


. 
"- تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي 
السعود). القاضى أبى السعود محمد بن العماديء الناشر: دار إحياء 

الترزاث العريي و نبووت دلبنان: 


7- تفسير البيضاويء البيضاويء الناشر: دار الفكر ‏ بيروت. 


1- تفسير جامع البيان عن تأويل أي القرآن» محمّد بن جرير الطبري. 
الناشر: دار الفكر ‏ بيروت»؛ سنة الطبع .١416‏ 


١‏ ص 5 #0 المعاني (تفسير الالوسي). الالوسي. 


21 تفسير الغياشى ‏ العياشى أنكمدابق مسعود بق غنائن» تحقية؛ السيد 


هاشم الرسولي المحلاتيء المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران. 


1ن ير غريب القرآن الكريمء الشيخ فخر الدين الطريحي. 
تحقيق: محمّد كاظم الطريحي. الناشر: انتشارات زاهدي - قم. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي السو ا 


-١١‏ تفسير القرآن العظيمء ابن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمّد 
الطيبء الناشر: دار الفكرء بيروت - لبنان» سنة الطبع 874١ه‏ . 

15- تفسير القرآن العظيم» عبد الرزاق الصنعاني» تحقيق: الد كتور 
مصطفى مسلم محمّدء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
المملكة العربية السعودية - الرياض. الطبعة الأولى 1١4٠١‏ ه. 

5 التفسير الكبير» الفخر الرازي» الطبعة الثالثة. 

-١1‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويلء؛ أبوالقاسم 
محمود بن عمر الزمخشريء الناشر:شركة مكتبة و مطبعة مصطفي 
البابى الحلبى وأولاده بمصر» سنة الطبع 0ه . 
مؤسسة الأعلمى للمطبوعات - بيروت,. الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 

- تهذيب الأحكام, أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء الناشر: 
دار ا لكتب الإسلامية. الطبعة الثالثة طهران. 

-١1‏ تهذيبف التهذيب» أحمد بن على بن حجر العسقلاني» الناشر: دار 
الفكر للطباعة والنشر و التوزيع. الطبعة الأولى 504١ه.‏ 

٠‏ "- جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية و بين أئمة الحجاز والعراق. 


على بن محمد بن محمد القمي السبزواري» تحقيق: حسين الحسني 
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البيرجنديء الناشر: انتتشارات زمينة سازان ظهور إمام عصرمك 
الطبعة الأولى. 

-١‏ جامع المدارك في شرح المختصر النافع, السك اميد 
الخوانساريء الناشر: مكتبة الصدوق - طهران. الطبعة الثانية 
٠0‏ ٠ش.‏ 

5 "- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» محمّد بن حسن النجفي. 
تحقيق: الشيخ عباس القوجانيء الناشر: دار الكتب الإسلامية, 
الطبعة الثالثة ١151/‏ ش. 

؟1- الخرائج و الجرائح» قطب الدين الراوندي» تحقيق ونشر: مؤسسة 
الإمام المهدي وق الطبعة الأولى 209١ه‏ . 

6 "- الخلافء, محمّد بن الحسن الطوسىء تحقيق: جماعة من 
المحققين» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي» سنة الطبع /501١ه.‏ 
5-دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية» الشيخ 
المنتظري. الناشر: منشورات المر كز العالمى للدراسات الإسلامية, 

الطبعة الأولى /40١ه.‏ 

 فراعملا دعائم الإسلام» القاضي أبي حنيفة النعمان الناشر: دار‎ -"١ 

القاهرة» سنة الطبع ااه . 


١1‏ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» الشهيد الثاني زكر 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي ا ا 


الدين العاملي. تحقيق و تعليق: السيد محمّد كلانترء الناشر: 
انتشارات داوري - قمء الطبعة الثانية ٠ه‏ 

7 الروضة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
وسلامه عليه؛ شاذان بن جبرائيل القمي» تحقيق: علي الشكرجي. 
الطبعة الأولى 57١ه.‏ 

1"- رياض المسائلء السيد على الطباطبائي» تحقيق و نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي ‏ قمء الطبعة الأولى ١4١7‏ ه. 

-١ ١‏ سبل السلام» محمّد بن إسماعيل الكحلاني الصنعاني» جمع و 
مصطفى البابى الحلبى و أولاده بمصر. الطبعة الرابعة 4/ا١ه.‏ 

١‏ "- سنن الترمذي (الجامع الصحيح)» محمّد بن عيسى بن سورة 
الترمذيء» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيفء الناشر: دار الفكر 
للطباعة و النشرء الطبعة الثانية 07٠4١ه.‏ 


؟ 1- سنن الدارقطني, على بن عمر الدار قطني» علق عليه: مجدي بن 
منتضوز بدن سيك اللشووى + الناشيو :داز الكتني العلفية .سروت؟؛ 
الطبعة الأولى /11١5١ه‏ . 


17- السئن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي. 
الناشر: دار الفكر. 
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5- شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرامء المحقق الحلي نجم 
الدين جعفر بن الحسن. تعليق: السيد صادق الشيرازي» الناشر: 
انتشارات استقلال ‏ طهران, الطبعة الثانية 1509١ه.‏ 

6- شرح أصول الكافي» المولى محمّد صالح المازندرانيء الناشر: 
دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 

1"- شرح مسند أبي حنيفة» الملا علي القاريء الناشر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 


2 الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: عبد الغفور 
عطارء الناشر: دار العلم للملايين» الطبعة الرابعة /841١ه.‏ 


7" عوالي اللثالي العزيزية في الأحاديث الدينية» ابن أبي جمهور 
محمّد بن علي بن إبراهيم الإحسائي» تحقيق: أقا مجتبى العراقي. 
مطبعة سيد الشهداء ‏ قمء الطبعة الأولى "407١ه.‏ 

11"- كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: الد كتور 
مهدي الخزومي و الدكتور إبراهيم السامرائيء الناشر: مؤسسة دار 
الهجرة ‏ إيران» الطبعة الثانية. 


١‏ 5- عيون أخبار الرضاءكِ الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن 
يأبو به الفه ي» تصحيح و تعليق: الشيخ حسين الاعلمي. الناشر: 
مؤاشينة الأعله للمطبوعات ‏ بيروت» سنة الطبع 404١ه.‏ 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 0ن 


١‏ ؟- غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروعء السيد حمزة بن علي بن 
زهرة الحلبي. تحقيق: إبراهيم البهادريء الناشر: مؤسسة الومام 
الصادق حال الطبعة الأولى 1١4١ه.‏ 

؟5- الفضائلء شاذان بن جبرائيل القمىء الناشر: منشورات المطبعة 
الحيدرية و مكتبتها في النجف الأشرف. سنة الطبع ١118١ه.‏ 

”5 - فقه الصادق» السيد محمّد صادق الروحاني. الناشر: مؤسسة دار 
الكتاب ‏ قم الطبعة الثالثة 7١5١اه.‏ 

؟- قواعد الأحكام, العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر. 
تحقيق والشر: موسية النشر الاسلاسى «الطبعة الأول 1 اله 

5 القواعد و الفوائد» محمّد بن مكى العاملى (الشهيد الأوّل)؛ 
تحقيق: السيد عبد الهادي الحكيمء الناشر: مكتبة المفيد ‏ قم. 

| 5 - الكافى. محمد بن يعقوب الكلينى؛ تصحيح: علي أكبر غفاري. 
الناشر: دار الك: لكتب الإسلامية ‏ طهران, الطبعة الثالثة ١7‏ ش. 

57 - الكافي في الفقه. أبو الصلاح الحلبي» تحقيق: رضا الأستادي. 
مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي عَشلْةِ العامة إصفهان. 

7- كشف اللثام عن قواعد الأحكام؛ محمّد بن الحسن الإصفهاني 
(الفاضل الهندي». الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم., الطبعة 
الأولى 15١4١ه.‏ 
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48 الكشف والبيان عن تفسير القرآن (تفسير الثعلبى)) الثعلبى. 
تحقيق: أبو محمّد بن عاشورء الناشر: دار إحياء التراث العربى ‏ 
بيروتء الطبعة الأولى ١477‏ ه. 

 بادآلا مباني تكملة المنهاج, السيد أبوالقاسم الخوئي, مطبعة‎ -“ ٠ 
الحت الاشرق»‎ 

-١‏ المبسوط» شمس الدين السرخسيء الناشر: دار المعرفة للطباعة 
والنشر والتوزيع ‏ بيروت» سنة الطبع 5605(أاه. 

؟- المبسوط فى فقه الإمامية» محمّد بن الحسن الطوسىء علق عليه: 
محمد تفي | لكشفيء الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار 

'27- مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان» المولى أحمد 
الأردبيلي» تصحيح: آقا مجتبى العراقي و الشيخ علي يناه 
الإشتهاردي و آقا حسين اليزديء. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى. 

+2 المحلى» على بن أحمد بن سعيد بن حزم تحقيق: أحمد محمّد 
شاكر. الناشر: دار الفكر. 

8- مختلف الشيعة, العلامة الحلى الحسن بن يوسف بن المطهرء 
تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامىء الطبعة الأولى 1١5١7‏ ه. 


زراعة العضو المقطوع ني حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي 00 2000000000 
الدين بن على العاملى» تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية. 
الطبعة الأولى ١517"‏ ه. 

01- المستدرك على الصحيحين وبذيله التخليص للذهبيء أبو عبد الله 
المرعشى. الناشر: دار المعرفة ‏ بيروت. 

ديفن أحيلة أحمد بن حنبل» الناشر: دار الصادر ‏ بيروت. 
المحققة» الناشر: مكتبة الداوري ‏ قم. 
العبسىء الناشر: دار الفكر ‏ بيروتء الطبعة الأولى 409١ه.‏ 

-١‏ مصئف الصنعانى» عبد الرزاق الصنعانى» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. 

-١7‏ معانى القرآن الكريم أبو جعفر النجاشى» تحقيق: الشيخ محمّد 
على الصابونيء الناشر: جامعة أم القرى, معهد البحوث العلمية و 
إحياء التراث الإسلامى, الطبعة الأولى 408١ه.‏ 


2 المعجم اكب » سليمان بن عونك الطبرانى. تحميق: حمدي عبد 
ا لمجيد 1 لسلفي 3 الناشر: دار إحياء التراث العربى. الطبعة الثانية. 


5- المقنع» الصدوق محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. 
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تحقيق ونشر: لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي ماله سنة 
الطبع ١510‏ ه. 

6- من لا يحضره الفقيه» الصدوق محمّد بن على بن الحسين بن 
الإسلامى - قم الطبعة الثانية. 

يانه عد ليزي الزرات التراراسي :نيج ةيد 
الشهداء العلمية. الناشصر: مؤسسة التنشو الإسلامي. سنة الطبع 
١ه.‏ 

1 - المهذب البارع في شرح المختصر النافع» العلامة أحمد بن 
محمّد بن فهد الحليء تحقيق: الشيخ مجتبى العراقيء. الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي ‏ قم, سنة الطبع /١ه.‏ 

- نقل وزراعة الأعضاء. مقال لمصطفى عبد الكريم مراد» قسم 
الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء المصرية 9١٠٠م.‏ 

1١-النهاية‏ فى مجرد الفقه والفتاوى» محمد بن الحسن الطوسىء» 
الناشر: انتشارات قدس محمّدي - قم. 

-٠‏ نهج البلاغة شرح محمد عبدة» الشيخ محمّد عبدة. الناشر: دار 


الذخائر ‏ قم. 


زراعة العضو المقطوع في حد السرقة/ الشيخ محمّد رضا السلامي زد د 5 0000 
تحقيق ونشر: مؤسسة الإمام المهدي يك الطبعة الأولى ١٠4١ه.‏ 
"- نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار» محمّد بن علي الشوكاني. 
الناشر: دار الجيل ‏ بيروت»؛ سنة الطبع 1917م. 
-١"‏ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ الشيخ محمّد بن 
الحسن الحر العاملي» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيتملق لاحياء 
التراث» الطبعة الثانية 5١4١ه.‏ 


شرطية الحرز في حكم قطع يد السارق 


إن الفقه الإسلامي هو القانون الإلهي في الدين الخاتم, الذي أنزله الله 
تعالى لإدارة الحياة الفردية والاجتماعية للبشرء فإِن الشريعة المقداسة 
الغاية من الخلق والهدف من وجود الكون على مستويين: 

المستوى الاوّل: وهو المستوى الفردي الذي يهتم بحياة كل فرد 
وخصوصياته» وطريقة تعبّده وتنسّكه من خلال تشريع الأحكام؛ من 
قبيل:الصلاة والصيام وأمثالهما. طبعاء لا ينافي ذلك أن يكون لمثل هذه 
العبادات جنبة اجتماعية أخرى. 

المستوى الثانى: وهو المستوى الاجتماعىء الذي بهتم بتنظيم حياة 
الفرد بما هو أحد أفراد المجتمع الذين تحكمهم علاقات وتعاملات معيّنة. 
كمسائل البيع والإجارة والزواج وأمثالها من المعاملات الكثيرة. 


ويصطلح على المستوى الأوّل في الفقه بالعبادات» وعلى المستوى 
الثانى بالمعامللات. 
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وانطلاقاً من الرحمة الإلهية والحكمة الربانية فإِنْ الشريعة المقدّسة لم 
تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وبيّنت حكمها أو لا أقل بيّنت الوظيفة العملية 
التى على المكلف أن يتبعها. 

ثم إن من أهم المسائل الاجتماعية التي أكدت عليها الشريعة 
اللايذاكيةوو شتت سفرة | يايد كم وع عق جوز تزاتو | ينسيزاسة كداهية.. كا 
وكيفاً -هي مسائل الديّات والحدود, أو ما يصطلح عليه بقانون العقوبات. 
أو القانون الجزائي» وهو فيما لو اعتدى شخص على آخر سواء كان 
الاعتداء على شخصه وذاته أو على أملاكه ومتعلقاته» فإن أي نوع من أنواع 
الاعتداء له غرامة» على المعتدي أن يتحمّلها إوَكَيَبَْا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنْ النَفْسَ 

0 1-0000 و َه و قّ. - و ره 7 م 2 6 

بالنفس وَالْعَيْنَ بالْعَيْنٍ وَالأنف بالأنفف والأذن بالأذنٍ وَالْسَنْ بالسن وَالجُرُوحَ 
قِصَاصٌ» ". 

طبعاً هذا غير العقوبة الأخروية التي تلازم الحرمة التكليفية فلم تترك 
الشريعة المقدّسة مثل هذه الأمور بدون تحديد وتقنين وإِلّا لساد الاختللاف 

إلا أنه بين فترة وأخرى تثار بعض الإشكالات على بعض القوانين 
الإسلامية» وعادة ما تعود هذه الإشكاللات والاعتراضات؛ إمّا إلى عدم 


)١(‏ سورة المائدة: 0غ 


شرطية الحرز في حدٌ السرقة/ الشيخ رافد التميمي 00011 00 
اطلاع المستشكل على أبعاد المسألة وتفاصيلهاء والناس أعداء ما جهلواء 
وإمّا إلى عدم انسجام هذه الأحكام مع بعض الرؤى الشخصية التي ترجع 
إلى الأهواء والقناعات الفردية الذوقية» وإمًا إلى العداء الذي تكنه بعض 
النفوس لهذا الدين الحنيف. وإمّا إلى بساطة وسذاجة المستشكل. 

ونحن لا نريد أن نغلق باب النقد والسؤال» ولكن نريد أن نقول: يجب 
أن لأ يهل هنذا السؤزال إلى عم الأشكال د ففياة أن سل الى يخ 
الإشكالية - قبل الفحص والسؤال من أهل الخبرة والاختصاص. 

إن من بين المسائل الفقهية الجزائية التي يشكل عليها هي مسألة قطع 
يد السارقء فإنْ الشريعة الإسلامية حكمت أن من سرق مالاً من غيره تقطع 
يده وهذا الحكم - أي: حكم القطع -لا يكون إلا إذا تحقّقت مجموعة 
من الشرائط, منها: البلوغ. والعقلء وارتفاع الشبفية»:وان ل يكون المال 
مشتركأء وأن يبلغ ربع دينار ذهباً أو خمسه. إلى غيرها من الشروط 
المذكورة في محلّها من الكتب الفقهية المختصة"". 


ترعدعرر 
ومن الشرائط المهمّة التي لا بل من توفرها حتى يمكن إجراء حكم 
القطع على السارق هو: أن يكون المال محرزاً في مكان معيّن وبطريقة 


() فكو موسو المنته عوك 141 بساب الحدود: 
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يمكن تطبيق هذا الحكم على السارق حتى لو توفرت بقية الشرائط. 


الإشكالات الواردة على هذا الشرط: 


١-إن‏ لازم اشتراط أن يكون المال المسروق في حرز أن من سرق 
نالا مجرراً ف عل السيازة أومالا عرزا فى أنتعة يجدلها الحجران نكن 
عليه القطع؛ ولكن لو سرق شخص نفس تلك السيارة بما فيها هذا المال 
المحرزء أو سرق ذلك الحيوان بما يحمل فلا يكون عليه القطع؛ وذلك لأن 
المال المسروق ليس محرزاء وبناء على هذا كيف يمكن قبول إجراء حكم 
القطع على النحو الأوّل من السرقة وعدم إجرائه على النحو الثاني؟! وهذا 
يكشف عن وجود خلل في هذا الحكم, وينبغي إعادة النظر فيه. 

؟- إن الفقهاء عرّفوا السرقة التي فيها القطع هي: أخذ مال الغير من 
حرزه» وبدون إذن صاحب المال... 

ولكن هذا التعريف لا ينطبق على مجموعة من الموارد المستحدثة. 
والتي تكثر فيها السرقات» بل لعل السرقة في هذه العصور تتمحور حول 
هذه الموارد» من قبيل: السرقة من مواقع الإنترنت, والأنظمة المصرفية 
(البنوك)؛ وشبكات الهواتف التنقالة: وأعضاء جسم الإنسان؛ وأمثال هذه 
الموارد التي لا ينطبق عليها التعريف المتقدّم؛ إذ إنها ليست أموراً محرزة 


شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي 000 0 0 
في مكان معيّن» فكيف يمكن أن نتصوّر أن من سرق ربع دينار ذهباً من 
شخص فسيكون عليه القطع؛ ولكن من سرق الملايين من الحساب 
المصرفي لشخص آخر فلا يكون عليه القطع؟! 

فهذا يكشف عن الخلل والإشكال في هذه المسألة الفقهية. 

من هنا أخذ البعض يرتب بعض النتائج» ويستخلص أن الفقه الإسلامي 
إذا لم يعط حلولاً لهذه الإشكالات فسيفقد صلاحية إدارة المجتمع الإنساني 
المعاصر, فإِنْ احتياجات البشر أصبحت متنوّعة ومستحدثة» ولا تنسجم مع 
الطرح الفقهي القديم» بل راح البعض - وللأسف - يجزم بذلك؛ مع عدم 
متابعته للحلول التي يقدمها الفقهاء بشكل دقيق وصحيح., وعدم مراجعته 
القنوات الخاصة التي تعنى بهذه الأمور. 

وفي هذا المقال نريد أن نجيب عن هذه التساؤلات والإشكالات» من 
خلال عرض الأدلة الفقهية والأدوات الاستنباطية» مع عرض كلمات الفقهاء 
وأهل الفن والاختصاص؛ لمعرفة سلامة أو سقم ما يّدّعى من هذه 
الإشكالات على شرطية الحرز في جواز قطع يد السارق. 

الإجابة على الإشكالات: 

تعتبر مسألة شرطية الحرز في جواز قطع يد السارق من المسائل 
الإجماعية في الفقه. والتي لم يقع فيها أي اختلاف أو إشكال؛ وذلك تبعاً 
لمجموعة من الروايات الصحيحة المعتبرة التي نصت أو أشارت إلى هذا 
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الشرط - ويأتي ذكر الروايات بالتفصيل- وهذا الأمر لا كلام فيه إِلَا أن 
البحث وفع في تعر يهف الحرزء وبيان معناه وحدوده. فعند مراجعة كلمعاة 


الفقهاء في ذلك نجد بعض الاختلاف فيما بينهم. 


تعريف الخرز: 

قال الشيخ الطوسي في النهاية: «الحرز هو كل موضع لم يكن لغير 
المتصرف فيه الدخول إليه إِلّا باذنه» أو يكون مقفلاً عليه؛ أو مدفوناً؛ فأمّا 
المواضع التي يطرقها الناس كلّهمء وليس يختص بواحد دون غيره فليست 
عورا وذلك مثل الخانات والحمامات والمساجد والاريقة وما أشينة ذلك 

010 5, 

من المواضع» : 

قال في الجواهر - بعد أن ذكر هذا التعريف عن الشيخ -: «عن 
المبسوط والتبيان والغنية وكنز العرفان نسبته إلى أصحابناء بل عن الأخير 
الإجماع عليه صريحاً»'". 

وه اننيد ساحن الرياضن: ليد التعريك تمحفوضةتوق الروانات © 

والمحصل من هذا التعريف الذي عليه أكثر الفقهاء: إن هناك ثلاث 
)١(‏ النهاية ”*: .57١‏ 


(0) جواهر الكلام ١1:؟597.‏ 


(؟) رياض المسائل 4:17 .٠١‏ 


شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمى 0000 
موارد للحرز يتحمّق معها حكم قطع يد السارق: الأوّل: فيما إذا سرق من 
مكان لا يحقّ له الدخول فيه إلا بإذن. الثانى: أن يسرق مالا مقفلاً عليه. 
الثالكة أن سر هالا مد فو نا . 

ولكن واجه هذا التعريف إشكالاً بأنه غير مانع من دخول الأغيار» فإن 
الفقرة الآولى منه تنطبق على موارد لا يجوز فيها القطع. قال ابن إدريس في 
السرائر: (أمّا حده للحرز بما حده فغير واضح؛ لأنه قال: «والحرز هو كل 
موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بإذنه»» وهذا على إطلاقه 
غير مستقيم؛ لأن دار الإنسان إذا لم يكن عليها باب, أو يكون عليها باب 
ولم تكن مغلقة ولا مقفلة» ودخلها إنسان وسرق منها شيئاًء لا قطع عليه بلا 
خلافء ولا خلاف أنه ليس لأحد الدخول إليها إِلَّا بإذن مالكهاء فلو كان 
الحدّ الذى قاله مستقيماً لقطعنا من سرق ما فى هذه الدار؛ لأنه ليس لأحد 
دخولها إِلَّا بإذن صاحبهاء فهى حرز على حدّه رضى الله عنه) '". 

فالإشكال إذن على المورد الأوّل من الموارد الثلاثة التى ذكرها الشيخ. 

والإشكال واضحء ولأجل هذا الإشكال أضاف ابن حمزة قيداً للدخول 
بغير إذن» وهو أن تكون الدار مغلقة أو مقفلة '"» فهذا تسليم بالإشكال. 


ولكن دافع العلامة في المختلف عن تعريف الشيخ الطوسي بحمل 


)١(‏ السرائر ”؟: 84غ. 
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ف موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
كلامه على الإذن التكويني لا الإذن الشرعي» حيث قال: «ويحتمل أن 
يكون المراد بقوله: «ليس لغير المتصرّف الدخول فيه» سلب القدرة لا 
الجواز الشرعى». "7" 

أي: أن الدار التي لم تقفل ولم تغلق فإن الإذن في دخولها متحمق؛ 
لأن الإذن بمعنى القدرة على الدخولء وليس الإذن معناه الإذن الشرعى؛ 
لذلك فإن من دخل داراً لم تقفل ولم تغلق فإنّه دخلها بالإذن التكويني. 
ومادام الإذن التكويني موجوداًء فلا قطع عليه إن سرق من تلك الدار. 

ولكن هذا ليس جواباً في الحقيقة» بل هو تسليم بالإشكال وتأويل 
لعبارة الشيخ الطوسي على خلاف ظاهرها جد ومن المقطوع به أيضاً أن 
المراد هو الإذن الشرعى لا القدرة. وإِلّا فالإذن بمعنى القدرة متحقّق حتى 
مع القفل والغلق وإِلَا لما أمكن أن يسرق شيئاً أصلاً. 

والجواب عن هذا الإشكال يتطلب البحث عن حقيقة الحرز روائياً؛ 
لأن الفيصل في هذه المسألة هو الروايات» وسنستعرض ونبحث ماهو 
المستفاد منهاء ثم نجيب عن هذا الإشكال وبقية الإشكالات المتقدّمة. 

التحقيق فى شرطية الحرز: 


إن شرط الحرز لم يُؤْخذ بهذا اللفظ منقولاً إلافي مرسل ابن العلامة 


.5١5:9 المختلف‎ )١( 


شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي ا تومو سا ا 


وابن فهد الحلى» حيث روى عن رسول الله جراد : «لا قطع إلامن ا 


وكذا رواه مرسلاً فى العوالى. 

وكذا ورد لفظ الحرز في صحيحة محمّد بن مسلم الآتية: إلا أنه لم 
يؤخذ لفظ الحرز فيها مستقلاء من هنا كان لزاماً عرض الروايات الواردة فى 
هذا الصدد» لاستخراج المعنى المراد من هذا الشرط. ومعرفة حدوده 
بشكل صحيحء كما لابد من تسليط الضوء على الروايات المعارضة أيضاًء 
وإلالما صح التمسّك بأي نتيجة من دون حل التعارضات. 

: نستعرض هنا أولاً الروايات الموافقة, ثم : تمكدرين الوا عانة الخ 
كان ضهاء ثم نستخلص أهم النتائج المرتبطة بالمقام. 

عرض الروايات في المقام: 

هناك مجموعة من الروايات التى جاءت فى هذه المسألة» نستعرضها 
مع بيان دلا لاتهاء ثم نستخلص أهم النتائج منها: 

الرواية الأولى: 
)١(‏ إيضاح الفوائد 5 60155 المهدُّب البارع 6:/!ا9, وانظر عوالي اللثالي :2,618 
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شف موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض؟ 

فقال: «هذا خائن لا يقطع. ولكن يتبع بسرقته وتفالتة.: 

قيل له: فإن سرق من منزل أبيه؟ فقال: لا يقطع؛ لأن ابن الرجل لا 
يُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه» هذا خائن» وكذلك إن سرق من منزل 
أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» '". 

وتدل هذه الرواية على أن من كان مأذوناً في الدخول ومقاربة الأموال 
إذا سرق فلا يقطع, وهذا معناه أنه إذا لم يكن مأذوناً كذلك فعليه القطع. 
إذن فالمال المحرز عليه القطع وإلا فلا. 

فإن قلت: 

هذا استدلال بمفهوم الوصف وهو لم يثبت حجيته. 

قلت: 

الاستدلال بهذه الرواية من خلال ثلاث فقرات: 

الأولى: وهو الاستدلال بمفهوم الوصفء وهو المستفاد من الفقرة 
الأولى في الرواية» وهذا يرد عليه الإشكال كما في البحث الأصولي؛ إذ لا 


الثانية: الاستدلال بمفهوم التعليل» وهو المستفاد من الفقرة الثانية في 


.5141 الوسائل 7:78/, ج49‎ ,.1١٠١ :٠١ الكحاك 778:7: التهذيب‎ )١( 


شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي نوكه باقعو الامو 11 
الرواية» وهو قوله حِشَلْةِ: « لأن ابن الرجل لا يحجب...). وقد وقع اختلاف 
بين الأصوليين في حجيّة هذا المفهوم؛ فلو سلّمنا عدم حجيّته. لا يمكن 
الاستدلال بهذه الفقرة أيضاً. 

الثالثة: الاستدلال بمفهوم الشرطء وهو الاستدلال بالفقرة الأخيرة من 
الرواية» وهو قوله: «إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول» ومفهوم 
الشرط حجّة. 

ولااتشكل على هذا الاسعدلالبأة الخرط هنا هرق لتحنق 
الموضوع, فإن عدم الدخول ينفي أساس الموضوع للسرقة» فهو كقولك: 
اورفك انا فاده 

لا يُشكل بهذا؛ لأن الشرط ليس كذلك. فإن الشرط لم ينصب على 
الدخول بل على الحجب. والمعنى: إن كان يدخل عليهم بدون حجب 
ومنع فهو لا يقطع. وإن كان يدخل عليهم مع الحجب والمنع فهو يقطع. 
والقرينة على ذلك ظهور الرواية في ذلك أولآء وثانياً: سياق الرواية يدل 
على ذلك أيضاًء إن الفقرة السابقة عللت هذا الحكم بأن ابن الرجل لا 
بحجب, فمصب الكلام على الحجبء فلا يكون الشرط مسوقاً لتحقق 
الموضوع. وبذلك يتم الاسعدلال: 

الرواية الثانية: 


معتبرة السكوني. عن أبي عبد الله كله قال: قال أمير المؤمنين ملشلٍ: 


7 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟١)‏ 
«كل مَدخل يُدخَل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع عليه. 
يعني الحمامات والخانات والأر 7 

اذ النقهة والمباتحق '”. 

وتدل هذه الرواية على أن الأماكن التي لا تحتاج إلى إذن في 
الدخول فليس على السارق منها القطع. ومعناه أن الأماكن التي تحتاج إلى 
الإذن فعلى السارق القطع. فهي صريحة بعدم القطع في سرقة الأماكن 
العامّة» وبمفهومها على جواز القطع في غير ذلك. 

ولكن الإشكال على هذه الرواية هو من جهة عدم ثبوت مفهوم الوصف. 


الرواية الثالثة: 


معتبرة السكوني. عن أي عبد الله مالل : «لاا يقطع إلامن نقب بيتاً أو 
كسر قفلة) ". 

دلالة هذه الرواية واضحة فى أن الذي ينقب بيتاً أو يكسر قفلاً فهو 
يقطع» وستأتي الإشارة لاحقاً إلى أن مفهوم الحصر سوف يعارض موارد 


القطع في غير النقب والكسر. 
)١(‏ الكالك /: 751١‏ الوسائل 7191:578, ح ١16ؤ52.‏ 
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شرطية ا حرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي 11 1 1 1 ا 

الرواية الرابعة: 

مرسلة جميل: فقد روى العياشي عن جميل عن بعض أصحابه عن 
أحد هما ءاشي قال: «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلاً »"". 

والكلام عن هذه الرواية كسابقتها إلا أنها ضعيفة من جهة السند. 
قبل أن يصل إلى شيء؟ قال: «يعاقبء فإن أخذ وقد أخرج متاعاً فعليه 
القطع»”". 

دلالة هذه الرواية واضحة في أن من ثقب بيتاً وأخرج الأموال المسروقة 
فعليه القطع؛ وتكون هذه الرواية مقيّدة لإطلاق الروايات السابقة القائلة بأنْ من 
ثب بيتاً يقطع. فهي تفيد أن من ثقب بيتاً وأخرج الأموال فهو الذي يُقطع لا 
مطلقء وهناك روايات عديدة أخرى بهذا المضمون والمعنى. 

الرواية السادسة: 

معتبرة السكوني. عن أبي عبد الله تلج قال: «أتي أمير المؤمنين لش 
بطرار قد طرّ دراهم من كم رجلء قال: إن كان طرّ من قميصه الأعلى لم 


)١(‏ تفسير العياشى ١:5١؟؛‏ الوسائل 7:/ا/ا7. 
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5" معطم ما لوق و رسع فا أي اتمو م 1ه موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


أقطعه. وإن كان طرّ من قميصه الداخل قطعته) ”". 


تدل هذه الرواية على أن السرقة من القميص الأعلى ليس فيها قطع. 
وأا السرقة من القميص الداخل والمحرز ففيها القطع. وهي واضحة الدلالة 
على شرط الإحراز في الحكم بالقطع. 

الرواية السابعة: 
السارق؟ 

قال: «في ربع دينار...» قلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل 
فقال: كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم 
السارق» وهو عند الله سارق» ولكن لا يقطع إلا في ربع فيان أو اكد" 

تبيّن هذه الرواية أن السرقة تصدق فيما إذا أخذ مالا من مسلم قد 
حواه وأحرزه. وأنه تقطع يده إذا كان ما سرقه مقدار ربع دينار. 


وهي واضحة الدلالة على شرطية الحرز في القطع. 
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شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي ااا 
الروايات المعارضة: 


هناك بعض الروايات التي قد تكون بظاهرها معارضة لبعض الروايات 
المتقدمة: 

منها: صحيحة الحلبي» عن أبي عبد اللهماشيةِ قال: سألته عن الرجل 
يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال: ١إِنْ‏ صفوان بن أمية كان مضطجعاً في 
المسجد الحرام» فوضع رداءه وخرج يهريق الماء؛ فوجد رداءه قد سرق 
حين رجع إليه» فقال: من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى 
النبي مَيْيله فقال النبي مَيِْده: اقطعوا يده» فقال صفوان: أتقطع يده من أجل 
ردائي يا رسول الله؟ قال: نعم, قال: فأنا أهبه له فقال رسول الله مَلْله: فهذا كان 
هذا قبل أن ترفعه إلي» قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال: نعم» '". 

هذه الصحيحة تدل على أن من سرق من المسجد فهو يقطع مع أن 
المساجد من الأماكن العامّة التي لا تحتاج إلى إذن في الدخولء وهذا 
يعارض ما ثبت من الروايات المتقدّمة التي اشترطت في القطع أن تكون 
السرقة من الأماكن التي تحتاج إلى إذنء وعفت عن الأماكن التي ليست 
كذلك؛ بل صرّحت بعدم القطع في مثل المساجد والحمامات والأرحية 
والخانات» وعليه فلا يمكن الالتزام بالكلية القائلة: إِنْ في السرقة من 
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1 موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
الأماكن التي تحتاج إلى إذن قطعء ولا قطع في السرقة من الأماكن العامّة. 

ومثل هذا الخبر ما رواه الصدوق مرسلاً في الفقيه والخصالء قال: 
«وكان صفوان بن أمية بعد إسلامه نائماً في المسجد, فسُرق رداؤه؛ فتبع 
اللص وأخذ منه الرداءء وجاء به إلى رسول الله ليله وأقام بذلك شاهدين 
عدلين عليه. فأمر اشلِةٍ بقطع يمينه» فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من 
أجل ردائى؟ قد وهبته له. فال ءَكةِ: إلا كان هذا قبل أن ترفعه إلي”؟ 
وما 0 

فهذه المرسلة وسابقتها تمثلان إشكالاً على ما تقلام. 

الحواب عن الإشكال: 


الجواب الأوّل: وهو ما ذكره الشيخ الصدوق في الفقيه في ذيل 
المرسلة» حيث قال: «لاا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي 
يدخل إليها بغير إذن» مثل: الحمامات والأرحية والخانات» وإِنْما قطعه النبى 
اذاه ؛ لأنه سرق الرداء وأخفاه. فلا خفائه قطعه. ولو لم يخفه لعزره ولم 
ملي 


وقد فسّر صاحب الوسائل هذا الوجه بما هو خلاف ظاهر العبارة جد 


21 أفناد | بب القطع هو إخفاء صفوان لثوبه. فالسارق سرق مالا 
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شرطية الحرز في حد السرقة/ الشيخ رافد التميمي 00131 اا 0 
محرزأء فقال بعد أن نقل عبارة الصدوق المتقدّمة: «أقول: الظاهر أن مراده 
أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهراً في المسجد» '". 

فعبارة الصدوق واضحة بأنْ قصده أن السارق هو الذي أخفى لا أن 
صفوان كان قد أخفى ثوبه. 

والوجه في هذا التوجيه الذي ذكره الشيخ الصدوق هو ما رواه مرسلا 
عن امير المؤمنين حَلشَلةٍ قال:* قال علي حَّلةٍ :ولا قطع في الدغارة المعلنة وعى 
الخلسة, ولكني أعزره. ولكن يُقطع من يأخذ ويخفي»'". وما رواه الكليني 

' 7 1 ع 8 200 0 ع 

بسند صحيح عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر لل قال: «قضى أمير 
المؤمنين شل في رجل اختلس ثوبا من السوقء فقالوا: قد سرق هذا الرجلء 
فقال: ني لا أقطع في الدغارة المعلنة» ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفي). 

فحمل الشيخ الصدوق القطع في الرواية المتقدّمة على أن السارق قد 
أخفى المال المسروق» ومن أخفى المال فعليه القطع. لذلك قطعه 
الرسو ل مَريله. 

نفاش الجواب الاوّل. 

يرد على هذا الوجه أمور: 


أولاً: إن هذا الحمل تبرّعي حتى لو سلّمنا أنه تقطع يد السارق إذا 
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رم ا 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
أخفى المال المسروق ؛ إذ لا شاهد على أن السارق قد أخفى المال المسروق 
فى رواية صفوان, فلا توجد أيّة إشارة فى الروايتين على ذلك. 

ثانياً: إن القرائن تشير إلى خلاف ذلك» حيث روى الصدوق فى 
الخصال أن صفوان وجد رداءه بيد السارق, هذا قرينة على أنه لم يُخفه. 

الثاً: إن ظاهر رواية الإمام علي شل أنه لا يُتقطع فيمن يسرق علناً 
ويُقطع فيمن يسرق خفية» فالعلن والخفية راجع إلى نفس عملية السرقة, لا 
إلى المال المسروق؛ والشاهد على ذلك قرينة المقابلة» حيث قال في 
المقطع الأوّل: «لا قطع في الدغارة المعلنة»؛ فأرجع العلن إلى نفس الأخذ. 
وقال في المقطع الثاني: «ولكن يقطع من يأخذ ويخفى). أي: يخفى الأخذ 
لا المأخوذ. 
بقطع إذا لم يحرز شرط الحرز؛ لأنْ إخفاء المال المسروق ليس علّة تامة 
للقطع. بل هو أحد أجزاء العلة» أي: أنْه لا يؤثّر إلامع تحقّق بقية الأجزاء 
فإن هذا الشرط في قبال السرقة قة العلنية فيما هو ظاهر الرواء: بتين المتقدمتين. 

الحواب الثانى عن الإشكال: 


وهو ما ذكره الشيخ الحر في الوسائل تفسيراً لعبارة الصدوق المتقدّمة. 
مق اها يحكيل أن بكرن فون قن خرن نراق المسحدو اخفاء'' 


)١(‏ الوسائل 58؟: /ا/ا7. 
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ونقل هذا الوجه أيضاً صاحب الرياض عن بعض الأعلام والتضعيقه . 


وبذلك يكون قطع يد السارق على طبق القاعدة وموافقاً لشرط الحرز. 

نقاش الجواب الثانى: 

إن هذا الجواب خلاف ظاهر الروايتين» أمّا الأولى فواضح؛ لأنّه ترك 
رداءه في المسجد وخرج يهريق الماءء أو لا أقل من أنه لا شاهد على هذا 
الحمل. 

وأما الثانية فهو وإن قيل: إِنّه كان نائماً فلعلّه وضعه تحته. إِلّا أنه لا 
شاهد عليه أيضأء وكون الحرز مراعاة المال - كما قيل عن البعض - لا يفيد 
في المقام؛ لأنه لا يصدق على النائم عرفا كما هو واضح. 

قال السيّد الخوئي: وهذه الصحيحة تدل على أن الحدّ يثبت على 
السارق من المسجد الحرامء وحملها على السرقة من محرز فيه بعيد. 

الجواب الثالث عن الإشكال: 

وهو ما ذكره السيّد الخوئي من أن هذا الحكم لا يبعد أن يكون من 
مختصات المسجد الحرام؛ قال: فإن تم إجماع على اشتراك المسجد الحرام 
مع غيره من المساجد فهوء وإلالم يبعد ثبوت الحدّ على السارق من 


المسجد الحرام بخصوصه الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً. 


(0) رياض المسائل؟١:01/91.‏ 


غرف ا اح ا ا 1 موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

ومما يؤكّد ذلك - أي: كون مثل هذا الحكم من الأحكام الخاصة 
بالمسجد الحرام -عدّة روايات: منها: صحيحة عبد السلام بن صالح الهروي 
عن الرضاءيةٍ - في حديث - قال: قلت له: بأيْ شيء يبدأ القائم منكم إذا 
قام؟ قال: «يبدأ ببني شيبة» فيقطع أيدهم؛ لأنّهم سراق بيت الله تعالى). 

باعتبار أن قطع القائم مشلّةِ أيدي بني شيبة ليس مبنياً على قيام حدٌ 
السرقة عليهم ؛ نظرا إلى أن شرائط القطع فيهم غير موجودة» بل هم من 
الخائنين لبيت الله» فيكون هذا من أحكام بيت الله الحرام دون غيره”". 

ولكن يمكن أن لا يكونوا خائنين؛ وذلك لأنه لم يؤذن لهم من الأساس 
أصلاً وليسوا ممن لا يحتاجون إلى إذن فيكون قطعهم على طبق القاعدة. 

فإن قلت: إِنْ المساجد لا تحتاج إلى إذن فيكون القطع على خلاف 
القاعدة» وهو خصوصيّة المسجد الحرام. 

قلت: هذا عود إلى أوّل الكلام» ويحتاج لتبرير القطع إلى إثبات 
خصوصية المسجد الحرام؛ ولا يكون شاهداً على ذلك بنفسه. 

نعم احتمال الخصوصية في المسجد الحرام عرفي؛ وذلك لااختصاص 
المسجدين ببعض الأحكام دون غيرهما. 


وإن أبيت عن احتمال الخصوصية. فإنْ هذا الخبر لا يصلح لمعارضة 


)١(‏ موسوعة السيد الخوئي ١47:4؟»,‏ مباني تكملة المنهاج» الحدود. 
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الأخبار الكثيرة والعديدة التي عليها رأي المشهورء بل عليه الإجماع. إلاما 
نسب إلى العُماني من أن السارق من الأماكن العامّة يقطع. مستشهداً بالخبر 
المتقام ”". وهو كما ترى. 

وبذلك لا تصلح هذه الرواية لمعارضة الروايات المتقدّمة. 

ومن الروايات المعارضة: 

معتبرة السكوني المتقدّمة «لا يقطع إلا من نقب بيتاً أو كسر قفلاً». 
حيث إنها تدل بمفهومها أنه لا موجب للقطع إلا هذان الأمران؛ وهذا 
يعارض ما ورد في مثل الرواية الأولى والسادسة والسابعة المتقدّمة» حيث 
إننا أثبتنا القطع في غير هذين الموردين. 

ولكن يجاب عن هذا الإشكال إِمّا بعدم ثبوت مفهوم الحصرء وإمًا أن 
المفهوم لا يصلح لمعارضة المنطوقء فإن المنطوق يقدّم عليه بالأظهرية» أو 
بالنصية؛ لأن ظهور المفهوم لم يصل إلى مرحلة اللازم البيّن بالمعنى 
الأخص الذي يقصد مستقلاً بالكلام كما هو ظاهر. 

ومن الروايات المعارضة: 


ما جاء في حكم الطرار حيث إن الروايات فيه على ثلاث طوائف"": 


.507 :7 أنظر مسالك الإفهام‎ )١( 


(9) تقل الوسباكل 901« نالا أنوات بحل المركة + الباى #(وجاب حتكم الطران. 


ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

الآولى: ما تقدّم ذكره من التفصيل بين ما كان الطر من القميص 
الأعلى فلا قطع فيه. وبين ما كان من القميص الأسفل ففيه القطع. 

الثاني: ما جاء في أن الطرار لا يقطع بقول المطلق. 

الثالث: ما جاء في أن الطرار يقطع بقول المطلق. 

ومن الواضح فإن المعارضة محلولة بين هذه الطوائف الثلاثة بحمل 
المطلق على المقيّدء فتكون الروايات المانعة من القطع بقول مطلق محمولة 
على السرقة من القميص الأعلىء والروايات المثبتة للقطع بقول مطلق 
يجيو لة فلن السرقة وين القجيضن: الاسنا .: 

المستفاد من الروايات فيما يرتبط بالمقام: 

هناك محيوغة مق الأهور إذا تحقق واتحد تيا فال يكون ورا 
للقطع؛ وهذا معناه أن كل واحد من هذه الموارد يعتبر حرزاً: 

الأوّل: أن يكون المال في بيت لا يجوز الدخول فيه إلا بإذن من قبل 
المالك. 

الثاني: أن يكون المال في مكان مقفل. 

الثالث: أن يكو المال فى مكان ينقب:ويثقب: 

الرابع: أن يكون المال في مكان غير ظاهر بل داخل ومخفي. 


الخامس: أن يكون المال في حرز. 
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ومن مجموع هذه الموارد تبيّن حدود الحرز والمقصود منه. فإن 
الملاحظ لهذه المصاديق التي أشارت إليها الروايات يستظهر أن الحرز هو 
تر بي ا سا 
في مكان مُغْلقء أو أنه في مكان مُقفلء وغيرها من الموارد» كلها تشير إلى 
أن المال الذي يكون محجوباً عن الغير إذا سرق ففيه القطع, وأمّا الأموال 
التي ليست كذلك فلا قطع فيهاء وبذلك تت تبيّن أن الحقّ في تعريف الحرز هو 
ما ذكره ه الشيخ الطوسي في المبسوط. قال: «فإذاً ثبت ثبت أنه لا قطع إلا على من 
سرق من حرزء احتجنا إلى تبيين الحرز» ومعرفته مأخوذة من العرفء فما 
كان حرزاً لمثله في العرف ففيه القطع. وما لم يكن حرزاً لمثله في العرف 
فلا قطع؛ لأنّه ليس بحرز»”". 

ثم يذكر مجموعة من المصاديق التي يرى العرف أنها في الحرزء 
ومجموعة أخرى من الموارد التي لا يراها العرف كذلك. 

والذي يدل على هذا المطلب أيضاً- بالإضافة إلى الروايات المتقدّمة 
التي أكدت على ذكر المصاديق والموارد مما يكشف عن عرفية المسألة- 
صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللْهمظلةٍ أنه قال: «في رجل استأجر أجيراً 
وأقعده على متاعه فسرقه, قال: هو مؤتمنء وقال في رجل أتى رجلاً وقال: 
أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذاء فأعطاه وصدقه. فلقي صاحبه. 


.١5؟:8 المبسوط‎ )١( 
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فقال له: إن رسولك أتاني فبعثت إليك معه كذا وكذاء فقال: ما أرسلته 
إليك؛ وما أتاني بشيء» فزعم الرسول أنه قد أرسله وقد دفعه إليه» فقال: إن 
وجد عليه بيّنة أنه لم يرسله قطع يده» ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر 
مرّة أنه لم يرسله. وإن لم يجد بِيّنة فيمينه بالله ما أرسلته» ويستوفي اللآخر من 
الرسول المال» قلت: أرأيت إن زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة؟ فقَال: 
يقطع؛ لذنه سير ق يفال الرجل) "". 

وهذا يدل على عرفية الحرز في المسألة» وإلامن سرق بواسطة 
الكذب لا يصدق عليه أحد الموارد المتقدّمة التي أشارت إليها الروايات؛ 
بل إن المنطبق عليه هو أنه أخرج المال من حرزه عرفاً وإن لم يكسر قفلا 
أو ينقب بيتاء بل إن صاحب المال هو الذي أعطاه المال؛ لذلك حكم عليه 
الإمام لله بأنه سارق ويستحق القطع. 

ويؤيّد هذا المعنى أيضاً ما ورد من الروايات في سرقة الضيف 
والمؤتمن» فقد عقد صاحب الوسائل باب في ذلكء وفيه مجموعة من 
الروابات المععيرة ". 

وكذا ما ذكره من الروايات في باب حكم سرقة العبد من مولاه”". 
)١(‏ الكاتك 17: 233717 الفقيه ؛: 57, الوسائل 38: الاا, ح 0غ521. 


(0) الوسائل 78: 770؛ باب أنه لا يقطع الضيف» ولكن يقطع ضيف الضيف. 


(9) الوسائل 78: 598. 
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وكذا باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال من دونه '". 
فهذه الموارد ‏ وفيها مجموعة من الروايات إن لم نقل أنها تدل على 

عرفية الحرزء فإنها تشير إليه وتؤيّد ما قلناه بقوة. 
ومن مجموع ذلك نستخلص أن الحرز شرط في القطع والذي يحدّد 

الحرز هو العُرفء فما كان عرفاً في حرز ففيه القطع. ومالم يكن كذلك فلا 
قال في الجواهر: «وعلى كل فمن شرطه أن يكون محرزاً بقفل أو غلق 

أو دفن أو نحوها مما يعد في العُرف حرزاً لمثله؛ إذ لا تحديد في الشرع 

للحرز المعتبر في القطع نصاً وفتوىء بل إجماعاً بقسميه»"" 
قال الستد الروحاق فلا إشكال فى اعتبان كون المال مخرراء :يت 

لا تحديد شرعاً للحرز فيتعيّن الرجوع فيه إلى العرف"". 
الجواب على الإشكالات المتقدمة: 
جواب إشكال ابن إدريس: 
فااذ كرة اق اوسن فى المرانريق شكال تادرو عليه تقفا وتخاد. 

.؟7١‎ :7/8 الوسائل‎ )١( 


(0) جواهر الكلام :1١‏ 597. 


(؟) فقه الصادق 59:-587. 
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ما النتقض: فإن القيد الذي ذكره الشيخ في النهاية هو عبارة عن 
مضمون الرواية الأولى المتقدتمة» حيث استفدنا شرطية الإذن من مفهوم 
الشرط فيهاء ومفهوم الشرط ثابت» وعليه فسوف يكون الإشكال على 
الرواية أيضاً لا فقط على عبارة الشيخ. 

وأمّا الحل: فإن التعريف الذي ذكره الشيخ في النهاية تعريف 
للمصاديق - مع أنه لم يذكر جميع المصاديق في الروايات- ولم يعط 
ضابطة كلية في المقام, والضابطة الكلية هي ما توصلنا إليه من خلال 
البحث المتقدّم» والتي أشار إليها الشيخ في المبسوط». وهي غعُرفية الحرزء 
من هنا إن النقض الذي ذكره ابن إدريس لا تُسلّم به على إطلاقه بل إِنْ 
السارق من تلك الدار لا يُقطع إذا لم يصدق عليه أنه سرق من حرز عرفا 
وإلالو صدق عليه أنه من حرز لحكم بقطع يده. وسوف يكون الإجماع 
المدعى على الخلاف. 

جواب الإشكال الثانى: 


وهو الإشكال الأوّل الذي ذكرناه في صدر البحث من أنه لا يمكن 
قبول أن من سرق مالاً محرزاً في السيارة مثلاً فعليه القطع, وأمّا من سرق 
نفس السيّارة فلا قطع عليه. 

والجواب عن هذا الإشكال يتضح أيضاً مما تقدّم فإنه بعد أن ثبت أن 
الحرز يحدّده العرفء فأينما صدق الحرز جاز القطع وإِلّا فلاء ففي المثال 
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المذكور إن صدق أن المال المخبّئ في السيارة في حرز عرفاً فإِنْ على 
سارقه القطع وإِلَا فلاء وكذا نفس السيارة فإن كانت عرفاً في حرز فعلى 
سارقها القطع وإِلا فلا قطع عليه ثم إن المال الذي أحرز في السيارة غير 
المحرزة عادة لا يصدق عليه أنه في الحرزء لذلك فليس على السارق القطع 
لاعن هذا الما ولأاعكن السسارة» وكا لآ يختفن بيدا المورده فانافية 
يعلم أن السرّاق سوف يحفرون هذا المكان جزماًء فإنّه لو دفن فيه شيئاً لا 
يصدق عليه أنه أحرزه. وكما في موارد القفل» مع أن هذه الأمور منصوصة 
في الروايات. إِلَا أنه كما قلنا المدار على الصدق العرفي» وهذا هو مدلول 
الروايات العديدة المتقمة. 

جواب الإشكال الثالث: 

وأمّا ما أشكل به في صدر البحث أيضاً من أن تعريف السرقة لا 
يشمل مجموعة من الموارد التي تكثر فيها السرقات في هذه الأيام فإنّه لا 
أساس له؛ وذلك لانطباق التعريف على مثل هذه المصاديق بحسب العرف 
الذي هو المناط في المسألة وتحديد الحرزء فإن الحسابات المصرفية 
والبرمجيات الإلكترونية جميعها تحتوي على رموز وأقفال وكلمات وأرقام 
سريّة» فهي مُقفلة عرفأ وقد جاء النص على أن الأمور المقفلة محرزة 
وفيها القطع؛ وليس المراد من القفل هو قطعة الحديد في الأزمان القديمة, 
وإنما هو كل شيء يمنع من الدخول أو التصرّف في شيء آخرء وهذه 
الأمور كلّها يصدق عليها أنّها مقفلة ومشفرة» فمن تجاوز عليها يعتبر سارقاً. 


2 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

نعم» هناك بحث من جهة أخرى وهو: أن مثل هذه الأمور هل يصدق 
عليها أنها مال أولاء وهذا بحث آخر لا ربط له في المقام» فهو بحث 
صغرويء ولا يؤثّر على تعريف السرقة وحدودها وانطباقها العُرفي على مثل 
هذه الموارد اذا تبثت ماليتها. 

ولأجل خطورة المسألة ودقتهاء والمسائل المصيرية التي تترتب عليها 
نجد أن الروايات تشير عادة إلى نفس المصاديق الخارجية وتحدّد حكمهاء 
وهو ما سار عليه فقهاؤنا في رسائلهم العملية. 

قال السيّد الإمام: «أن يُخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره 
ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه. والتسبيب 
كما لو شه بحبل ثم جذبه من خارج لمرو 

إلى آخر الموارد التي يشير إليها السيّد الإمام. 

وكذا قال السيّد الخوثئي: «أن يكون المال في مكان محرزء ولم يكن 
مأذوناً في دخوله؛ ففي مثل ذلك لو سرق المال من ذلك المكان وهتك 
الحرز قطعء وأمّا لو سرقه من مكان غير محرزء أو مأذون في دخوله. أو 
كان المال تحت يده لم يقطع. ومن هذا القبيل المؤتمن إذا خان وسرق 
الأمانة...) 5 


(9):تخرين السدلة 12 


(5) موسوعة السيد الخوئي ١5”10:4»؛‏ أسباب الحدود السرقة. 
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إلى آخره من الموارد التي فيها القطع, والتي ليس فيها ذلك. 

وجميع هذا يكشف عن عرفية المسألة» وأن منهجية الشارع هي بيان 
الحكم عن طريق بيان المصاديق. 

لذلك ليس من الصحيح الجمود على الموارد المنصوصة ثم الإشكال 
بها على عدم دخول الموارد المستحدثة أو نفس الموارد المنصوصة إذا 
تغيرت ظروفها وشرائطها. 


فهرس مصادر 


مقال شرطية ا حرز في حكم قطع يد السارق 


١‏ - الاستبصارء الشيخ الطوسيء تحقيق: السيد حسن الخرسان. نشر: 
دار الكتب الإسلامية» الطبعة الرابعة ١557‏ شء طهران - إيران. 

؟- إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد, فخر المحققين ابن 
العلامة الحليء تعليق: السيد حسين الكرماني و الشيخ علي 
الإشتهاردي و الشيخ عبد الرحيم البروجردي. الطبعة الأولى 
اما قم إيران. 

"- تحرير الوسيلة» الإمام الخميني» نشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 
الطبعة العاشرة 4170١ه»‏ قم - إيران. 

4- تفسير العياشي» محمّد بن مسعود العياشيء تحقيق: السيد هاشم 

الرسولي المحلاتي» نشر: المكتبة الإسلامية» طهران - إيران. 

5- تهذيب الأحكام. الشيخ الطوسيء تحقيق و تعليق: السيد حسن 
الخرسانء نشر: دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة 54١اش»‏ 
طهران ‏ إيران. 
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١‏ - جواهر الكلام» الشيخ محمّد حسن النجفيء مراجعة و تصحيح: 
التراث العربىء الطبعة الأولى ١57١هء‏ بيروت - لبنان. 

/ا- الخصالء الشيخ الصدوقء, تحقيق: علي أكبر الغفاري» نشر: 
مؤسسة النشرالإسلامي 407١ه»ء‏ قم إيران. 

/- رياض المسائل. الشعد على الطباطبائى» تحقيق و نشر: مؤسسة 
النشرالاسلامىء الطبعة الأولى ٠1هء‏ قم إيران. 

1- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» ابن ادريس الحلي» تحقيق و نشر: 

-١١‏ عوالي اللثالي» الشيخ محمّد الإحسائي, تحقيق: ألشيخ مجتب 
العراقي» الطبعة الأولى ٠4١هء‏ قم إيران. 

-١١‏ فقه الصادقء السيد محمّد صادق الروحانى» نشر: منشورات 
الاجتهاد. الطبعة الرابعة اه قم إفران: 

-١١‏ الكافى, محمّد بن يعقوب الكلينى» صححه وعلّق عليه: على 
أكبر الغفاريء نشر: دار الكتب الإسلامية؛ الطبعة الخامسة 
*٠اشء‏ طهران ‏ إيران. 

-١5‏ مباني تكملة المنهاج ( ضمن موسوعة السيد الخوئي)» أبو 
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14- المبسوطء الشيخ الطوسي. تصحيح و تعليق: السيد محمّد تقى 
الكشفي. نشر: المكتبة المرتضوية» سنة الطبع 717١ه»‏ طهران -إيران. 

65- مختلف الشيعة العلامة الحلّيء تحقيق و نشر: مؤسسة 
النشرالإسلامي, الطبعة الأولى ١517‏ هء قم إيران. 

-١1‏ مسالك الإفهام» زين الدين بن على العاملى (الشهيد الثاني). 
تحقيق و نشر: مؤسسة المعارف الإسلامية؛ الطبعة الأولى ١4١‏ 
ه. قم إيران. 

-١١‏ مستدرك الوسائلء الميرزا حسين النوري» تحقيق و نشر: مؤسسة 
آل البيتءلٌِ2 لإحياء التراث, الطبعة الأولى 408١هء‏ قم إيران. 
- من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق. تحقيق و تصحيح: علي أكبر 
الغفاري» نشر: مؤسسة النشر الإسلامي, الطبعة الثانية» قم إيران. 

14- المهذب البارع في شرح المختصر النافع» أحمد بن محمّد بن 
فهد الحلي. تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» نشر: مؤسسة النشر 

-١ ١‏ النهاية» الشيخ الطوسيء نشر: انتشارات قدس محمّديء قم - إيران. 

-"١‏ وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملى» نشر و تحقيق: مؤسسة آل 
البيت علي لإحياء التراث» قم إيران» 154١5١ه.‏ 


حكم تعدد السارقين لمال واحد 


بقلم: الدكتور الشيخ حكمت الرحمة 

تضمّنت الشريعة الاسلامية أحكاماً مختلفة» هذفها تهذيب الإنسان 
وتنظيم حياته سواء كانت الفردية أو الجماعية» وامتدّت هذه الأحكام 
بصورة أفقية لتشمل جميع مناحي الحياة» كما امتدّت بصورة عمودية 
لتشمل جميع الأزمان؛ إذ إن الشريعة لم تختص بوقت دون آخرء ولم تترك 

ومن الأحكام التى تعرّضت لها الشريعة الإسلامية) والتى تتعلق 
بالمجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره» هي تلك التي تعالج مسألة السرقة. 
فلم تترك المجتمع فريسة بيد أصحاب النفوس الضعيفة» بل وضعت قوانين 
صارمة على السارقء أهمّها قطع يده وفق ضوابط وشروط معيّنة» فلو 
تحققت هذه الشروط لكان حكم السارق هو القطع؛ ولو تخلفت بعضها 
لتغيّر الحكم تبعاً للشرط المفقود فقد يكون الحكم هو العفو أو التعزير أو 
المقام أن نتناول أدلة وشروط إقامة الحدّ بالنسبة للسارق المنفرد. بل نعتبر 
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ذلك أصلاً مُسِلَّماً نبني عليه بحثناء وسيكون جل اهتمامنا بمسألة تعدّد 
السارق» فهل يكون الحكم هو الحكم أم هناك اختلاف وتفصيل؟ 

وقبل ولوج المسألة بتفاصيلها كان من اللازم بيان شروط إقامة الحد 
على السارق المنفردء من دون الدخول في تفاصيل أدلتها. 

شروط الحد للسارق المنفرد: 

ذكر الفقهاء عدّة شروط للسارق لا بد من توفرها من أجل إقامة الحد 
عليه» وهي مجملا: 

١‏ البلوغ. 

' العقل. 

*'- ارتفاع الشبهة, بأن لا يتوهم أن المال الفلاني ملكه. فيتبيّن لغيره. 

أذ أن لآ يكوق الجال مكف كا منه:ونينة غبوه:وكاتيث السرقة بمقتداز 
حصته أو أقل. 

5 أن يكون المال في مكان محرز أو لم يكن مأذوناً في دخوله. 

1 أن يكون المال المسروق بقدر النصابء وهو ربع دينار على 
المشهور. وقيل: خمس دينار» وهو الذي استظهره السيّد الخوئي 0 


.597 :١ مبائني تكملة المنهاج‎ )١( 
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أن لا يكون السارق والداً لصاحب المتاع. 
ف أن بأتحل المال سرا. 
4 أن لا يكون السارق عبداً لصاحب المال. 


وغير ذلك من الشروط ""» ولهم فيها تفاصيلء لا نريد إطالة البحث 
بهاء إذ غرضنا هو بيان الحكم عند التعدّد مع توفر تلك الشرائط. 

صور المسألة: 

الصورة الأولى: فيما لو قام جماعة بهتك الحرز والسرقة معأ فهناك 
حالاات: 

الحالة الأولى: أنْهما سرقا معاً شيئاً بلغ نصابين» وفي هذه الصورة لا 
خلاف في وجوب القطع. 

قال ابن زهرة الحلبي: «وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئاء فبلغ 
نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع؛ قطعوا جميعاً بلا 
خلافء سواء كانوا مشتركين في السرقة؛ أو كان كل واحد منهم يسرق 
لنفسه. وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدارء ولم يكونوا 


(١ 


مشتركين؛ فلا قطع على واحد منهم بلا خلاف» ' 1 


.2/ +0 أنظر: شرائع الإسلام ؛: 407. 40. تكملة منهاج الصالحين. الخوئي:‎ )١( 
.455 غنية النزوع:‎ )0( 
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وبه قال الشافعى ومالكء وخالف أبو حنيفة» ذكر ذلك الشيخ 
الطوسي. وقال: «إذا نقب ثلاثة» وأخرج كل واحد منهم شيئاً قرّم» فإن بلغ 
قيمته نصاباً وجب قطعه. 00 يقطع. وبه قال الشافعي ومالك. وقال 
أبو حنيفة: أجمع ما أخرجوة وأَقومَة ثم أفض على الجميع. ؛ فإن أصاب كل 
واحد منهم نصاباً قطعته. وإن نقص لم أقطعه. 

دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه؛ وما قالوه ليس عليه دليل؛ والأصل 
واه النم”” 

الحالة الثانية: أنهما سرقا ما لم يبلغ النصابء ولا خلاف في هذه 
الصورة بعدم القطع. كما ذكرناه عن الشيخ الطوسي وابن زهرة سابقاً؛ لأن 
المنفرد لا يقطع فالمتعدّد من باب أولى. 

الحالة الثالثة: أن ما سرقاه معاً بلغ النصاب أو زاد عنه» ولم يبلغ مقدار 
كل واحد منهما نصاباًء فهنا وقع الكلام. وفي هذه الصورة حالتان: 

الحالة الأولى: إذا أخرج كل واحد منهما منفرداً ما لا يبلغ النصاب. 
فهنا يترتب على كل واحد منهما حكم المنفرد» فلا قطع إذن. وذكر 
لواحب الحواهر الدالا الاوك 


(١)الخلاف‏ 2755:60. 
(0) انظر: جواهر الكلام ١غ:625.‏ 
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الحالة الثانية: إذا أخرجاه معاً بعد أن هتكا الحرزء وكان المال أكثر 
من نصابء لكن عند قسمته عليهم لا يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً 
فهنا وقع الكلام في قولين: 

الأوّل: ماعن الشيخ في النهاية والمفيد والمرتضى وجميع أتباع الشيخ 
وجوب القطعء بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه '". 

قال السيّد المرتضى في الانتصار: «وممًا انفردت به الإمامية القول: بأنه 
إذا اشترك نفسان أو جماعة في سرقة ما يبلغ النصاب من حرز قطع 
جميعهم» وخالف باقي الفقهاء في ذلك. دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: 
الإجماع المتردد» وأيضاً قوله تعالى: لوَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة فَافَطَعُوأ أيُدِيَعَا4: 
والظاهر يقتضي أن القطع إنْما وجب بالسرقة المخصوصة:؛ وكل واحد من 
الجماعة يستحق هذا الاسم. فيجب أن , يستحق القطع) 0 

وقال ابن زهرة في غنيته: «وإذا سرق اثنان فما زاد عليهما شيئا» فبلغ 
نصيب كل واحد منهم المقدار الذي يجب فيه القطع. قطعوا جميعاً بلا 
خلافء سواء كانوا مشتركين في السرقة» أو كان كل واحد منهم يسرق 
لنفسه» وإن لم يبلغ نصيب كل واحد منهم ذلك المقدار, ولم يكونوا 
)١(‏ انظر: جواهر الكلام .047:14١‏ 
(9) الانتصار: ١؟07.‏ 
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وإن كانوا مشتركين في ذلك» ففي إخراجه من الحرز قطعوا جميعاً 
بربع ينار» بدليل إجماع الطائفة» وأيضاً قوله تعالى: إوَالِسَارِقٌ وَالسَارِقَة 
فَافْطَعُوأ أَيْدِيَجَا4؛ لأن ظاهره يقتضي أن وجوب القطع إِنّما كان بالسرقة 
المخصوصة. وإذا استحق كل واحد منهم هذا الاسم؛ وجب أن يستحق 
القطع. 

ويُحتجٌ على المخالف بما رووه من الخبر المقدم؛ لأنه ل أوجب 
القطع في ربع دينار فصاعداًء ولم يفصّل بين الواحد وبين ما زاد عليه'". 
ومن أصحابنا من اختار القول: بأنه لا قطع على واحد من الجماعة حتى يبلغ 
نصيبه المقدار الذي يجب فيه القطع على كل حال؛ والدلاشي هو الأول 

الثاني: ما عن الشيخ في الخلاف والمبسوطء. والإسكافي والحلي 
وعامّة متأخري الأصحاب عدم القطع. وعن الخلاف عليه الإجماع'”. 

قال في المبسوط: «إذا اشتركوا في إخراجه. مثل أن حملوه معاً 
فأخرجوه؛ نظرت: فإن بلغت حصة كل واحد نصاباً قطعناهم, وإن كانت 
أقل من نصاب فلا قطع» سواء كانت السرقة من الأشياء الثقيلة كالخشب 
والحديد أو الخفيفة كالحبل والتكة و الثوب. 


)١(‏ يشير بذلك إلى ما رووه عن عائشة عن النبي: ((القطع 4# ربع دينار فصاعدا)). وقد 
كرو فا ا 

(0) غنية النزوع: 477. 

فر اتكلو#جواهن الك ١‏ 2. 
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وقال بعضهم: إن كانت السرقة من الأشياء الثقيلة فبلغت قيمته نصاباً 
قطعوا وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من نصابء. وإن كان من 
الأشياء الخفيفة فعن هذا القائل روايتان: إحداهما: مثل قول من تقدّم 
والثانية: كقوله فى الثقيل. 

وقال قوم من أصحابنا: إذا اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا كلهم)"". 

وقال في الخلاف: «والأوّل [أي: عدم القطع] أحوط. دليلنا: إجماع 
الفرقة وأخبارهم. وأيضاً فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به. وما 
ذكروه ليس عليه دليلء والأصل براءة الذمّة) ”". 

أدلة القولين: 


أدلة القول بالقطع: 

استدل لهذا القول بأمور: 

١‏ مرسل الشيخ الطوسيء حيث قال: «روى أصحابنا أنه إذا بلغت 
السرقة نصاباً وأخرجوها بأجمعهم. وجب عليهم القطع؛ ولم يفصلوا»."" 

باعتبار أن ظاهر العبارة أن الأصحاب رووا ذلك عن أهل البيتء2]8. 
)١(‏ المبسوط 59:/8. 


(0) الخلاف .25١:6‏ 
فر انظر: الخلاف .475١:60‏ 
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١‏ إطلاق نصوص سرقة النصاب؛ من قبيل قوله تعالى: وَالسَّارِقٌ 
وَالسَّارِ قَهَ فَافُطَعُوأ أَيْدِيَجَ) 4 لصدقها على المجموع. فيدور الأمر بين عدم 
القطع. و القطع. وقطع أحدهما دون البقية. وعدم القطع يستلزم منه سقوط 
الحد مع تحقق موضوعه وهو غير صحيح.» وقطع أحدهما دون غيره مستلزم 
للترجيح بلا مرجح. فيتعيّن الثاني وهو القطع لجميعهم '" 

قال ابن زهرة الحلبي تبعاً للسيّد المرتضى في تقرير الاستدلال بالآية: 
وَالسَارِقٌ وَالسَّارٍ رقة فَافَطّعُوأ أَيْدِيَعَا4: «لأن ظاهره يقتضي أنْ وجوب القطع 
إنما كان بالسرقة المخصوصة. وإذا استحقّ كل واحد منهم هذا الاسمء 
وجب أن يستحق القطع»”". 

وقد أوضح المحقق الحلي الاستدلال بطريقة أخرى فقال: 52-5 
عليهما القطع؛ لأنّ إخراج النصاب حصل من كل واحد منهماء فيس إضافة 
ذلك الفعل إلى أحدهما بأولى من إضافته إلى الآخرء ولا يتقدّر التجزئة 
بحيث يضاف إخراج بعض منه إلى أحدهما دون صاحبه. ومثله: اثنان 
يشتر كان في قتل واحد عدا فالقصاص على كل واحد منهما؛ لأن كل 
واحد قاتل نفساء أي: النفس التي قتلها الآخر, إذ القتل متحقّق» ونسبته إلى 
أحدهما دون الآخر محال على هذا التقدير» ونسبته لا إليهما أيضاً محال؛ 


.017:14١ أنظر: جواهر الكلام‎ )١( 
.05١ غنية النزوع: ""؛, الانتصار:‎ )"( 
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فيتعيّن نسبته إليهماء وكذا القول في إخراج النصاب»"". 
المؤمنين مِللِ في نفر نحروا بعيراً فأكلوه. فامتحنوا أيهم نحر؛ فشهدوا على 
أنفسهم أنهم تخروه جميعاً لم يخصوا أحداً دون أحدء فقضى عشَلْةٍ أن تقطع 
أيمانهم) '". 

فالصحيح عاءٌ وشامل لصورة ما إذا كانت حصة كل واحد نصاباً أو أقل. 


4 الإجماع: كما مر في عبارة السيّد المرتضى وابن زهرة. 


أدلة القول بعدم القطع : 

وتمكة أن عتدل لهذا القول بأمور: 

١‏ عدم تماميّة الدليل على القطع» والأصل هو براءة الذمّة. 

قال ابن إدريس في السرائر: «والإجماع حاصل منعقد على أنه إذا بلغ 
نصيب كل واحد منهم مقدار ما يجب فيه القطع قطعواء وليس كذلك إذا 
نقص فإن فيه خلافاًء والأصل براءة الذمة. وترك إدخال الألم على 
الحيوان» ". 


.١7١ ١ نكت النهاية» مطبوع ضمن (النهاية ونكتها) ؟:‎ )١( 
.١١ من لا يحضره الفقيه ؛:‎ )0( 


(؟) السراكر 455:7. 
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وقال الطوسي: «فما اعتبرناه مجمع على وجوب القطع به وما ذ كروه 
ليس عليه دليل. والأصل براءة الذكف 7 . 

' الإجماع المدّعى على عدم القطع. 

" قاعدة درء الحدود بالشبهات» والموضوع في المتعدّد غير بين 
وواضح. فيسقط معه الحد. 

4 عدم تحقّق موضوع الحكمء وهو سرقة النصاب من قبل الفرد 
الواحد بحسب المتبادر من الروايات» ومع انتفاء الموضوع ينتفي الحكم. 

التحقيق فى المسألة: 

من الواضح أن العمدة في المسألة هو تحقيق أدلة القول الأوّل؛ فمع 
عدم تماميتها يصار إلى القول الثاني؛ لاقتضاء الأصل له. بل إن مجرد 
التشكيك واحتمالية اختصاص القطع بالسارق المنفرد يوجب عدم القطع؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات» فنقول: 

١‏ أمّا المرسل» فلم نعثر على مّن ذكره غير الشيخ في الخلاف» وقد 
أرسله ولم يبيّن سنده. فهو ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه» على أنه من غير 
الواضح من عبارته أن هناك رواية نقلها الأصحابء. بل لعل مراده فتواهم 
بوجوب القطع. خصوصاً أنه ذيّل نقله عنهم بقوله: ولم يفصلوا. 


.275١١:60 الخلاف‎ )١( 
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وكيف ما كان فإنها إن كانت رواية فهي مرسلة» ودعوى انجبارها 
بعمل الأصحاب ضعيفة أيضاء حتى لو قلنا بانجبار الضعيف بالعمل؛ إذ من 
غير الواضح استنادهم إليه في خصوصه. مع وجود ما ذكرناه من أدلة 
أخرى ادّعي دلالتها على المدّعىء وخصوصاً أنهم لم يوردوه في كلماتهم. 

١‏ أما صحيحة محمّد بن قيسء فلا شك أنها واردة في السارق 
المتعدد. لكن يمكن القول بأنها أجنبيّة عن محل البحث؛ ذلك أنهم سرقوا 
بعيرأء فلا يبعد أن تبلغ حصة كل واحد منهم النصابء فيقطع لأجل سرقته 
للنصاب لا لكونهم معاً سرقوا نصابء وإن لم نجزم بذلك فلا أقل من أنه 
احتمال معتدٌ به» فلا يمكن معه الاستدلال بالرواية على قطع الجميع. 

على أنه يمكن القول: إِنْها قضيّة في واقعة» ولم تبيّن تفصيلاتهاء فلا 
يمكن التمسّك بها. 

'- أمَا دعوى الاجماع. فلا يبعد كونه إجماعاً مدركيّاً وليس تعبديَا؛ 
لوجود النصوص في المسألة» ولا أقل من كونه محتمل المدركية» فليس 
بحجّة في المقام» على أن دعوى الإجماع هذه معارضة بدعوى الإجماع 
على العدم. 

4 وأمًا إطلاق النصوصء فقد يُقال: إِنه لا يمكن التمسّك به؛ لأنها 
ظاهرة ومنصرفة إلى الفرد الواحد السارق» بل لعل ذلك هو المتعارف في 
ذلك العصرء فشمولها للمتعدّد في النصاب الواحد فيه تأمّل كبير» بل منع. 
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فالذي يدور عليه البحث هو: هل أن المأخوذ فى لسان الأدلة هو 
إخراج النصاب من حرزه؛ بغض النظر عن تعدّد الفاعل وانفراده» أم أن 
المأخوذ فيها هو قيام الفرد بإخراج النصاب من حرزه. 

فإن استظهر الأوّل كان القول هو الأوّل؛ لتحقق شرائط القطع حينئذ, 
وهي إخراج النصاب من الحرزء وهو حاصلء فيجب قطع الجميع. 

وإن استظهر الثاني» فلا قطع ما لم يبلغ نصيب كل واحد نصابأء فيتعيّن 
القول الثانى. 


وإن احتمل الثانى فقط دون الاستظهار. فالقول الثانى هو المتعيّن 


فلا بد من ملاحظة الأدلّة فى ذلكء ومنها: 

-١‏ قوله تعالى: « وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة َاقْطَعُوأ أَيْدِيحَا جَرّاء با كَسَبَا نَكَالاً 
مْنَّ الله وَالله عزيرٌ حكية 4 ٠"‏ 

فقد ادّعي ظهورها في أن المعيار في القطع هو صدق عنوان السارق 
عليه؛ والمشترك مع غيره يصدق عليه العنوان» فيقطع الجميع. 

لكن يمكن المناقشة في ذلك بأن الآية غير متعرّضة لشرائط القطع؛ بل 


هي في مقام بيان أصل الحكم فقطء وهو قطع يد السارق» فلم تتعرئض 


.5/ سورة المائدة:‎ )١( 
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للحرزء ولا إلى مقدار المال المسروقء ولا إلى تعيين المقدار المقطوع من 
اليدء ولا غير ذلك من الشرائط» فعنوان السارق لوحده غير كاف في القطع 
إلامع تحقق بقيّة الشرائط. وحيث إن الآبية غير متعرضة للشرائط فلا يمكن 
التمسّك بإطلاقها من جهة عدم تحديد السارق بالواحد أو الأكثرء فهي 
ليست في مقام البيان من هذه الجنبة. 

ثم لو قلنا: إن الآية مطلقة» فإنها مطلقة من جهة بقيّة الشرائط. كتحديد 
اليد أو كون المال في الحرزء أو مقدار النصابء أو كون السارق ليس بابن 
المسروق ولا عبده؛ وما إلى ذلك من شروطهء أمّا من جهة انفراد وتعدّد 
السارق فلعل ظهورها في إرادة السارق الواحد أقوى من ظهورها في إرادة 
عنوان السارق سواء كان المنفرد أو المتعدّد: أو لا أقل من الشك والتردد 
في شمولها للمتعدّد. والحدود تدرأ بالشبهات. فتأمّل. 

" الروايات الواردة في مسألة النصابء ومنها: 

صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله ملئَيِْ: في كم يقطع 
السارق؟ فقال: في ربع دينار» قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع 
دينار» بلغ الدينار ما بلغ» فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع 
عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال: 
كل من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق» وهو 
عند الله سارق؛ ولكن لا يقطع إلافي ربع دينار أو أكثر» ولو قطعت أيدي 
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السسّراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطعين»' ". 

فهذه الرواية تؤيّد ما ذكرناه من أن عنوان السارق لوحده غير كاف 
في القطع ما لم تتحقق بقيّة الشرائط» التي منها كون المال المسروق يبلغ 
نصاباً للفرد» كما هو ظاهر وبيّن من الرواية. 

ومنها: معتبرة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله مِلةٍ قال: «قطع أمير 
المؤمنين حلةٍ في بيضة» قال: قلت: وما بيضة؟ فقال: بيضة قيمتها ربع دينار. 


قال اقلت هر ادو حكة الماوق مك . 


فالرواية كسابقتها يظهر منها أن موضوع القطعء القطع على السارق إذا 

وهكذا فإن الروايات الواردة فى مسألة السرقة» ظاهرة أو منصرفة إلى 
إرادة السارق المنفرد. ولا أقل من أنْ ذلك هو القدر المتيقن منهاء وشموله 
لما عداه غير بيّنْء والحدود تدرأ بالشبهات» فلا يمكن المصير إلى القول 
بالقطع. 

وبالجملة فإنُ القاعدة المستفادة من الأدلة هى: أنْ السرقة الموجبة 
للقطع مأخوذ فيها سرقة النصاب بالنسبة لشخص واحد لا أكثر» وصدق 
عنوان السارق لوحده غير كاف في القطع ما لم يتحقق شرطه وهو بلوغ 
(١)الحات‏ ,7 : ,١5١1‏ الاستبصار غ:/5؟7. 
(0) تهذيب الأحكام .,٠٠١ :٠١‏ وسائل الشيعة 78: 554. 
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حصته النصابء واشتراك جماعة في إخراج ما قيمته النصاب يحقّق عنوان 
الفبازق على كل متوماك إلا اله لا محدى عنوان أن كتاذ عتهما سيرق نابا 
وإضافة النصاب إلى مجموعهما غير كافيّة. 

نعم» جاء في دعائم الإسلام؛ عن علي لَه قال: «إذا اشترك النفر في 
السرقة قطعوا 00000 

لكن الرواية مرسلة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليهاء بل إن كتاب 
دعائم الإسلام برمّته غير ثابت لمؤلفه. فلا يمكن الاعتماد على شيء فيه. 

دليل آخر: 

قد يقال: إن عدم القطع في السارق المتعدّد عند عدم بلوغ المسروق 
نصاباً لكل شخص إنْما هو مختص بالتعدّد الاتفاقيء أمّا لو كان التعدّد من 
قبيل الشبكات الإرهابية بحيث يخططون للسرقة ويقومون بها معأء فهنا 
يمكن المصير إلى وجوب قطعهم جميعاً مع بلوغ مجموع المال نصاباً وإن 
لم يكن حصة كل واحد منهم نصاباء واستدل له بما يلي: 

١‏ إن عدم القطع يوجب انفتاح باب السرقة. 


١‏ إن ذلك يكون ذريعة إلى إسقاط الحدّ وارتكاب جرائم بشعة!'" 


.27/6:7 دعائم الإسلام‎ )١( 
.08- 07:١ الحدود. الأردبيلى 4755:7. و‎ )0( 
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والجواب: أن صورة المسألة فيما إذا أخرج اثنان أو أكثر ما قيمته 
نصاباء ولم يبلغ حصة كل واحد منهم نصابا ومنه يتضح: 

أوّلاً: أن ذلك لا يؤدّي إلى انفتاح باب السرقة للعصابات والشبكات 
الإرهابية؛ إذ من النادر جد أن تكون سرقاتهم بأقل من النصابء والغالب 
أنهم يقومون بسرقات كبيرة جداً» وإذا ما فكّروا أن تكون سرقتهم قليلة كي 
ما يتخلّصوا من عقوبة القطع؛ فلعل ذلك يصب بمصلحة المالك لا بمصلحة 
السارق. 

ثانياً: أن الحد وإن كان عقوبة رادعة هدفه المحافظة على أمن وأمان 
المجتمع؛ إلا أن سقوطه لا ينفي العقوبة فهناك تعزير قد يصل إلى السجن 
عدّة سنوات» وهناك ضمان للمال» فضلاً عن العقوبة الأخروية التي هي 
أساس الردع عن ارتكاب المحرمات, فسقوط الحد لا يعني القول بالحليّة 
حتى تتمكن الشبكات من القيام بأعمال سرقة خطيرة! 

ثالثاً: كون ذلك ذريعة إلى إسقاط الحد لا يؤدّي إلى إثبات الحد؛ 
ذلك أن السارق المنفرد إذا سرق أقل من النصاب لم يكن عليه الحد» فلو 
كان السارق ذكياً وأخذ يسرق مرات متعدّدة ومن أماكن مختلفة» وفي 
كل مرّة يسرق أقل من النصابء فهل نوجب عليه القطع في أقل من 
النصاب حتى لا يكون ذريعة إلى إسقاط الحد؟! 

نتيجة البحث: انّضح أن الأدلة على القطع غير تامّة» وحينئذ فإن 
القول بعدم القطع هو الأقوى, فإنّ موضوع القطع هو بلوغ المسروق لكل 
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فرد حدّ النصابء وهو منتف في المقام فيثبت عليهم ما يثبت على السارق 
المشره الى الم وله «ااسرفه النضايه ولا آفل من أةطوور الرواياك فى 
قطع المتعدد غير واضح. والحدود تدرأ بالشبهات» فلا قطع في حال التعدّد 
إلافي حالة بلوغ حصة كل واحد منهم نصاباً. 

الصورة الثانية: أحدهما هَتكَ الحرز والآخر قام بالسرقة: لو فرضنا أن 
شخصين قاما بالسرقة» فكانت وظيفة أحدهما هتك الحرز كما لو كسر 
الباب أو القفل» وأخذ الآخر الأموال» فهل يقام عليهما الحد أم لا؟ 

من خلال ملاحظة شروط القطع فإنها تتضمّن أمرين مهمّين: أحدهما: 
هتك الحرزء والآخر: إخراج المال أي: القيام بفعل السرقة» وفي المقام فإن 
الشرطين متحققان في صورة الاشتراك؛ لكنهما غير متحققين في صورة 
الانفراد» فالذي هتك الحرزء لم يخرج المال؛ فلا يصدق عليه عنوان 
السارق» والذي أخرج المال» أخرجه من غير حرزء فلا يتحقق شرط القطع. 
فالظاهر أنّه لا قطع عليهما معاً. 

لكن في الحقيقة أن هذا الظهور لا يخلو من شائبة إشكال, ولعلّه يتم 
في خصوص الهاتك للحرز؛ إذ إنه لم يسرق فلا يثبت عليه سوى ضمان 
التخريب والتعزيرء أمّا الذي أخرج المال فقد قام بعملين: 


والثانى: دخول الدار بلا إذن من صاحبه. فنفس دخوله فى دار غير 
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مأذون له فيه» هو بمنزلة هتك الحرز أيضاً فإن الدار مع كونها مبنية ومعمّرة 
تعتبر بالنظر العرفي حرزاًء ولذا لو نام صاحب الدار وترك بابه مفتوحاء وجاء 
سارق وأخذ المالء فلا يبعد ثبوت الحدٌ عليه» لأن العرف يرى أن السارق 
قام بأمرين» وهما: هتك الحرز المتحقق بدخول الدار بلا إذن» والآخر هو 
السرقة وإخراج المال. 

بل في الروايات الصحيحة ما يستظهر منه ذلك أيضاء ففي صحيحة 
أبي بصير قال: «سألت أبا جعفرملةٍ عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق 
بعضهم متاع بعضء فقال: هذا خائن لا يقطع؛ ولكن يتبع بسرقته وخيانته. 
قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: لا يقطع؛ لأن ابن الرجل لا يحجب عن 
الدخول إلى منزل أبيه» هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته 
إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول). 

والشاهد في الرواية أن السارق من أبيه أو أخيه لا يقطع؛ لأنْ الابن 
والأخ غير محجوب عن الدخولء بل مأذون له في ذلكء ومنه يظهر أن 
الذي يدخل بلا إذن فهو هاتك للحرز فيقطع. 

وفي معتبرة السكوني عن أبي عبد اللْهمشلةِ قال: «قال أمير المؤمنين ماظَل: 
كل مَدخَل يُدخَل فيه بغير إذن صاحبه فسرق منه السارق فلا قطع فيه يعني 
اللخما ما كم النكانات وا لا رض 


.77/7 :78 وسائل الشيعة‎ .٠١5:٠١ أنظر: تهذيب الأحكام‎ )١( 
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والرواية هنا صريحة بمفهومها بأنْ المناط في القطع هو الدخول بغير 
إذن»ء وصريحة بمنطوقها بعدم القطع في سرقة الأماكن العامّة التي لاتحتاج 
إلى إذن في الدخول. فالروايات متوافقة مع النظر العرفي في كون دخول 
البيوت بلا إذن يعد هتكاً للحرز. 

وقال ابن زهرة: «وروى أصحابنا: أن الحرز في المكان هو الذي لا 
يجوز لغير مالكه أو مالك التصرّف فيه دخوله إلا بإذن» ويدل على جميع 
ذلك إجماع الطائفة)"" 

لكن لقائل أن يقول: إن هذا خروج عن فرض المسألة؛ إذ إن فرض 
المسألة هو إخراجه من غير الحرز فيكون النزاع في المصداق. 

والحقّ أنه كذلك فالنزاع في المصداق. فإنه لو أخرج المال المنهتك 
فرضنا أن السارق بعد أن هتكوا له الحرز لم يدخل مكاناً غير مأذون فيه. 
وتمككن من إخراج الأموال» كما لو كان الشيء المحرز في مكان عام. 
فهتكه شخص وسرقه آخرء فلا يبعد ثبوت الضمان والتعزير على كليهما من 
دون القطعء والله العالم. 

قد يقال: بأنْ المعتبر في حد السرقة هو إخراج المال الذي أحرزه 
المالك» ولا يشترط أن يكون المخرج هاتكاً بنفسه» فيجب القطع حينئذ. 


.غ3١ غنية النزوع:‎ )١( 
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فإنّه يقال: بأن الشرط هو إخراج المال مع كونه محررا» من دون 
ملاحظة خصوصية المحرزء وفي الفرض أن الذي أخرج المال أخرجه وهو 
منهتك فلم يتحقق الشرط. 

نعم» كل هذا في غير صورة الشبكات والعصابات المنظمة التي 
يشترك أفرادها معاً بسرقة منظّمة» تناط بكل فرد من أفرادها وظيفة معيّنة, 
فقد قيل بوجوب قطع الجميع؛ لما تقدّم ذكره سابقاً من: 

١‏ أن عدم القطع يوجب انفتاح باب السرقة. 

" أن ذلك يكون ذريعة إلى إسقاط الحدّ وارتكاب جرائم بشعة!""" 

لكن عرفنا سابقاً أله غير تام؛ ذلك أن سقوط الحد لا يعني سقوط 
العقوبة من التعزير وردٌ العين أو الضمان مع التلفء كما أن التحايل من 
أجل درء الحدّ لا يوجب ثبوت الحد. كما عرفنا ومثلنا له بالسارق المنفرد 
الذي يسرق في كل مرّة أقل من النصاب. فإنه لا يقطع. 

ما مسألة ارتكاب الجرائم البشعة» فلم يتضح لنا وجههاء فإن كان 
المراد جرائم أخرى غير السرقة كالقتل مثلاء فهذه جرائم أخرى لها حكمها 
الخاصء وغير متعلّقة بسقوط الحدّ عن السارق المتعدد من عدمه؛ وإنْ كان 
المراد ارتكاب السرقات الكبيرة لأمنهم من عقوبة القطع. فهذا غير تام 
أيضاً؛ لأ عدم الحد لا يعني سقوط التعزير والضمان, كما أن التعزير 
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يتناسب مع نوع الجريمة وحجمهاء فقد يصل إلى السجن عدّة سنوات أو 
غير ذلك. 

والغرض أن ما ذكر غير كاف لوحده لأن يكون دليلاً على عدم 
سقوط الحدّ في محل البحث. 

ولكن مع ذلك فلا يبعد التعامل مع الشبكات معاملة السارق الواحد, لا 
لأجل أن التعدّد يعتبر ذريعة للتخلّص من القطع. ولا لأجل أن عدم القطع 
يؤدَي إلى انفتاح باب السرقة, بل لأنْ التعدّد في هذه الصورة هو أخطر 
وأقوى حالة من المنفرد» فهذه الشبكة وإن كانت من أفراد متفرقة إلا أنها 
تعمل بمثابة العقل الواحدء وتنفذ بطريقة واحدة. فهي أخطر بكثير من 
السارق المنفردء وإذا ما أدخلنا روح الشريعة والقرآن والروايات في 
استنباط الحكم الشرعيء فمن الواضح أن الغرض والمقصد الأساس من 
قطع يد السارق هو حماية أمن ونظام المجتمع. وتخويف وزجر أصحاب 
النفوس الضعيفة من القيام بفعل السرقة» وإلا فسوف يتحول المجتمع إلى 
غابة» ويعيش الناس في خوف واضطرابء ولا يسلمون على أموالهم. 
وذلك يؤددي إلى زعزعة نظام الناس» وتفشي الجريمة بينهم, فإذا كان 
الحكم الذي يحقق هذا الغرض في السارق المنفرد هو القطع, فبالمتعدّد إذا 
كانوا على شكل شبكة يكون أولى وأوضح؛ لأنهم يشكّلون خطورة غير 
متناهية على المجتمع؛ ويسلبون الأمن والأمان من عيون الناس» كما أن 
إمكانياتهم على السرقة أقوى من إمكانية الفرد» فلا يبعد حينئذ بعد تنقيح 
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الغرض من قطع يد السارق أن تكون الأدلة شاملة بروحها إلى هذه الصورة 
أشنا 

لكن ينبغي الاقتصار في هذه الصورة على ما إذا كان المسروق يمثل 
نصاباً لكل واحد منهم, وإِلَّا فللتوقف مجال كبير؛ إذ عرفنا فيما سبق أن 
موضوع القطع هو الهتك وسرقة النصاب لكل فرد. ومع عدم تحقق 

ومن هنا لعله يتضح حكم من يقوم بوضع الخطط والأفكار للسرقة 
فإنه إن كان ضمن شبكة وعصابة إجرامية تقوم بالسرقة» فلا يبعد شموله 
بالقطع أيضاًء فيما إذا كانت أفكاره وخططه تتوقف عليها عملية السرقة» أو 
كان لها الأثر الكبير في ذلكء من قبيل ما لو كان خبيراً في فتح الأبواب 
وكسر أقفالها بطريقة لا يعرفها غيره؛ أو له خطط متينة وقوية في إخراج 
الآلات الكبيرة والثقيلة من داخل البيت إلى خارجه. بحيث لو لا أفكاره لما 
تمكّنوا من فتح الباب والدخزل» ولما تمكدوا من إخراج المسروق من 
الدارء فلا يبعد أن العرف يراه أحد المنفذين لعملية السرقة» وقد عرفنا فيما 
تقدّم أن أفراد الشبكة يعاملون معاملة الفرد الواحد. 


أمّا إذا كانت أفكاره غير مؤثرة في تحقّق السرقة» فلا يبعد عدم 
شموله؛ لأن العرف لا يراه مشت ركاً معهم حيائذ. 


الصورة الثالثة: لو هتك الحرز جماعة. وأخرج المال بعضهم. فقد 


حكم تعدد السارقين لمال واحد/ د. حكمت الرحمة اا 


اتضح مما سبق أن من اشترك في الهتك والإخراج يتوجب عليه القطع. مع 
بلوغ المال حدّ النصاب لكل واحد من المخرجين؛ لتحقق شرط القطع. 
وهو الهتك وإخراج النصاب. وأمًا الذين اشتركوا في الهتك فقطء فعليهم 
نصيبهم من الضمان والتعزير دون القطع؛ لعدم صدق اسم السارق عليهم. 
نعم» لو كانوا ضمن شبكة منظمة فلا يبعد شمول جميعهم بالقطع على 
التفصيل المتقلم. 

الصورة الرابعة: فيما لو هتك الحرز اثنان أو جماعة» وقاموا بالسرقة, 
وبعضهم غير متحققة فيه شرائط الحد» فهل يحل البقية أم لا؟ 

اتضح من الصور المتقدّمة, بأنّ المال إذا لم يبلغ نصاباً لكل فرد سقط 
الحد أمّا لو بلغ المال نصاباً لكل واحد منهم فقد تحقّقت في حمّه شروط 
السارق المنفرد فيحد لو تحققت باقي الشرائط, ويعامل الآخر بحسبه. 

فلو كان الآخر غير مكلف مثلاً فيعفى في الأولى أو الثانية بحسب ما 
هو مفصل من حكمه. وكذا لو كان أحد السّراق أب المسروق فيقطع 
الآخرء قال العلامة: «ولو سرق الاثنان ما يبلغ قيمته نصف دينار قطعاء ولو 
كان أحدهما ممن لا قطع عليه كأبي المسروق منه. قطع الآخر»"". 

وبه قال مالك والشافعي. وذكروا أنه إذا اشترك اثنان في سرقة» وكان 
أحدهما ممن لا يجب عليه القطع كالصغير غير المميز مع البالغ» أو 


)١(‏ تحرير الأحكام 0: ؟177؟. 
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المجنون مع العاقل البالغ, والأب مع الأجنبيء فيقطع البالغ وحذه دون 
الصغير والمجنون» وحجّتهما أن القطع امتنع عن الصغير والمجنون لمعنى 
بخصه قائم في نفسه فلا يتعداه لشريكه '". 

الصورة الخامسة: إذا كان للسارق حو فى المال فسرقه اقتصاصاً لحقّه. 
لكنه ساعد غيره من السّراق» بحيث لو لا مساعدته لم يتمكّنوا من السرقة» 

لا شك فى أن أخذ ماله اقتصاصاً لا يوجب الحد» كما لاا شك فى 
وجوب الحلّ على هؤلاء مع هتك الحرز وبلوغ قيمة كل واحد منهم 
النصاب. 

ما صاحب الاقتصاص فهو مُّعين ومساعد لهؤلاء بلا شكء. لكن لا 
يلزمه القطع؛ لما تقدّم من أن الهاتك في غير الشبكات المنظمة لا يجب 
لم يُقطعا إجماعاً. 
الحرز أو مساعدتهم فيه, أما السرقة فهو قام بأخذ ماله. وهم قاموا بالسرقة. 

نعم» لو فرضنا أنهم أخرجوا مالا واحداً له قيمة كبيرة بالسوية» كما لو 
حملوا ماكنة ذات ثمن عال وأخرجوها معأء فهنا لا إشكال في وجب القطع 


(4) التشريع الجداكن الاسلامى مقارنا بالقانوق الوضهى عبت القاناو هود 11/1 


حكم تعدد السارقين لمال واحد/ د. حكمت الرحمة ا ا 
على الآخرين مع تحقق النصاب لكل منهم, أمّا صاحب حق الاقتصاص» 
فإن كان بقية المال بعد أخذ حقّه يبلغ نصاباًء فلا يبعد الحكم بقطعه أيضاً 
لسرقته نصاباً معهم فهو قام بالهتك والسرقة. 

وإن كان المال المتبقّي بعد أخذ حقّه لا يبلغ نصابأء وكان نصيب 
رفقائه نصاباً لكل منهم؛ فالحكم بالقطع غير متضح. فلا ينبغي ترك 
الاحتياط في المسألة وعدم شموله بالقطع. 


فهرس مصادر 
مقال حكم تعدد السارقين لمال واحد 


١‏ - القرآن الكريم. 

"- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار » الشيخ الطوسيء تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الموسوي الخرسان. الطبعة الرابعة ١751‏ ش» 
الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 

ّ- الانتصارء السيد المرتضى. تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامى. سنة 
الطبع 416١ه,‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم المشرفة. 

؛- تحرير الأحكام. العلامة الحلي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري. 
الطبعة الأولى هي الناشر: مؤسسة ة اللإمام الصادق لله 

4- التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء عبد القادر 
عودة, الناشر: دار الكتب العلمية. 

1 - تكملة منهاج الصالحينء السيد الخوئيء الطبعة الثامنة والعشرون 
٠ه‏ المطبعة مهر ‏ قم. 
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- تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسيء تحقيق: السيد حسن الموسوي 

الخرسان. الطبعة الثالئة ١7514‏ شء الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ 
طهران. 

7- جواهر الكلام» الشيخ محمّد حسن الجواهري» تحقيق وتعليق: 
الشيخ عباس القوجاني, الطبعة الثانية ١70‏ شء الناشر: دار الكتتب 
الإسلامية ‏ طهران. 

23 الخللاف» الشيخ الطوسىء» سنئة الطبع /اةاه.» الناشر: مؤسسة 
النشر اللإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

-١‏ دعائم الإسلام» القاضي النعمان المغربي» تحقيق: آصف بن علي 
أصغر فيضيء سنة الطبع 817١ه»‏ الناشر: دار المعارف ‏ القاهرة. 

١١‏ - السرائر» ابن إدريس. الطبعة الثانية ١٠4١هء‏ الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

175 شرائع الإسلام؛ المحقق الحليء مع تعليقات: السيد صادق 
الشيرازيء الطبعة الثانية 404١هء‏ الناشر: انتشارات استقلال ‏ 
طهران. 

17 غنية النزوع ابن زهرة الحلبي» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري, 
الطبعة الأولى /417١هء‏ الناشر: مؤسسة الإمام الصادق ملئَلهٍ. 
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5- فق هالحدود والتعزيرات» السيد عبد الكريم الأردبيلي» نشر: 
مؤيسة النشر الجافعة المفيك: 291 اهف 


- الكافي» الشيخ الكليني» تصحيح وتعليق: على أكبر الغفاري. 
الطبعة الخامسة» ١157‏ شء الناشر: دار الكتب الإسلامية ‏ طهران. 
رك مباني 6 منهاج الصالحين. السعد الخوئي. الطبعة الثانية 

5 هء المطبعة العلمية قم المقدسة. 


-١1‏ المبسوطء الشيخ الطوسي». تصحيح وتعليق: السيد محمد تقفىي 
الكشفي, سنة الطبع 21217 الناشر: المكتبة المرتضوية لإحياء آثار 
الجعفرية. 

6- من لا يحضره الفقيه. الشيخ الصدوق. تصحيح وتعليق: على 
أكبر الغفارى. الطبعة الثانية 404١هء‏ الناشر: مؤسسة النشر 
الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة. 

1- نكت النهاية» المحقق الحلىء» تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامى 
معارف أهل بيت ءاشا 

-"٠‏ وسائل الشيعة؛ الحر العاملى» تحقيق: مؤسسة آل البيت اكز 
لإحياء التراث؛ الطبعة الثانية ١5١4‏ هه الناشر: مؤسسة آل 
البيت مَل لإحياء التراث بقم المشرفة. 


البحث في السجن وأحكامه في الشريعة 


عل الشيح لوي التصوري 
قبل البدء بالبحث نستعرض المعنى اللغوي كي يتبيّن معناه ويكون 
البحث تامّاً من جميع أطرافه. 
معنى السجن لغة: 
قآل الكل ؟(التعيى والوحيس نو ظيعا 3 لليحيوسن)” . 
وقال الجواهري: (السجن: الحبس. والسجن بالفتح: المصدر. وقد 


: ام 0 و 


سجنه يسجنه سجناء أي: حبسه. وفى بعض القراءة: قال رب السجن 


أحب إلي” 


.١16١ :"” كتاب العبن‎ )١( 
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والسجن: المحبس... فمن كسر السين فهو المحبس وه وأسم. ومن 
فتح السين فهو مصدر سجنه سجناً. وفي الحديث: ما شيء أحق بطول 
السجن من لسان. 


0 ٠ 
ورجل سجين: مسجونء وكذلك الأنشى بغير هاءء؛ والجمع سجناء‎ 
000 


فالسجن: هو المكان المخصص لحبس الإنسان, والقائم عليه يسمّى 
سجّان. 

المعنى الاصطلاحي للسجن: 

لم يصطلح الفقه بشكل عام على معنى جديد للسجن غير المعنى 
اللغوي. فالسجن في الفقه استخدم بنفس المعنى اللغوي. 


تشريع السجن في الإسلام: 

توجد لدينا روايات وأخبار كثيرة في تشريع أصل السجن في الإسلام 
على نحو الإجمال؛ وإن وقع الاختلاف في مواردهاء إلا أنه على نحو 
إلاجمال ثابت لا غبار عليه. 


.15١”:1١” لسان العرب‎ )١( 
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نورد فى مقدّمة البحث كلمات الفقهاء فى مشروعية السجن بشكل 
عام في الفقه الإسلامى: 

قال الشيخ الطوسي في الخلاف في بحث حكم المرأة المرتلة: 
«المرأة إذا ارتدّت لا تقتل» بل تحبس وتجبر على الإسلام حتى ترجع أو 
تونق النحسى- 

وقال فى كتاب الحدود: شرع في صدر الإسلام إذا زنت الثيت أن 
5 1.7 1 000 لي 5 0 
دحبس حتى تدموب» والبكر أن تودى ونواح بصي شوب)») 

وقال ابن البراج: «والمرتدّة عن الإسلام لا يجب عليها القتتل بل 
تستتاب» فإن لم تتب تحبس أبدأء وتضرب في أوقات الصلاة» ويضيق عليها 
في المطعم والمشرب» 0 

وقال ابن زهرة: «ولا تقتل المرتدّة» بل تحبس حتى تسلم أو تموت 
فى الحبس» بدليل إجماع الطائفة..») 0 

وقالابن إدريس: «ولا تقتل المرتدة» بل تحبس وإن كانت قد 
ارتكات عن فطرة الإسلام حتى تسلم أو بر 
(١)الخجلاف .560١:60‏ 
(0) المبسوط /: ” 
(") المهذب 007:7 


(5) غنية النزوع: 5/١‏ 
(6) السرائر 5١7:7‏ 


71" 0000101 00 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


وقال في حكم النساء في المحاربة: «وحكم النساء في أحكام 
المحاربة حكم الرجال في أَنْهنَ يقتلن» ويعمل بهن ما يعمل بالرجال؛ لعموم 
قوله تعالى: 8 إِنَّا جرَاء الّذِينَ يحَارِيُونَ الله وَرَسُولَهُ 4» بخلاف المرتدة فإنّها 
لا تقتل بالردّة» بل تحبس أبدأً» ويضيّق عليها في المأكول والملبوس. 
وتضرب في أوقات الصلاة» سواء كانت ارتدّت عن فطرة الإسلام أو عن 
إسلام تعقبه كفر) "". 


وقال المحقق الحلي: «والمرأة لا تقتل» بل تحبس» وتضرب أوقات 
الصلاة حتّى تتوب ولو كانت عن فطرة» '". 

وقال في الشرائع: «ولا تقتل المرأة بالردّة» بل تحبس أبداً وإن كانت 
مولودة عن فطرة» وتضرت أوقات الصلاة) ". 


وقال ابن سعيد الحلى: «والمرتدّة تحبس أبدأ حتى تتوب فى الحالين؛ 
وتصربف أوقات الصلاة») 5 
وقال العلامة الحلى: «والمرأة المرتدّة لا تقتل وإن كانت عن فطرة, 


بل تحبس دائما وتصرب أوقات الصلاة..») 0 


)١(‏ السرائر *:7؟07 

(0) المختصر النافع: 501. 

(9) شرائع الإسلام 517::4. 

(غ) الجامع للشرائع: .54١‏ 

(0) إرشاد الأذهان 7: ,»15١‏ وتحرير الأحكام :٠‏ /01. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا وو اونا ا نهر و ا مو و و لخر 

وقال في القواعد: «لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدات لم 
ترد؛ لأنّها بحكم المسلمة» فيجب أن تتوب أو تحبسء ويرد عليه المهر 
الوا 

وفال الشيين الأوّل: «والمرتدة لا تفتل بالارتداد. ولكن تحبس » 
وتضرب أوقات الصلوات حتى تتوب أو تموتء. وكذلك الح 7 

وقال ابن فهد الحلى: «والمرأة لا تقتل بالردّة وإن كانت عن فطرة» بل 


تحبس » وتصرب أوقانت الصلاة ذائما حدن تتوب») كد 


وقال ابن طي: «والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة» بل تحبس. 
وتضرب أوقات الصلوات» 0 

وقال الشهيد الثاني: «من ثرك من المكلفين الصلاة مستحلأء أي: معتقد 
حل تركهاء وكان التارك ممن ولد على الفطرة الإسلامية قتل من غير 
استتابة؛ لأنه مرتد... ولو كان امرأة لم تقتل بتركهاء بل تحبس» وتضرب 
أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت؛ لقول الباقر والصادقطِقك: المرأة إذا 
ارتدّت استتيبت» فإن تابت وإلآّ خلدت في السجن»””. 


.0١5:١ قواعد الأحكام‎ )١( 
اللمعة الدمشقية: 7؟77.‎ )0( 
."46 (؟) المهذب البارع غ:‎ 
.5١5 الدر المنضود:‎ )8( 

(0) روضة الجنان: غ:50. 


1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
وقال القمّي في جامع الخلاف: «ولا تقتل المرأة» بل تحبس حتى 
تسلم أو تموت فى التحييون 1 . 


موارد الحبس الواردة في الشريعة الإسلامية: 

١‏ المرأة المرتدّة عن الإسلام: حيث لاحظنا كلمات الفقهاء المتقدّم 
في الاتفاق على حبسها وعدم قتلهاء وسيأتي البحث عنها عند البحث في 
الأخبار الواردة فيها. 

" المختلس والطرار والنباش: حيث ورد أنهم يحبسون» وسيجيئ 
بحث الأخبار فيهم. 

الحالق شعر المرأة: حيث ورد في الأخبار أنه يضرب ضرباً وجيعاً 
ويعيان. 

؛- المؤلي إذا أبى أن يطلق أو يفيء: حيث ورد أنه يحبس في حظيرة. 

4 شارب الخمر في شهر رمضان: حيث ورد عن أمير المؤمنين شل 
الدبعيين شارت التعمر ليله 

1 من أمسك شخصاً من أجل أن يقتله: حيث ورد أن الإمام 
الصادق متاخ حكم بحبس الماسك. 

القاتل عمد إذا لم يقتص منه: حيث يحقّ للحاكم حبسه. 


شاهد الزور: ورد أنه يحبس . 


.0٠١ جامع الخلاف والوفاق:‎ )١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا 
4 أمين السوق إذا خان: حيث ورد حبسه. 
-١١‏ من يلقن المجرم بما يضر الآخرين من المسلمين. 
١١‏ من قتل عبده المملوك. 
١١‏ من سرق في الثالثة» أي: سرق سرقة ثالثة. 
هذه الموارد التي وردت الأخبار والروايات أن حكمها الشرعي- 
سواء سبقها حد أو تعزير- الحبس. 


أدلة شرعية الحبس في الفقه الإسلامي: 
يمكن تقسيم أدلة مشروعية الحبس في الشريعة الإسلامية إلى: 


١‏ - الكتاب. 

١‏ - السنة. 

1 الوجماع. 

وش ةف هذه الأدلة ترصيا. 


الدليل الأوّل: الاستدلال بالكتاب الكريم على شرعية الحبس: 


استدل لمشروعية الحبس بقوله تعالى: ! إِنَّ) جَرَاء الَّذِينَ يحَارِبُونَ الله 
ودمَ2 ٠‏ 


وَرَسَولَه ود ويسء يَسْعَوْنَ في الأزضي قَسَادًا أن يقَتَلُوأ َو يُصَلَبُوأ أو تُقَطَّعَ أَيْدِيمْ 
رلك مْنْ خلافٍ أو يُنفَوَأ من الأزض» ' '. فقد ورد في تفسير العياشي 


)١(‏ سورة المائدة: ؟7. 


كك موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل زرين قال في خبر طويل: «قطع 
الطريق بجلولاء على السابلة من الحجاج وغيرهم,؛ وأفلت القطاعء فبلغ 
الخبر المعتصمء فكتب إلى العامل له كان بها: تأمر الطريق بذلك فيقطع على 
طرف إذن أمير المؤمنين» ثم ينفلت القطاع ؟!... 
المعتصم. فجمع الفقهاء وابن أبي داود. ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم. 
وأبوجعفر محمّد بن علي الرضاءئلةِ حاضر. 

ف :٠ت‏ 5 كه 4 8 7 5 2 2 5 ا ير > 2 

فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله: «إِنّ) جَرّاء الذِينَ يخارِبون الله 
وَرَسُولَه...4. 

ولأمير المؤمنين أن يحكم بأيّ ذلك شاء فيهم. 

فالتفت إلى أبى جعفر حلْةٍِ فقال: ما تقول فيما أجابوا فيه؟ فقال: قد 
تكلم هؤلاء الفقهاء» والقاضي بما سمع أمير المؤمنين» قال: أخبرني بما 
عندك. قال: إنهم قد أضلُوا فيما أفتوا به. والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير 
المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق» فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم 
يقتلوا أحداً ولم يأخذوا مالاً أمر بإيداعهم الحبس»."" 

قال السيّد الكلبايكانى: «وحاصل ما يستفاد من هذه الروايات الكثيرة 


المعمول:رها عت الأضحات أن المحارت إذا كارت الله ووبدو له واغناف 


(1) تسيو العراشنى 11 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا ام ا ا ا ا 
السبيل» وقطع على الناس الطريق» وقتل وأخذ المال» تقطع يده اليمنى 
ورجله اليسرى.. وإذا لم يقتل ولم يأخذ المال» بل شهر السلاح وأخاف 
السبيل فقط فحكمه أن ينفى فق الارض أن فى من مصر إلى مصير اخيي: 
أو يودع في السجن ويكفى شرّه عن الناس»"". 

ولكن الرواية ضعيفة السند؛ لأن أحمد بن الفضل لم يرد في حقّه ذكر 
في التراجم. والتفصيل بالحبس ورد في هذه الرواية فقط. 

أضف إلى أن هنالك جملة من الروايات الصحيحة التي بِيّنت حكم 
المحارب وفصلته ولم تذكر الأمر بالحبسء بل ذكرت النفي والتغريب من 
البلد إن أخاف المارّة ولم يقتل أو يسلب أموالهم. ففي الكافي بسنده عن 
عبيد الله بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضاءائيةِ قال: «سئل عن قول 
الله عزوجل: إِنَا جَرَاء الَّذِينَ يحَارِبُونَ الله لله وَرَسولَهُ وَيَسءَ يَسْعَوْنَ في الأزرض فَسَادًا 
أن يَُتَلُوا4 الآية» فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ 

فقال: إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به. 
وإن قتل وأخذ المال قتل وصلبء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده 
ورجله من خلاف» وإن شهر السيف فحارب الله ورسوله وسعى في 
الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال ينفى من الأرض»ء قلت: كيف 


ينمى وما حك نفيه؟ 


.5:” تقريرات الحدود والتعزيزات‎ )١( 


584 ع ا و ره و ام نه اا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 


قال: ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره» ويكتب 
إلى أهل ذلك المصر أنه منفي فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا 
توا كلوه ول تشاريوة فتفعل ذلك يفي 

وفي السند عبيد الله بن إسحاق المدائني» وهو مجهول لم يذكر بمدح 
ولا ذم. 

وفي تفسير القمى بسنده عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن جميل بن دراج قال: «سألت أبا عبد اللهلاكلةِ عن قول الله 
لاط كا الك ل * جم اش و 1ت .أ عه : 
عز وجل: اك جزاء الْذِينَ حا ريون الله...#. فقلت: اي شيء عليهم من هذه 
الحدود التي. سمّى الله عزوجل؟ قال: ذلك إلى الإمام إن شاء قطع وإن شاء 
صلبء. وإن شاء نفى» وإن شاء قتل. 


قلت: النفي إلين أين؟ قال: ينفى من مصر إلى مصر آخرء وقال: إن 
علياً لي نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة» - 


التخيير» فكأنما أخمد التقسيم في الكلام» فهي لا تنافي التقسيم الوارد في 
جملة من الأخبار. 


)1١(‏ الحاك /,: /اغ7»؛ باب حد المحارب. 
(0) الحاث ل : هلاء. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 0 اا 


والروايات في هذا المعنى كثيرة جداًء ولم يرد فيها حبس للمحارب 
إن لم يقتل ولم يسلب المالء وهذا بخلاف ما ورد في كلمات فقهاء العامّة 
حيث دتروها باحس أبضا. 


قال الشيخ الطوسي: «المحارب هو الذي يجرد السلاح.. فمتى فعل 
ذلك كان محارباً. ويجب عليه إن قتل ولم يأخذ المال أن يقتل على كل 
حال؛ وإن قتل وأخذ المال وجب عليه أوّلاآً أن يرد المال» ثم يقطع بالسرقة. 
ثم يقتل بعد ذلك ويصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل ولم يجرح قطع. ثم 
نفي من البلد.. وكذلك إن لم يجرح ولم يأخذ المال وجب عليه أن ينفى 
من البلد الذي فعل فيه ولتي . 


وقال ابن الصلاح الحلبي: «وإن لم يقتلوا ولم يأخذوا مالاً أن ينفيهم 
0 2 )0 
من اللارض» بالحبس أو النفي من مصر إلى مصر..) 0 . 


وقال ابن البراج ذاكراً التقسيم: «وإن لم يجرح ولا أخذ مالا كان عليه 
النفى ا 


: 5 5 1 5 00 : )6( 
وكذلك قال المحقق الحلي في المختصر"©» والشرائع "» وابن سعيد 


.7٠١ النهاية:‎ )١( 

(0) الحكاتثت 2# الفقه: ؟507. 
(9) المهذب 007:7. 

(:) المختصر النافع: 591. 
(0) شرائع الإسلام ؛: .5351١‏ 


و" كج ف لوادج نوسيج وا ا 2 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
في جامع الشرائع ''» والفاضل الآبي '",. و العلامة الحلي في التحرير'”. 
وابن العلامة في إيضاح الفوائد '“» والشهيد في الدروس ”'”» وابن فهد في 
المهذّب البارع '"» والشيخ جعفر في الا والسيّد الطباطبائي 
في رياض المسائل '*» والسيّد الخوانساري في جامع المدارك ”*» والسيّد 
ع ا ف ل ا 1ن 

الخوئي في مباني تكملة المنهاج 2 . 

فإذن الآية لا يمكن الاستدلال بها على الحبس في بعض أقسام 
المحارب» وهو الذي لم يجن ولم تسترق. لعمء الخلاف في أن هذه 
الأمور الأربعة على نحو الترتيب أو التخييرء إلا أنه لا يضر في مورد 
الصيق 

اااي الى ابل بها على ملارينية النيي آي" تعالى: إوَاللاة 
يَأَتِينَ الْمفَاحمَةَ ََةَ من نُسَبَكُمْ فَاسْتَشْهِدُوأ عَلَيْهنَ أزبعة 1 كُمْ فَإِن شَهِدُ وَأ فَأَمْيِكُوهُنَ 


0 


.؟5١ الجامع للشرائع:‎ )١( 

(0') كشف الرموز ؟: /ا/0. 

(؟) تحرير الأحكام 40: .5/١‏ 

(8) إيضاح الفوائد ؛: ”0847. 

.1١ :” الدروس‎ )0( 

(1) المهذب البارع 6: 4؟١.‏ 

0) كشف الغطاء 15:7غ. 

() رياض المسائل 1:17 58. 

(9) جامع المدارك 117:17 .١‏ 

.5١5:١ مباني تكملة المنهاج‎ )١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 1 
في ايُوتٍ حَمى ومن الم أذ يفعل الله كن سبيا "١‏ 

إذ ذكرت الآية أن التي تقم عليها بيّنة الفاحشة تحبس في البيت إلى 
أن تمورك أو حر الدفييحانة وهالكن إلنهنا سبياد. 

وفي تفسير العياشي عن الصادقماكَلْهِ: «قوله: ٠‏ وَاللَدَانَ ينانا مَكُم4؟ قال: 

يعني البكر إذا أتت الفاحشة التي أتتها هذه الثيبء قَدُوهُمَا؛» قال: تحبس» '". 


وفى تفسير النعمانى بسنده عن أمير المؤمنين طلكيْةٍ قال: «كانت من 
شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتى 
زاتنها المونظي” 

قال الشيخ الطوسي: «فإذا ثبت أنه فاحشة» فقد أمر الله تعالى بحبس 
من أتاها» ''» وقال في المبسوط: «شرع في صدر الإسلام إذا زنت الثيب أن 
1 0 1 ا در كن 0 
يحبسر حتى تموتء والبكر أن تؤذى وتوبخ حتى تتوب)» 


وقال القطب الراوندي: اشرع الله تعالى فى بدو الإسلام إذازنت الثيتن 


5 : 00 
ان تحبس حتى تموت» 


.١60 سورة النساء:‎ )١( 

(0) تفسير العياشي ."77:١‏ 

(5) بحار الأنوار 1:5 المتضمن لتفسير النعماني. 
(:) الخلاف 587:60. 


)0( المبسوط 5. 
(1) فقه القرآن 117:7 ؟. 


01" موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 

والآية وقع خلاف فيهاء هل هي منسوخة بآية سورة النساء التي أثبتت 
الجلد للبكر والأحاديث التي أثبتت الرجم للثيب؟ إلا أن الخلاف المتقدّم 
لا يضر في مورد البحث؛ لأنّه على كلا القولين فإنْ الشريعة أثبتت الحبس» 
سواء قلنا بالنسخ أم قلنا بأنه حكم مؤقت. وهذا ما يغنينا في مورد بحثنا. 

لكن تبقى نقطة جديرة بالملاحظة وهي: ان الآءةوإن انقت الس 
في حقّ المرأة الزانية إلا أن هذا الحكم لم يستمر وارتفع وشرع بدله حكم 
آخرء فالآية قاصرة في الاستدلال على مورد البحث. 

والجواب: صحيح أن حكم الحبس في البيوت غير ثابت الآنء وأنه 
ملغى في الشريعة إلا أنه ينبت وجود تشريع للحبس في الشريعة الإسلامية, 
وهو كاف في إثبات المطلوب. 

اواو اليو و 
الَّذِينَ آمئوأ شَهَادةُبَْيكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المْوْثُ حِينَ الْوَصِي اْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ 
كم أو آحَرَانِ مِنْ غَِْكُمْ إن نتم صَرَبتمْ في الأزض فَأصَابَئَكُم مُصِيبَة الْوْتِ 
روعي من بعد الصَلاٍ يسان بله إن ازئبتم لآّتشرِي يه من ولو كان 
قَرْبَى وَلا نَكْتمْ شَهَادةَ 5 الله نا إِذا يّنَ الآثِمِي» ”". 


قال الشيخ الطبرسي: «المعنى تحبسونهما من بعد صلاة العصر؛ لأن 


.١١51:ةدئاملا سورة‎ )١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 00000110101 ااا 
الناس كانوا يحلفون بالحجاز بعد صلاة العصر لاجتماع الناس وتكاثرهم 
فى ذلك الوقع"” 


(١ 


وقال السيّد الطباطبائى: «أي: توقفونهماء والحبس: الإيقاف..)'". 


قر 


وقال الراغب الأصفهاني: «والحبس: مصنع الماء الذي يحبسه..) 


وقال ابن العربي: ١وفي‏ ذلك دليل على حبس من وجب عليه الحق. 
وهو أصل من أصول الحكومة» وحكم من أحكام الدين» فإن الحقوق 
المتوجّهة على قسمين: منها ما يصح استيفاؤه معجلاء ومنها مالا يمكن 
استيفاؤه إلا مؤجلاء فإن خلى من عليه الحقّ وغاب واختفى بطل الحق 
وتويء فلم يكن بد من التوثيق منه. فإمًا بعوض عن الحقء ويكون بمالية 
موجودة فيه» وهي المسممى رهناً وهو الأولى والأو كد وأمّا شخص ينوب 
منابه في المطالبة والذمة» وهو دون الأوّل؛ لآنه يجوز أن يغيب كغيبته 
ويتعدّر وجوده كتعذره؛ ولكن لا يمكن أكثر من هذاء فإن تعذرا جميعاً لم 
يبق إلا التوثق بحبسه حتى تقع منه التوفية لما كان عليه من حق» فإن كان 
الحقّ بدنياً لا يقبل البدل كالحدود والقصاص ولم يتفق استيفاؤه معجلاً لم 
يبق إلا التوثق بسجنه. ولأجل هذه الحكمة شرع السجن»””. 

.غ4١ مجمع البيان ؟:‎ )١( 
.١95:5 تفسير الميزان‎ )0( 


(:) أحكام القرآن 51”:7» وعنه القرطبي 2# التفسير 1 : 507. 
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وعلى العموم فهذه الآية تثبت مشروعية السجنء وأنه مما شرع في 
الشريعة الإسلامية ولو بنحو الإجمال: بحيث يختلف عنه في زماننا؛ لأن 
اختلاف المصاديق باختلاف الأزمنة لا يقتضي انتفاء أصل المفهوم وثبوته 
في عمومها. 

الدليل الثانى: الاستدلال بالسنة على شرعية الحبس: 

بعد أن عرفنا مشروعية أصل السجن في الشريعة الإسلامية- بنحو 
الإجمال- من القرآن الكريمء ننتقل إلى السئْة المطهرة» وننظر في الأخبار 
الواردة فيه؛ وقد ادّعي تواتر الأخبار على شرعية السجن في الشريعة 
الاسلامية. 

-١‏ روى الشيخ الطوسي بسنده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن 
سنان عن أبي عبد اللْهءشلهٍ قال: «جاء رجل إلى رسول اللْهمَكْيله فقال: إن 
أمي لا تدفع يد لامسء قال: فاحبسهاء قال: قد فعلت» قال: فامنع من يدخل 
عليهاء قال: قد فعلتء قال: فقيّدهاء فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها 
من محارم الله عزوجل) 0 


والسند صحيح, والرواية صرّحت بحبس المرأة عن الوقوع في 
المعاصى. 


ييا 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري اا ا 


1- روى الكليني بسنده عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن 
ابن فضال عن عمار عن أبى عبد اللْه ملي قال: «أتى أمير المؤمنين صلوات 
عله يرل تكن تقس برحل جيه فقالةاطلب هيا حك 7 


وفي التهذيب بسنده عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه يِقك: «أن 
علاءظَلةِ أتي برجل كفل برجل بعينه فأخذ بالمكفولء فقال: احبسوه حتى 


(3 


ع ) 
ياتى بصاحبه) . 


"- روى الكليني بسنده عن حريز عن أبي عبد اللْهاشلةٍ قال: «سألته 
عن رجل قتل رجلاً عمداًء فرفع إلى الوالي» فدفعه الوالي إلى أولياء 
المقتول ليقتلوه» فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء؟ فقال: 
أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل» 
قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال: فإن مات فعليهم الدية» يؤدُونها 
جميدا إلى أولاء عفرن 

4- وفي الوسائل بسنده عن الحلبي عن أبي عبد الله مي قال: «قضى 
على له في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخرء قال: يقتل القاتل» ويحبس 


)١(‏ الحاك ه: ٠١١0‏ : ح 3: وك من لا يحضره الفقيه ”: 10 بسنده عن الأصبغ بن 
نباتة» وي تهذيب الأحكام .5١5:7‏ 

(0) تهذيب الأحكام ٠١5:7‏ باب الحكفالات والضمانات: وك الوسائل 43١:18‏ باب 
أن الكفيل يحبس حنّى يحضر المكفول أو ما عليه. 

8 الحكانف ذه روماب الوعل تخلصى من هاية القورن: 


015" ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
اللخ ص يموت غم كهااهيية سن ماك ها ١‏ 

5- وفي الكافي بسنده عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي 
جعفر ملّبْةٍ قال: «كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل 
ويقول: إني لاستحي من ربّىي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به. 

قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل؟ فقال: استودعه السجن 
أبداً وأغني عن الناس شرّه» .)١(‏ 

وبنحوها عدّة روايات نقلها الشيخ الكليني في الباب» وفيها الصحيح 
والموثق. 

َ . . 1 3 : 5 . , 

1- وفي الكافي بسنده عن زرارة عن أبي جعفر نكل في رجل أمر 
رجلاً بقتل رجل فقتله؟ فقال: «يقتل به الذي قتله» ويحبس الآمر بقتله في 
القن يحت مورت 0 
والروائة:فييديفة الأستاد. 

- روى الشيخ بسنده عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي 
جعفر ملْةِ: عشرة قتلوا رجلاً فقال: «إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا 
17 اتن 31 نان سكم ون أحسلف ريناز ففظه لخر 


0) الكاتك 7: 7377, باب حد القطع وكيف هو. 
6 اندض نكا جوع داف لودل نا مووهاد قتل سل 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا 0 ا 
تسع ديات» وإن شاؤوا تخيّروا رجلاً فقتلوه وأدّت التسعة الباقون إلى أهل 
المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم, قال: ثم إن الوالي يلي أدبهم 
وحبسهم)ا 

8- وروى الشيخ الكليني بسنده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد 
لله لش قال: «إن أمير المؤمنين شه أتي برجل اختلس درة من أذن جارية, 


قال: هذه الدغارة المعلنة. فضربه وطيية ‏ 


8- وفي الاشتصاد سنده عن حرير عن اجون عبد الله التلجخ قال: ولا 
بخلد فى السحن :إلا ثلاثة: الذى يسك غلى الموت6 والمرأة ترتك عق 
الإسلام» والسارق بعد قطع البدءوالرية»”. 

٠-وايضا‏ في الاستبصار بسنده عن عباد بن صهيب عن أبي عبد 
الله ملكَبةٍ قال: «المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتلء قال: والمرأة تستتاب فإن 
انكو ا بحست تن اعون :و اضدويها ”7 


١-روى‏ الشيخ بسنده عن زرارة عن أبي جعفر شل قال: «كان 
على ملْةِ لا يحبس فى السجن إلا ثلاثة: الغاصبء ومن أكل مال اليتيم 
ظلماء ومن اؤتمن على أمانة فذهب بهاء وإن وجد له شيئاً باعه. غائباً كان أو 


. ح غ80‎ 7١1:٠١ تهذيب الأحكام‎ )١( 

(0) الكاة 5751197 ياي ما يحب على الطراز والمختلسن من الحد. 
(؟) الاستيصار ؛: 00”؟: باب حد المرتد والمرتدة. 

(:) الاستيصار :250060 باب حد المرتد والمرتدة. 
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عدا" اوالروارة صيعيودة اليدك: 


- وروى الشيخ الكليني بسنده عن عمار عن أبي عبد الله مشي قال: 
«كان أمير المؤمنين َلِهِ يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه؛ ثم يأمر 
:2 ٍ 0 5 00 )0 
ميم ماله بيهم بالحصص. فإن اف باعه ١‏ ىن ماله»ع؟ . 

والرواية صحيحة السندء وورد في بابها أخبار كثيرة في مسألة 
المماطلة فى الدين أو خيانة الأمانة. 

-١‏ وفي كتاب الجعفريات بسنده عن الإمام علي مل قال حيو 
الرجل على النفقة على امرأته» فإن لم يفعل حبس».'" 

14"- روى الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن قيس عن ابي 
جعفر ملْةٍ قال: «قضى أمير المؤمنين شلةٍ في وليدة كانت نصرانية فأسلمت 
وولدت لسيّدهاء ثم إن سيّدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد 
عه فتكحة تضرانا قيزانياك قتصيرة انو لناك ينه ولديق :وخيلة؟بالنالقة 
قال: قضى أن يعرض عليها الإسلام» فعرض عليها فأبت» فقال: ما ولدت من 
ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيّدها الأول وأنا أحبسها حتى 
تضع ولدها الذي في بطنها..» '“. والرواية صحيحة السند 


)١(‏ الاستبصار ؟: ؤ»؛ باب من يجوز حبسه © السجن. 
0) الكاك 0: :٠١7‏ باب النزول على الغريم. 

(©) مستدرك الوسائل 60١:/ا6١.‏ 

(:) تهذيب الأحكام ,١57”:٠١‏ باب حد المرتد والمرتدة. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 0000001 ا 


0- وروى الشيخ بسنده عن أبي مريم عن أبي جعفر لئلْةِ قال: «أتت 
امرأة أميرالمؤمنين مَل فقالت: إني فجرت, فأعرض بوجهه عنهاء فتحوّلت 
حتى استقبلت وجهه؛ فقالت: إني فجرت, فأعرض بوجهه عنهاء ثم استقبلته 
فقالت: إني قد فجرت, فأعرض بوجهه عنهاء ثم استقبلته فقالت: إِني قد 
فجرت. فأمر بها فحبست وكانت حاملاء فتريّص بها حتى وضعتء ثم أمر 
بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة..) '". 

7- روى الشيخ بسنده عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ال 
قال: «كان قوم يشربون فيكسرون فيتباعجون ''بسكاكين كانت معهم. 
فرفعوا إلى أمير المؤمنين نَشلْةِ فسجنهم. فمات منهم رجلان وبقي رجلان. 

ففال اها المقتولين تنا أمير الملوشوي أقدهما سا ساي . 

7- وروى الكليني بسنده عن الحارث بن حضيرة قال: «مررت 
بحبشي وهو يستقي بالمدينة فإذا هو أقطع, فقلت له: من قطعك؟ قال: 
قطعني خير الناسء إِنَا أخذنا في سرقة ونحن ثمانية نفر» فذهب بنا إلى علي 
بن أبي طالب لت فأقررنا بالسرقة» فقال لنا: تعرفون أنها حرام؟ فقلنا: نعم 
فأمر بنا فقطعت أصابعنا من الراحة وخليت الإبهام؛ ثم أمر بنا فحبسنا في 


.00١1ج‎ ,؟5١ من لا يحضره الفقيه غ:‎ )١( 
.57١17 :١ بعج فلان بطن فلان بالسكين: أي: شقه وخضخضه فيه. كتاب العين‎ )0( 
باب فضل دية الرجل على دية المرأة.‎ 2١١/8: من لا يحضره الفقيه‎ )'( 


0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


فك ركلعينا ننه السين ولعي سح برك بدي 


4- وروى الكليني بسنده عن حماد عن أبي عبد اللْه مله قال: «لا 
يخلد في السجن إِلَا ثلاثة: الذي يُمثْلء والمرأة ترتد عن الإسلام؛ والسارق 
بعد قطع اليك 000 

49 روى الشيخ الصدوق بسنده عن عامر بن السمط عن الإمام علي 
بن الحسين عَلتلِةِ: «في الرجل يقع على أخته؛ قال: يضرب ضربة بالسيف 
بلغت منه ما بلغت» فإن عاش خلد في الحبس حتى يموت»"" 

-٠‏ وروى الصدوق بسنده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن 
علي مال أنه قال: «يجب على الإمام أن يحبس الفسّاق من العلماء؛ والجهّال 
فق الأطبافه رو الما لسن و كرا 

فهذه جملة من الأخبار الصحيحة الواردة في شرعية الحبس في جملة 
من الموارد. والتي قدّمنا ذكر بعضها أثناء نقل الروايات» وهي متواترة وثابتة 
ومبيّنة بأنْ الحبس والسجن مما أقرّته وحكمت به الشريعة الإسلامية في 
باب الحدود. سواء حكم بالحبس ابتداء كما في المرأة المرتدّة- عن فطرة 
أوملة- » وكالذين يتضاربون بالسكاكين والأسلحة القاتلة بعد شربهم 


(١1)الحالت‏ /7,: 5711. باب النوادر. 
(0) الحا ث2 7 : 5 باب النوادر. 
(؛) من لا يحضره الفقيه ”: »5١‏ باب الحبس بتوجه الأحكام. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري امف ع لوي اجر وام طسبو مام م ا 
الخمرء أوحكمت به بعد إقامة الحدٌ كمن زنى بأخته فحكمه القتل إلا أنه 
مع عدم موته أثناء إقامة الحدّ فينتقل حكمه إلى الحبس والخلود فيه. 

الدليل الثالث: الاستدلال بالإجماع على شرعية الحبس: 

قام الإجماع عندنا على أن بعض الحدود حكمها الحبس دون غيره. 
ومن تلك الموارد: 

المورد الأوّل: المرأة المرتدّة حيث قام الإجماع على أنّها لا تقتل 
بالردّة» بل تحبس إلى أن تتوب أو ترجع عن ردّتها. 

قال السيّد عبد الله الجزائري: «وأن المرتد قسم واحد لا يقتل إِلّا بعد 
الاستتابة والإصرار» وله إطلاق كثير من الروايات المقيدة في المشهور 
بالملى: هذا كله قى الرجل المركك: 

وأمًا المرأة المرتدّة فلا قتل عليها قولاً واحدأء بل تستتاب فإن تابت 
عفى عنهاء وإن انك إلا االإصرار خلدت في الحبس..») 0 

وقال فى الجواهر: « (ولا تقتل المرأة بالردّة) إجماعاً بقسميه ونصوصاً 
أبل تاحبس :ذاكما وإن كات مؤلوذة على قطرةه وتضوف أوقات«الضلذةة””. 

وقال ابن زهرة: «ولا تقتل المرتدّة» بل تحبس حتى تسلم أو تموت 


.١5غ تحفة السنية:‎ )١( 
.1١١ :1١ جواهر الكلام‎ )5( 
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فى الحبس. بدليل إجماع الطائفة..) ”". 
فهذه الموارد مما اتفق عليه العلماء تبعاً للنصوص الروائية» ولم نر 


المورد الثاني: حبس المؤلي زوجته والممتنع عن الفيء أو الطلاق: 
فالمرأة المؤلي عليها إذا رفعت أمرها للحاكم الشرعي, فحكمها الإمهال 
أربعة أشهر وبعدها يجبر على الرجوع أو الطلاق وإلا حبس. 

قال في تتمة الحدائق: «ولو امتنع من الأمرين حبس وضيّق عليه في 
المطعم والمشرب على وجه لا يمكنه الإقامة عليه والصبر عادة حتى يفيء 
أو يطلق.. فإن أبى بعد ذلك إذا كان الأمر عليه إمام المسلمين وامتنع ضربت 
عنقه أو أضرم عليه النار في الحضيرة التي حبس فيها. وهذا الحكم مجمع 
عليه في الجملة. وال شان ب 

وقال في الرياض: «.. (فإن امتنع) عن الأمرين (حبسه) الحاكم (وضيّق 
عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفيء أو يطلق) بلا خلاف فيه إلا 
الكفارة لوقوع الخلاف فيها.. ومستندهم هنا الأخبار»'". 

وقال في الجواهر: «.. (وإن امتنع عن الأمرين) بعد مرافعة الحاكم 


.١ ١ غنية النزوع:‎ )١( 
.79:١ تتمة الحدائق الناضرة‎ )0( 
, 3 ١ )ازياضن السائل:‎ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري اناس سرس اميه ااسضاة ااسابو ا م ا 


(حبس وضيّق عليه حتى يفيء أو يطلق) بلا خلاف أجده فيه) '". 


المورد الثالث: حبس الغريم إذا التوى على غرمائه وامتنع في دفع 
الدين لهم فقد ادّعي الإجماع على أن الحاكم له حقّ حبس الملتوي. 

قال المحقق السبزواري: «إذا حل الأجل وتعذر الأداء» وكان المرتهن 
وكيلاً في البيع واستيفاء حقّه كان له ذلك.. وإِلّا رفع أمره إلى الحاكم 
فيلزمه الحاكم بالبيع أو يبيع عليه؛ لأنه ولي الممتنع» كما يفعل ذلك في 
سائر الحقوق» كما روي عن أمير المؤمنين ملل ورواه جماعة عن أبي عبد 
لله الشلةٍ قال: «كان أمير المؤمنين للْةِ يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه.. 
والظاهر عدم الخلاف في جواز ذلك للحاكم»"". 

وقال في الرياض: «.. (ولو التمس) من الحاكم (حبسه حبس) بلا 


وه 


خلاف..) ". 
المورد الرابيع: حبس السارق في الثالثة إلى حين الممات. وهومما 
أجمع عليه فقهاء الإمامية. 
قال الشيخ الطوسي: «إذا سرق السارق بعد قطع اليد اليمنى والرجل 
اليسرى في الثالثة خلد في الحبسء ولا قطع عليه.. دليلنا: إجماع الفرقة 
)١(‏ جواهر الكلام 77: .51١0‏ 
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وأخبارهم)'". 

وقال في الجواهر تحت شرح عبارة الشرائع: «فإن سرق ثالثة حبس 
دائماً» قال: «حتى يموت أو يتوبء وأنفق عليه من بيت المال إن لم يكن له 
مال» ولا يقطع شيء منه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك نصاً وفتوى» بل 

(0 2 

يمكن دعوى القطع به من النتصوص» : 

المورد الخامس: من أمسك رجلا وقتله آخرء يقتل القاتل ويحبس 
الممسك. وقد صرّحوا بأنْ هذا الحكم مجمع عليه. 

قال الشيخ الطوسي: «روى أصحابنا أن من أمسك إنساناً حتى جاء 
آخر فقتله أن على القاتل القودء وعلى الممسك أن يحبس أبداً حتى 
يموت.. دليلنا: إجماع الطائفة وأخبارهم؛ لأنهم ما رووا خلافاً لما ببناه) 0 

وقال في كشف اللثام: «ولو أمسك واحد وقتل آخر ونظر ثالثء. قتل 
القاتل وخلد الممسك السجن أبداً؛ للإجماع» '*. 


وقال فى الجواهر: «.. (ولو أمسك واحد وقتل الآخر. فالقود على 


أيب 


القاتل)؛ لأنه مباشر (دون الممسكء لكن الممسك يحبس أبدأ) بلا خلاف 


.27”5:0 فالخلا)١(‎ 
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أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري للدم ب الا و ا ب ا ا 
أجده في شيء من ذلكء بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه؛ للمعتبرة 
وأ ك5 لمستفشضة)») 0 


المورد السادس: من أمر رجلا بقتل رجل آخر فقد حكي الإجماع 
على أن المباشر يقتل والآمر يحبس. 
عليه مع الإجماع صحيحة زرارة عن الباقرطل..) '". 

وقال السيّد الطباطبائي: «ويحبس الآمر أبداً حتى يموت في المشهور. 


وه 


بل عليه الإجماع في الروضة وغيرها..» '". 


وقال الشيخ المجلسي: «الحديث.. صحيح, والحكمان مقطوع بهما في 
كلام الأصحاب»"*. 

المورد السابع: حبس الجاني فيما إذا كان ولي المجني عليه صغيرا 
أو غائباً أو مجنوناء فلا يقتص من القاتل حتى يبلغ ولي الدم؛ حيث أفتى 


قال العلامة الحلى: «وينبغي حبس الجاني إلى وقت بلوغه. ولو بلغ 


.غ1٠١47 جواهر الكلام‎ )١( 
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فاسد العقل تولَى الإمام استيفاء حقّه إجماعاً» '". 
المورد الثامن: حبس القاتل إذا هرب بعد أخذ الدية منهه حيث قال 


(1 


الغلانة المجلسي: «وعمل بهما أكثر الأصحاب» ' : 

المورد التاسع: حبس الكفيل إذا امتنع المكفول عن الحضورء وقد 
نص الفقهاء على هذا الحكم, ولم يخالف فيه أحد. فقد نقل صاحب 
الحدائق أن الفقهاء أفتوا بمضمون الأخبار الصحيحة الواردة في حبس 
الكفيل عند عدم حضور المكفول '"» وكذلك السيّد في الرياض '“» ونقل 
فتوى جملة من الفقهاء في الجواهر'”» وإن وقع الاختلاف في التفاصيل إِلَا 
أن أصل الحكم وهو ثبوت الحبس على الكفيل متفق عليه. 

هذه جملة من الموارد التي صرح الفقهاء بالإجماع فيها على ثبوت 
حكم الحبس. أنه أحد الحدود الثابتة في الشريعة الإسلامية» مما يفهم منه 
أن حكم الحبس بنحو الإجمال ثابت في جملة من الأحكام الشرعية بنحو 
العقوبة الجزائية على ارتكاب المخالفة» كما في المرأة المرتدة أو 
الخ سخون بالخرات: و الاأشلجة أو الخالق لقع امرأه او أمر شكها د 


.407 : : تحرير الأحكام‎ )١( 
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أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري او مو ا ا 0 
شخص آخر حيث يحكم بحبس الآمرء أو كان تفويتاً لحقّ كمن أطلق 
قاتلاً وفوّت حقّ القصاص على أولياء الدم أو الكفيل إذا امتنع المكفول عن 
الحضور أو امتنع عن أداء الكفالة أو الملتوي ونحوها. 

ومن خلال ما تقدّم نستخلص أن الحبس ثابت في الشريعة الإسلامية, 
وبالأدلة الثابتة من الآيات القرآنية التي تقدّم ذكرهاء وهي تثبت الحكم ولو 
تكو الاحماليوق الأخبان المنواتز6 والبالغة :من الكترة جد لآ يسنكهان بهاء 
سواء المعللة منها كما ذكر البعض. كقول الإمام حلشلّةِ في جواب من سأله 
عن أمّه التي لا تدفع يد لامسء إذ أجاب بقوله: «فقيّدها فإنك لا تبرها 
: 8 0 7 3 000 5 . 
لسو افضل من ان تمنعها من محارم الله عزوجل») » وبعض الاخبار ورد 
في أحكام خاصة لم يذكر فيها تعليل» كأخبار الملتوي على الغرماء 
والسارق فى الثالثة. 
نقلنا جملة منها فى الصفحات السابقة. 

فإذن مسألة الحبس بشكلها الإجمالى من مقررات وأحكام الشريعة 
الإسلامية» بل هي من الأحكام التي قارن تشريعها بدايات الدين الإسلامي. 
كما في حبس الأسرى. حيث شرعت لهم أحكام معيّنة» وتعامل معهم 
النبي مله على ضوء التعاليم القرآنية والأحكام التي سنها وبيّنها صلوات الله 
وسلامه عليه. 


./" : من لا يحضره الفقيه‎ )١( 


6 0000000000 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
وفى هذا البحث سنتعرّض إلى الحقوق والأحكام, أي: ما هي حقوق 
السجين التي يفترض بالحاكم توفيرها له. ويدخل فيه مكان الحبس 


وكيفيته» و كيفية التعامل مع السجين. 
والبحث الثاني في الأحكام المفروضة والمجعولة في الشريعة 
الإسلامية للسجين. 


المطلب الأول: مكان السجين: 

عند الرجوع إلى الأحكام الشرعية والروايات الواردة في ذلكء نلاحظ 
أن الإسلام حينما شرع السجن وحكم به في بعض الموارد كعقوبة معيّنة, 
فإِن الهدف من ذلك هو ردع المسجون عن ظلمه للآخرين» وعدم الإخلال 
بالنظام الاجتماعي والحفاظ على استقراره وإيجاد الأمن والأمان فيه. لذا 
فالسجن في حقيقة الأمر مكان تربية وتعليم للمسجونء وتأهيل لرجوعه 
داخل المجتمع وهو معافى من العوائق النفسية والجنون المفرط الذي يؤدّي 
إلى الإضرار بغيره وبنفسه» فالسجن مكان التربية والتأهل حتى يرجع الفرد 
إلى داخل بيئته وهو مؤهل للعيش كفرد من أفرادهاء وهذا لا يتحقق من 
دون تهيئة الظروف الملائمة التي تساعد في بناء شخصية السجين واستقراره 
النفسي, لذا نلاحظ أن الإسلام أكد على تهيئة المكان الملائم والمناسب 
الذي يوفّر المستلزمات الضرورية والناجحة في تحقيق الغاية التي بني على 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 0 
ضوئها السجنء قال في أحكام السجون: «أن يكون بناء السجن مريحاً وواقياً 
من الحر والبرد مما يتوفر معه راحة السجينء ومن هنا ترى النبي مَلِ! 
بحبس في الدور الاعتيادية التي يسكنها سائر الناس ويتوفر فيها النور 
والشعاع والسعة؛ فقد حبس الأسرى المقاتلين الذين حكمهم القتل في دور 
اعتيادية» إذ فرّقهم في بيوت الصحابة» وأحياناً كان يحبسهم في دار واحدة 
كما حبسهم في دار امرأة من بني النجار من الأنصار» "". 

وحكمت الشريعة بالضمان فيما لو فرّط السجّان في مكان السجين أو 
مأكه أو ملبسه؛ فلو مات أو مرض أو تضرر بسبب ذلك فالسجّان ضامن فيما 
إذا قصر في حقّهء قال الشيخ الطوسي: «إذا أخذ صغيراً فحبسه ظلماً فوقع 
عليه حائط أو قتله سبع أو لسعته حيّة أو عقرب فمات كان عليه الضمان. 
وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا ضمان عليه. دليلنا: إجماع الفرقة 
وأخبارهم, وأيضاً طريقة الاحتياط تقتضيه. وأمّا إذا مات حتف أنفه فلا 
ضمان عليه بلا خلاف»"". 

وهذا النص يوضح لزوم كون مكان الحبس مؤمّناً من السقوط غير 
الصالح للاستقرار, وأن لا تقتربه الوحوش المفترسة أو الحيّات والهوام 
المضرة بالمسجون. 


وصرّح بذلك أيضاً في المبسوط قال: «إذا أخذ حراً فحبسه.. ومات 


.١١٠7/ أحكاما لسجون:‎ )١( 
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بسبب, مثل أن لدغته حيّة أو عقرب أو قتله سبع أو وقع عليه حائط أو 
سقف فعليه الضمانء وهذا الذي يقتضيه مذهبنا وأخبارنا» '". 

وقد وردت بذلك جملة من الأخبارء ففي الدعائم عن الإمام على مكل 
قال: «ولاا تحل بينه وبين من بأتيه بمطعم أو مشرب اومان اودر 

أضف إلى ذلك فإن القواعد الشرعية الحاكمة في الدين تقتضي 
اشتراك المحبوس في الحقوق مع غيره بدون استثناء إلا التضبيق في 
المحبس والمنع من ممارسة حريته» وهذا الأمر خرج بالدليل والنصوص 
الثابتة فيبقى الباقي تحت عموم القاعدة من وجوب توفير المكان الملائم 
والمريح» وتوفير الملبس الشتوي والصيفي» وتوفير الطعام والشراب الملائم 
بحاله» وعدم تعريض حياته للخطرء وتوفير الرعاية الصحية الملائمة فيما إذا 
عرض عليه المرض أو احتمل إصابته به. 

المطلب الثاني: ‏ حقوق المحبوس: 

السجين باعتباره إنسان وفرد من المجتمع فله حقوق يتمتع بها وإن 
كان في الحبس» حيث بّنا أن الحبس ليس لأجل التشفي أو عزل الفرد 
وإخراجه من دائرته التي يعيش فيها أو نفيه. وإنما هو مكان تأهيل وبناء 


لشخصيته وعلاجها مما أصابها من الأمراض الموبئة التي أخرجتها عن حدٌ 


.١1؟:١١ كشف اللثام‎ .,١8:7 المبسوط‎ )١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا دوا الوه وا ل و 1 
التوازن إلى خطر يهدد ذاته وكيانه الأسري والاجتماعيء وبما أنه مكان 
تأهيل وبناء لذا فإنْ الشريعة الإسلامية فرضت جملة من الحقوق» من جهة 
كونه إنساناً يتمتع بحقّه منهاء ومن جهة المساعدة على البناء والتخلص من 
الأمراض والأويئة التي أصابته» وهنالك جملة من الحقوق سنوردها تبعاً لما 


ورد في الأخبار والروايات. 


-١‏ حقّ السجين فى المطعم والمشرب: ففي خبر الدعائم عن 
الإمام علي ملتلةِ قال: «ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو 
ملبس أو مفرش»)"". وهذا الأمر من المسلّمات في الشريعة الإسلامية» وقد 
قدّمنا ما ذكره الفقهاء حول ذلك, وأنّ الحابس إذا ما قصر في المأكل 
والمشرب ومكان الحبس يكون عليه الضمان. 

؟- حمّه في ملاقاة الآخرين: وهو ما ورد في الخبر المتقدّم عن 
الدعائم في رسالة الإمام على شلةِ حيث بيّن أنه لا يحال بين السجين وبين 
ملاقاة الآخرين, ثم قال بعضهم: «أما القسمان الأوّلان» أعني: ما يقع بداعي 
العقوبة حلا أو”تعزيرا فجوزيل يجب أن يضاف إلئة عقن العقونات الأخخر 
من القيد والغل والضرب قبل الحبس أو في الحبس.ء والتضييق في المأكل 
والمشرب. وزيارة الأهل والعيال والأخوان وسائر الإمكانات إذا رأى الحاكم 
العادل البصير به وبنفسياته هذه الأمور في تنبّهه وفي إصلاحه وتهذيبه»”". 


.077 :7 دعائم الإسلام‎ )١( 
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إلا أن هذا الأمر فيه نظر بل منع؛ حيث في الأعم الأغلب يؤدّي إلى 
سوء تصرّف السجّان مع السجين بحجّة ردعه أو إصلاحه. مما يؤدّي إلى 
الإيقاع والإتيان بخلاف الغاية المقصودة. 

أضف إلى أن ذلك يحتاج إلى دليل ناص عليه» ونحن خرجنا بدليل 
مخصص في جواز الحبسء وأمًا بقية الأمور فهي باقية على المنع. 

ومسألة الردع والإصلاح وإن كانت ملاحظة في طيّات الأخبار الواردة 
في موارد الحبس إلا أنّها تشير وبوضوح إلى استخدام الأساليب الإيجابية 
للإصلاح دون السلبية» كتعليمهم وإخراجهم للترويح عن النفسء وزيارة 
الأهل والأقارب والأصدقاء. وغير ذلك مما يلاحظ فيها الإيجاب, أما 
الضرب أو التضبيق فهو لم يرد أو يستفاد من أيّة رواية فلا مبرر للحكم 
بحو اه 

ثم إن هنالك أموراً إيجابية تحفز الحبس على الارتداع؛ كالتخفيف 
من العقوبة والامتيازات المعنوية والمادية» مما توجد حافزاً وباعثاً قوياً في 
الإصلاح والاستقامة» يمكن الاستفادة منها بدلا من استخدام أساليب العنف 
والضيق ونحوها. 

9- حقّه فى التعليم: منحت الشريعة الإسلامية السجين الحقّ في 
التعليم» بل وإجبارهم على ذلك إذا ما اقتضى الأمر ذلك يقول الفكيكي: 
«وفي مدوّنات الفقه الإسلامي بأن العبادات الشرعية والآداب التهذيبية 
والتعاليم القرآنية والقراءة والكتابة كانت مرعية ومحتمة في النافع 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 11 0 ااا 
والمحيين» و كان أمين المؤامنين كله :ب دز المستعونية المكلفية بالفغاتت 
العصي ‏ على تركهم الشعائر الدينية..) '". 

- حق السجين في اللقاء بزوجته: من حقوق السجين الالتقاء 
بزوجته» إذ إن الحاجة الجنسية من الأمور الملازمة لطبيعة الإنسان» وهو 
بحاجة لها لا يمكنه الاستغناء عنهاء لذا أجازت الشريعة لقاء السجين 
بزوجته» فة ا بسنده عن جعفر بن محمد مكل عن جله عن 
الإمام على مشلة: رم ة استعدت علءا ناكل على زوجهاء فأمر على مََلهٍ كا 
بحبسه» وذلك و لا ينفق عليها إضراراً بهاء فقال الزوج: احبسها معي. 
فتمال علي ملٍَ: لك ذلك.» انطلقي 0007 


حق السجين فى النظر فى أمره وتعجيل محاكمته: فقد ورد 
عن الإمام علي مَكَل: «أنه كان يعرض سب برب 
عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حل خلّى سبيله» " 
علا اهلج كان يحبس فى الدين فإذا تبيّن له إفللاس وسعاعدة خلن نيلك 


وقد صرح الفقهاء بذلك في فتاويهم, قال الشيخ الطوسي: «فإذا جلس 


(١)أحكام‏ السجون: :؟1١.‏ 

(؟) مستدرك الوسائل 7١:؟47.‏ 
(9) دعائم الإسلام ": 55غ. 

(8) الاستبصار ": ل/اغ. 


م موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


للقضاء فأوّل شيء ينظر فيه حال المحبسين في حبس المعزول؛ لأن الحبس 
عذاب فيخلّصهم منه. ولأنّه قد يكون منهم من تم عليه الحبس بغير حق)"". 

وقال المحقق في الشرائع: «وأن يجلس للقضاء في موضع بارز.. ثم 
يسأل عن أهل السجون ويثبت أسماءهم. وينادي في البلد ليحضر الخصوم. 
ويجعل لذلك وقتأء فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحدء ويسأله عن 
موجب حبسه. وعرض قوله على خصمه. فإن ثبت لحبسه موجب أعاده. 
وإلا أشاع حاله. بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه) 


"٠"‏ حق السحين فى الخروج ضمن دائرة السحن وخارجه: ففى خبر 
أمير المؤمنين كله الذي أرسل رسالة إلى ابن هرثمة وكان على سوق الأهواز 
جاء فيه: «ومر بإخراج أهل السجن في الليل إلى صحن السجن ليتفرجوا» ". 

وروى الشيخ في تهذيب الأحكام عن عبد الرحمن بن سيابة ‏ وعبد 
الله بن سنان كما فى رواية الصدوق”* -عن أبى عبد الله كله قال: «على 
الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة» ويوم العيد 
إلى العيد فيرسل معهم, فإذا قضوا الصلاة والعيد ردّهم إلى السجن)””. 


إفة 


.5١ :8 المبسوط‎ )١( 

(5) شرائع الإسلام غ: 814 . 
(؟) دعائم الإسلام 077:7. 
62 من لايحضره الفقيه ؟:١١.‏ 
(0) تهذيب الأحكام 7: .5١9‏ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري أ قباط انيه ا واج نا ا العا لات اباي م مو ا 01 

وفي الجعفريات بسنده قال: «إن عليأَ لل كان يخرج أهل السجون 
من السجن في دين أو تهمة إلى الجمعة فيشهدونهاء ويضمنهم الأولياء حتى 
يردونهم)”". 

واستظهر العلماء من ذلك أنه عام شامل لكل مسلم مسجون. ولا 
خصوصية لأهل الدين دون غيرهم. 

:- حقّه فى حضور الشعائر الدينية العامّة ومشاركة المجتممع 
الإسلامى فيها: كما لاحظنا في الأخبار التي نقلناها في القسم السادس. 

4- نفقة السجين على بيت المال: فقد ورد في جملة من الأخبار 
منها الصحيح وغيره أن النفقة من بيت المال» ففي الوسائل بسنده عن أبي 
بصير عن الإمام الصادق شل قال: «.. إن عليأَءشةٍ كان يطعم من خلد في 
ال ون حك كان المي 0 

وفي صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق شل قال: «وأنفق عليه من 
عف الما 

5 اذا كان مريضاً فلا يجوز حبسه: وقد أفتى بذلك جملة من 
الفقهاء منهم السيّد في العروة» حيث قال: «إذا كان المديون مريضاً يضره 
)١(‏ مستدرك الوسائل 7/:1؟. 


(") وسائل الشيعة .17:١0‏ 
() من لا يحضره الفقيه غ: ؟1. 


5 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
الحبس يشكل جواز حبسه. كما أنه لو كان له مانع آخر- كما إذا كان 
جيرا للغدر أو كان علةة:واخبية ...كو الفحين امنافيا لف" . 

وكذلك السيّد الإمام في تحرير الوسيلة '". 

وهذا الحكم مستند إلى قاعدة لا ضرر؛ لأنْ حبس المريض إضرار 
بحاله» وتفويت للهدف الذي من أجله شرع حكمه. فلذلك لا داعي لإيداع 
المريض فى السجن. 


عرض بعض المؤخذات حول الحبس في الشريعة الإسلامية: 

بعد أن استعرضنا الأدلة لبيان تشريع الحبس في الشريعة الإسلامية, 
وموارد الحبس» وحقوق السجينء قد تطرح بعض الويرادات حول الحبس 
ومشروعيته» وسنوردها هنا لبيان مدى قابليتها وصحتها. 

الإيراد الأوّل: إن تشريع الحبس مخالف لغرض وهدف الشريعة 
الابزلاسة# حيت انها جاءت رحمة ورأفة» ومن أجل تنظيم حياة الإنسان. 
بينما الحبس ينافي ذلك كله بل وقد يأتي بخلاف غرض وهدف الشريعة. 

والجواب عن ذلك: إن الدين هدفه تنظيم حياة الإنسان الفردية 
والاجتماعية» والتنظيم يحتاج إلى مراعاة جميع الحدود والجوانب, فإذا ما 


لل العروة الوتمى ار 
(0) تحرير الوسيلة 7/:7١غ.‏ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا ااا ا ا ا ااا ا ١‏ 


كان النظم يتوقف على ردع الصائل والخارج عن الوضع الطبيعي بأن يوضع 
في الحبسء والذي هو مكان للتأمّل والبناء» وليس الغرض منه نفي المعتدي 
أو التشفي منه؛ فإذا ما كان الحبس من أجل هذا الأمر فهو من صميم وذات 
الهدف الذي أرساه الشرع» فالمخمورين المتحاربين بالدمي والأسلحة يضر 
عدم اتخاذ موقف شرعي منهم في تنظيم الحياة الاجتماعية؛ ويعرض الأفراد 
للخطرء لأجل ذلك يتدخل الشرع في الأمر ويقف موضحاً وطبيباً لأمثال 
هؤلاء ليحفظ المجتمع من الخلل والتوازن» ويؤهّل هؤلاء الأفراد ويعيدهم 
إلى دائرتهم الاجتماعية بعدما خرجوا منها بسبب أمثال هذا الأمر الطائش. 

نعم» لاحظنا أن موارد السجن مختلفة فمنها من يسجن بسبب أمره 
بالقتل أو إطلاق قاتل والحيلولة دون القود منه. وهؤلاء واضح الأمر فيهم 
من أنهم يسببون اختلال النظامء إلا أن المديون المعسر إلقاؤه في الحبس 
يضر بحاله وبعائلته» فهو نوع إضرار. 

والجواب عنه: إِنْ الشريعة حكمت بسجن المديون المماطل الذي 
لديه القدرة على تسديد دينه لكنه يماطل في الدفع وإعطاء الحق, وأمّا 
ممه يسوي لكر د ار ليحن دروي بره 
والصرف عليه من بيت المال مع وجوده. ففي خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير 
المؤمنين َشلةِ: «.. وقضى في الدين أنه يحبس صاحبه فإن تبيّن إفلاسه 
والحاجة فيخلى سبيله ل ستفيد مالاً..) "0 


10 قن د د يحضره الفقيه ”::/75. 


1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟١)‏ 


قال المحقق الأردبيلي: «لا خلاف على الظاهر في تحريم حبس 
المديون.. على تقدير عدم ثبوت قدرته على الأداء شرعاً..» '". 

وقال في الحدائق: «لاا يجوز حبس الغريم مع ظهور إعساره بموافمة 
الغريم أو قيام البيّنة أو علم الحاكم..»” '". وكذلك قال في الرياض" "”. 
والنراقي في المستند” » والجواهر””» والشيخ الأنصاري""'» والسيّد بحر 
العلوم”". والسيّد في العروة الوثقى””,» والسيّد الخوانساري”'» والسيّد 

1 4 : 00 ا ا 

الخوئي » والسيّد الكلبايكاني2 ٠‏ وغيرها من كلمات الفقهاء. والحكم لا 

فإذن: لا خلاف أذ العديون المعسر لآ بحسي » لآنه افدران تحالة 
وإجحاف به. ولا فائدة من حبسه. بل يرجع في تسديد ديونه إلى بيت المال 


باعتباره احد مستحقيه. 


.774 :9 مجمع الفائدة والبرهان‎ )١( 
.6١757:٠١ الحدائق الناضرة‎ )5( 
. 37:١7 رياض المسائل‎ )"( 

(غ:) مستند الشيعة ١7‏ :/ا/ا١.‏ 

(6) جواهر الكلام .58١:50‏ 
(1) القضاء والشهادات: 157. 
(0) بلغة الفقيه ": /ا50. 

(6) العروة الوثقى 7: /غ2. 

() جامع المدارك 7:1". 

.": :١ مباني تكملة المنهاج‎ )٠( 
.555:١ كتاب القضاء‎ )١١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 1 


وأمّا المسجون في الأحكام الأخرى كالسارق في الثالثة والمرتدة 
يحبسون لإخلالهم بالنظام أو تفويتهم حقوق الآخرين» فليس في ذلك ظلم 
إلى إفساد المجتمع وإخلال النظم. 

الإيراد الثانى: حبس المتهم مع عدم وجود البينة» حيث ذهب جملة 
من الفقهاء تبعا لبعض النصوص - والتي فيها المعتبر- أنه يحبس ستة أيام أو 
ثلاثة أيام على الخلافء قال العللّامة الحلى: «مسألة: قال الشيخ في النهاية: 
المتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام؛ فإن جاء المدّعي ببِيّنة أو فصل 
الحكم معه وإِلَا خلي سبيله. وتبعه ابن البراج. 

وقال ابن حمزة: يحبس ثلاثة أيام. 

وقال اسن إدريس: ليس على هذه الرواية دليل يعضدهاء بل هى 
مخالفة للأدلة.. 

ثم قال: والتحقيق أن نقول: إن حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم 
الحبس ستة أيام؛ عملاً بالرواية وتحفظاً للنفوس عن الإتلاف؛ وإن حصلت 
لغيره فلا؛ عملاً بالأصل) '". 


(1)لنختلقة لقي اب 


لضن #3571000000« موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


وهنا يرد الإشكال: إن حبس المتهم - بمجرد التهمة- مخالف لقاعدة 
الحرية» وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته» فكيف جوزتم حبسه مع أنه 
مخالف للقواعد والأصول الشرعية؟! 

والجواب: إن هذا الحكم مختلف فيه» فذهب جملة من الفقهاء إلى 
عدم ثبوت هذا الحكم؛ لأنّه تعجيل بعقوبة لم تثبت» ومخالف لأصل حرية 
الإنسان المقررة في الشريعة» قال المحقق الحلي: «قيل: يحبس المتهم بالدم 
ستة أيام فإن ثبتت الدعوى وإلآ خلّي سبيله. وفي المستند ضعفء وفيه 
تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها» ''. وكذلك قال العلّامة الحلي وفخر 
المحققين ''والمحقق الأردبيلي '” وصاحب الرياض ”© » والسيّد 
الخ وسار 

فالمسألة خلافية حيث ذهب جملة من الفقهاء إلى عدم جواز حبس 
المتهم في الدم من دون قيام بيّنة أو عدم واجديتها للشرائط. 


ثم ذهب جملة من الفقهاء إلى ثبوت هذا الحكم كالإمام الخميني '" 


.55١ المختصر النافع:‎ )١( 
.5١9:6 المهدّب البارع‎ )0( 
.5١0:١غ4 (؟) مجمع الفائدة والبرهان‎ 
.٠١:١4 رياض المسائل‎ )8( 
.55/ :7 جامع المدارك‎ )6( 
.077 :7 تحرير الوسيلة‎ )1( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا ا 1 
والسيّد الخوئي''' والسيّد الروحاني' ' والشيخ الوحيد الخراساني”". 

وقد بين سبب الذهاب إلى هذا الحكم بأنّه وإن كان مخالفاً لأصل 
البراءة وتغصيل العقوبة قبل إثناتهنا الهأ 5 الأخان تخصيصية ومتها روانة 
السكوني عن الإمام الصادق ناكل والتي حكمت بالسجن ستة أيام'*؛ لأن 
مصلحة المحافظة على الدماء وعدم تضبيع حقوق الآخرين تستدعي التثبّت 
بالأمر والوقوف عنده حتى يتبيّن الحال خلال المدّة التي ذكرت» وهي ستة 
أيام لا أكثر» وهذه المدّة ليست على نحو الموضوعية؛ بل هي زمان 
مضروب لتبيان الحال؛ فإذا ما أمكن معرفة الحال قبلها فيخلّى سبيله أيضاً. 

نعم» تبقى مسألة تعويض المنافع الفائتة خلال هذه المدّة» فهل يجب 
تعويضها أم لا؟ ومن يدفع التعويض على فرض ثبوته. الحاكم الشرعي أو 
الماعى؟ 

وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء» ومال صاحب العروة إلى الضمان 
حيث قال: «إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدّة التي يمكن إيقاع ذلك 
قنهاةو كان المس اذل فيه ايكرت الاحرة سراد كان الموخر مرا أو 
عبداً بإذن مولاه» واحتمال الفرق بينهما بالاستقرار في الثاني دون الأوّل؛ 
)١(‏ مباني تكملة المنهاج 7: .١77‏ 
(0) فقه الصادق .١١١ ١75‏ 


فر منهاج الصالحين ؟: ؟07. 
(؛) وسائل الشيعة 79: .11١‏ 


فض . موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
لأن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء لا وجه له.. مع أنا لا نسلّم أن منافعه 
لا تضمن إلا بالاستيفاء» بل تضمن بالتفويت أيضاً إذا صدق ذلكء كما إذا 
جيية :و 315 كبيريا فانه سيدق فى العرف الداف عم هليه كذ قدا را" 

فتفويت المنافع كإ تلافهاء وحيث إِنْ الإتلاف موجب للضمان فكذلك 
التفويت يكون موجباً له أيضاً. 

وقاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامنء لنفي ضمان منافع الحر قاصرة 
عن ذلك؛ إذ إِنْها ليست قاعدة واردة فى نص شرعىء وإنما مأخوذة ومتصيّدة 
من عدّة أخبارء فلا يمكن الاتكاء عليها وشمولها لمنافع الحرء هذا أوّلاً. 

وثانياً: نفس منافع الحر ذات قيمة عند العقلاء» ولا معنى لقيميتها إلا 
كونها ذات قيمة مالية» فتفويتها يوجب الضمان. 

خصوصاً وأن الفقهاء قد صرّحوا بأنْ منافع الحر تقع مهرأء قال العامة 
مباح أو بناء أو خياطة ثوب وغير ذلك مما له أجرة)'". 

فالمنافع لها مالية وتقع مورداً لجملة من العقود في الشريعة؛ مما يعني 
اعتبارها وماليتهاء فتفويتها إضرار بصاحبها يستلزم ضمانها وتعويضها 
لفااحها: 


.غ١‎ :0 العروة الوثقى‎ )١( 
.157 :/ مختلف الشيعة‎ )0( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ال لماه المتمعة ا الساا وس ا و او 110 


وهذا ما مال إليه بعضهم حيث قال: «إن تم الإجماع والاتفاق فليس لنا 
كلام» وإلا فالمسألة مشكلة من حيث إن الآخذ والحابس لشخص زيد 
الذي كان صانعاً لما منعه من شغله وصنعته فقد فوّت عليه الفائدة التي كان 
يستفيدها لولا المنع» فيكون هو المفوّت لها عنه. وحكم الشارع بنفي 
الضمان ضرر عليه. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. خصوصاً إذا كان 
والمحبوس والممنوع مما لا معيشة له سواه. وكان إعاشته وإعاشة عياله 


مي ١م‏ 
منحصرا به4) . 


الإيراد الثالث: لو ظهر أن القاضي حكم خطأ على شخص وتبيّن 
والاتفيوق لالج فيان أ رحمر ف انيز وه اتواردة فا عبد اننا ان 
كانت على القاضي لزم منه تعطيل القضاءء وإن قلنا على بيت المال لزم منه 
التهاون بأمر القضاء وعدم الدقة فيه. 

والجواب: قد بِّنت الشريعة شروط القاضي وأنّه لابدت أن يكون فقيهاً 
عادلاً عارفاً بموارد القضاءء وبصيراً ومطلعاً على أحكامه وشرائطه. فلا 
ينصب لهذا المقام كل من أحب وأراد؛ لأن القضاء مما تقوم به معايش 
العباد وحياتهم. وهو يضمن سير استقرار الحياة الاجتماعية؛ لذا أكدت 
الشريعة على شرطية العلم والمعرفة والعدالة والاستقامة, والأخبار في ذلك 
متضافرة يمكن الرجوع إليها ". 


19) الوحة يق الفصسن :و التفن كم ذكيرة اهبا لحن :46 
() الكاؤز 2:58:17 : باب النوادر. 


لض موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


والقاضى مهما كان متحرّياً وعادلاً ومطلعاً إلا أنه قد يخطأ في الحكم 
في بعض الأحيان, وإمّا ينشأ الخطأ من الاشتباه في الحكم أو الاشتباه في 
البيّنة كبيان فسق الشهود أو غير ذلك من الأسباب الموجبة لنقض الحكم. 
وفي مثل هذه الحالة بيّنت الشريعة هذا الحكم؛ ففي خبر الأصبغ بن نباتة 
ا عو اي كاد ا "تود ا او تلاقف الا “ونين له ا 
وابي مرجم عن الاومام على مَلَيةٍ قال: «إن ما اخطات العفضاة صي 08 او قطع 
فهو على بيت مال العا 

وخبر أبي مريم موثق وخبر الاصبغ منجبر بالشهرة؛ بل ادّعي الإجماع 
على ذلك. قال في فقه الصادق: « (ولو) أقام الحاكم الحد بالقتل أو غيره 
مما يوجب الدية» ثم (فسق الشهود فالدية في بيت المال) كغيره مما يخطأ 
فيه الحاكم. ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته بلا خلاف» ويشهد به خبر 
الأصبغ بن نباتة..») .0 

وهذا الأمر بنحو الإجمال من أن خطأ الحاكم على بيت المال دون 
ماله» وتفصيل المسألة هو أن الفقهاء بحثوا حكم من مات في الحد أو 
التعزير أو التأديب» وفصلوا في هذه الأقسام الثلاثة. 

وبدأوا بالحدء وذكروا لا ضمان فى هذه الصورة؛ لوجود جملة من 
الأخبار فى ذلك» ففى صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللَهحِكلةٍ قال: «أيما رجل 


)١(‏ وسائل الشيعة 71:77”؛: الكاتث : :0؟» باب المقتول لا يدرى من قتله. 
(2) فقه الصادق 455:70. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 0 رن 
قتله الحد أو القصاص فلا دية له '". 

وفي صحيحة زيد الشحام قال: «سألت أبا عبد اللْهعالِهِ عن رجل قتله 
القصاص هل له الدية؟ قال: لو كان ذلك لم يقتص من أحدء ومن قتله الحد 
فلا دية 7 


وتبعاً لذلك أفتى الفقهاء بذلك, قال الشيخ الطوسي: «إذا ضرب الإمام 
شارب الخمر ثمانين فمات لم يكن عليه شىء..» ف 

وقال المحقق: «من قتله الحد أو التعزير فلا ديه له..) 07. 

ولق أسكان أن الحيد المقام ليس بصحيح ومات المحدود سواء 
بالقصاص أو الرجم فالدية على بيت المال» قال المحققى في الشرائع: «لو 
أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية في بيت المال. 
ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته»'”. 

وعلّق الشهيد في المسالك بقوله: «لأن ذلك من خطأ الحاكمء وخطؤه 
في بيت المال؛ لأنّه معد للمصالح» وكذا القول في الكفارة» '". 


)١(‏ الكاقك /: ,791١‏ باب من لا دية له. 
0) الكاق /: ١59؛:‏ باب من لا دية له. 
(5) الخلاف ”:57. 

(:) شرائع الإسلام 4: /45. 

(6) شرائع الإسلام غ: .10١‏ 

(1) مسالك الإفهام :١4‏ 2!/4. 


لض ٠‏ .....موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


وادّعى في الجواهر الإجماع عليه فقال: «بلا خلاف أجده فيه إِلّاما 
يحكى عن ظاهر الحلبي من الضمان في ماله» وهو واضح الضعف)» "". 

وقال السيّد الكلبايكاني: «وليس الضمان على الحاكم ولا على عاقلته؛ 
لأنّه يعتبر من خطأ الحاكم؛ وخطأ الحاكم من بيت المال المعد لمصالح 
المسلمين» وهو محسن في عمله؛ لكونه في مقام إصلاح الأمورء وحفظ 
النظام» وخدمة الدينء وإقامة الشعائر» وإجراء الأحكام, فالغرامة اللازمة 
عليه كانت على بيت مال المسلمين» وبما ذكرناه يجمع بين الحقين: حق 
المقتول وحقّ الحاكم القائم بأمور المسلمين»"" 

وقال السكله البزدفق: الو تبيّن خطأ الحاكم في حكمه انتقضء وحينئذ 
فإن كان قبل العمل به فلا إشكالء وإن كان بعده فإمًا أن يكون في قتل أو 
قطع, وإمّا أن يكون في مالء ة ففي الأوّل إذا لم يكن مقصراً ولاجائراً في 
حكمه فلا قصاص عليه قطعاء وتكون الدية من بيت المال؛ لخبر الأصبغ بن 
نباتة: (ما أخطأت القضاة من دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين). 

نعم» لو كان المحكوم له عالماً بفساد دعواه ومع ذلك أقدم عليها كان 
القصاص عليه... وأمّا إن كان حكم الحاكم عن جور أو تقصير في الاجتهاد 
أو في مقدمات القضاءء وكانت الدعوى في قتل أو قطع كان الضمان عليه 


.41/7 :؛١ جواهر الكلام‎ )١( 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 0 
إلا إذا كان المحكوم له ظالماً في دعواه. وكان هو المباشر للقتل أو القطع. 
فحينئذ يكون القصاص عليه؛ لأن المباشر أقوى من السبب» وإن كان 
المباشر غيره بتسبيب منه فالمحكوم عليه أو وليه مخيّر بين القصاص منه أو 
من الحاكم» '". 

فالأخبار والفتاوى قائمة على أنه إذا تبيّن خطأ الحاكم في حكمه. ولم 
يكن مقصراًء وفات المحل بموت أو قطعء فالدية على بيت المال وليس 
على القاضى ولا على أهله. وهذا ليس فيه استهانة بالقضاءء ولا يؤدّي إلى 
الاستخفاف به؛ لأثنا قدمنا أن القاضى يشترط فيه الاجتهاد والعدالة والضبط 
والبلوغ» وهي شرائط داخلية تمنع القاضي من التعدّي في عمله والاستخفاف 
به» وإذا ما ظهر تقصير منه في كيفية الحكم أو البيّنة فالدية عليه. 

فالشربعة وذ ضعته بين حدين واد فح «يغند أن عبنت صفاته وشروطه. 
الحدّ الأوّل: عدم الضمان مع عدم التقصير» والحد الثاني: الضمان عند التقصير» 
فلا يستطيع الاستخفاف في القضاء؛ لأنه سيكون ضامناء ولا يرك العمل في 
هذا المنصب؛ لأنّه مع جامعية الشرائط والعمل ضمن الضوابط يكون قد عمل 
بوظيفته المحددة, فلا يضمن شيئاً فيما إذا أظهر الخطأ بعد ذلك. 

هذا كله فى مسألة الحدود المقررة والمحددة فى الشريعة. 


ما فى الحدود غير المعيّنة كالتعزير والتأديب» فإن تعدى بأن عزر أو 


)١(‏ العروة الوثتقى 1: 404 »: مسألة 59 لو تبين خطأ الحاكم 4 حكمه. 


لين ا 1ف سسا مط ا ب او قوع اد موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
ضرب أكثر من المقدار اللازم فتلف المضروب يضمن وإِلّا فلا ضمان عليه. 

قال الشيخ الطوسي: «إذا عزر الإمام من يجب تعزيره أو من يجوز 
تعزيره وإن لم يجب -فمات منه لم يكن عليه شيء, وبه قال أبو حنيفة, 
وقال الشافعي: يلزمه ديته. وأين تجب؟ فيه قولان: أحدهما:- وهو الصحيح 
عندهم- على عاقلته» والثاني: في بيت المالء دليلنا: أن الأصل براءة الذمة 
وشغلها يحتاج إلى دليل) ”". 

وأيضاً قال في المبسوط: «إذا عر الإمام رجلاً فأدّى إلى تلفه فلا 


(3 


ضمان عليه..) ' 1 


وقال المحقق في الشرائع: «ومن قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له. وقيل: 
تجب على بيت المال» والاوال مروي» ب 

نعم» يبقى الفرق بين الحدّ وغيره» وفي مسألة لزوم الاحتياط والتثت 
في التعزير وعدم التعدّي عن المقدار اللازم؛ بل يكتفى بالحد الأدنى إن 
أمكن مع ملاحظة المصلحة؛ وإلا فإن تعدّى إلى الأكثر مع عدم المراعاة 
وتضرر المعزر أو المؤدّب فالضمان على الحاكم من بيت المال مع الخطأ 
وعدم التفقصير» ومن ماله مع التعدي والتقصير. 
(١)الخلاف‏ 2355:60. 


(0) المبسوط 7: 75106. 
(؟) شرائع الإسلام ؛: .50١‏ 


فهرس مصادر 
مقال البحث في السجن وأحكامه في الشريعة 


-١‏ أحكام السجون بين الشريعة والقانون» الشيخ أحمد الوائلي 
(ت1175)» الناشر: مؤسسة أهل البيت عليهم السلام- بيروت. 

؟- أحكام القرآنء ابن العربي (ت047)»: تحقيق: محمّد عبد القادر 
عطاء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

*- إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: العللامة الحلي (ت5١/0,‏ 
تحقيق: فارس الحسون. الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قم. 
الطبعة الأولى ١٠52١ه.‏ 

4- الاستبصار فيما اختلف من الأخبار, محمّد بن الحسن الطوسي 
(ت550١)»‏ تحقيق وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار 
الكتب الإسلامية - قمء الطبعة الرابعة *07١اش.‏ 

5- إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد» فخر المحققين محمّد 
بن الحسن الحلي (ت 207/7١‏ تعليق: السيد حسين الكرماني والشيخ 
علي يناه الاشتهاردي والشيخ عبد الرحيم البروجرديء الطبعة 
الأولى /71اه . 


موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
1- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهارء العلأمة الشيخ 
محمّد باقر المجلسي (ت١١١23)»‏ تحقيق: السيد إبراهيم الميانجي 
ومحمد باقر البهبودي. الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت» الطبعة الثانية 
ه. 
الرابعة 7٠54١ه.‏ 

8- تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية, العللامة الحلي 
(رت0715)) تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادريء الناشر: مؤسسة الإمام 
الصادق عليه السلام؛ الطبعة الأولى ١47١ه.‏ 
الكتب العلمية» الطبعة الثانية ٠184١ه.‏ 

-٠١‏ تحفة السنية في شرح نخبة المحسنية» السيد عبد الله الجزائري 
(رت”7١١)2‏ نسخة مخطو طة. 
الرسولى المحلاتى. الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية- طهران. 


5- تقريرات الحدود والتعزيرات» تقرير بحث السيد الكلبايكانى 


.)١5١5تر‎ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ل ال جو بلس فم ا مف ب ا ا 
-١‏ تهذيب الأحكام؛ محمّد بن الحسن الطوسي (ت١55))‏ تحقيق 
وتعليق: السيد حسن الخرسان. الناشر: دار الكتب الإسلامية- 

طهران. الطبعة الثالثة 54١ش.‏ 

-١4‏ جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجاز والعراق. 
علي بن محمّد بن محمّد القمي السبزواري من أعلام القرن السابع. 
تحقيق: حسين البير جنديء الناشر: انتشارات زمينه سازان ظهور 
إمام عصرمٌ#ك, الطبعة الأولى 1/4اش. 


06 الجامع لأحكام القرآان. محمد بن اليد الأنصاري القرطبى 
(ت١67)»‏ تصحيح: أحمد عبد العليم البردوني» الناشر: دار إحياء 
التراث العربى - بيروت. 


اموت اللو ا 00 (رت0٠69)).‏ تحفيق 


-١١‏ جامع المدارك في شرح المختصر النافع, السيد أحمد الخوانساري 
(ت208500)» تعليق: على أكبر الغفاريء الناشر: مككتبة الصدوق- 
طهران. الطبعة الثانية 400١ه.‏ 


- جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمّد حسن 


النجفى (ت11١١))2‏ تحقيق وتعليق: الشيخ عباس القوجاني. الناشر: 
دار الكتب الإسلامية - طهران. الطبعة الثانية 56١ش.‏ 


فض ا 00 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


8 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» الشيخ يوسف 
البحراني (رت85١1١).‏ تحميق: الشيخ محمّد تقى الويرواني؛ الناسيو: 
مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

٠‏ الخلاف» محمّد بن الحسن الطوسي (ت0١5»‏ التحقيق: جماعة 
من المحققين» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قم سنة الطبع 
/ا5١ه.‏ 

١‏ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية» الشيخ المنتظري 
رت 2180 الناشر: المركز العالمي للدراسات الإسلامية- قم. 
الطبعة الأولى .١50/‏ 

5 الدر المنضود في أحكام الحدود. تقرير بحث السيد الكلبايكاني 
(رت21515)» بقلم الشيخ على الكريمي الجهرمي.ء الناشر: دار القرآن 
الكريم - قم. الطبعة الأولى 417١ه.‏ 

37" الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والويقاعات والعقود.»زين 
الدين على بن على بن محمد بن طي الفقعاني (ت600)» تحقيق 
وتعليق: محمّد بركت,. الناشر: مكتبة مدرسة إمام العصر 285 
العلمية- شيراز» الطبعة الأولى /1١4١ه.‏ 


4- الدروس الشرعية فى فقه الإمامية» الشهيد الأول (ت005)» تحقيق 


ونشر: مؤسسة التشو الإسلامي - قم. الطبعة الثانية /1١51١ه.‏ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري دببب000010 0 ا 
0 دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول اللْهعلّك النعمان بن محمّد التميمي المغربي (ت7, 
تح : آصف بن على أصغر فيضي» الناشر: دار المعارف - القاهرة. 
1 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» زين الدين الجبعي 
العاملي الشهيد الثاني (ت950)» تحقيق: السيد محمّد كلانتر 
الناشر: منشورات مكتبة الداوري - قمء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 


-'١‏ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه» الشيخ محمّد تقي 
المجلسي (ت١17١23»‏ تعليق: السيد حسين الكرماني والشيخ علي 
بناه الاشتهارديء الناشر: بنياد فرهنكك إسلامي حاج محمّد حسين 
كوشانيور. 

4- روض الجنان في شرح إرشاد الأذهانء زين الدين الجبعي 
العاملي الشهيد الثاني (رت856). الناشر: مؤسسة آل البيت علق 
لإحياء التراث- قم. 

9- رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل» السيد علي 
الطباطبائي (ت١7172١))‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 
الطبعة الأولى 7١4١ه.‏ 

"- السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي» محمّد بن منصور بن أحمد 
إدريس الحلى (ت098)» تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- 
قم الطبعة الثانية ١٠4١ه.‏ 


016 ا 1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 


١لا-‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» المحقق الحلي (ت175), 
تعليق: السيد صادق الشيرازيء الناشر: اتتشارات استقلال - طهران؛ 
الطبعة الثانيبة 09٠8١اه.‏ 

(ت ”2.297 تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار الملايين- 
بيروت؛ الطبعة الرابعة /401١ه.‏ 

"- العروة الوثقى» السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (ت/18), 
مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام, ‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي- قمء الطبعة الأولى /417١ه.‏ 

4"- كتاب العينء الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت176١))‏ تحقيق: 
مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» الناشر: مؤ سسة دار الهجرة - 
قم الطبعة الثانية 509١ه‏ . 


0 عيون الحقائق الناظرة في تتمة الحدائق الناضرة:» الشيخ حسين 
البحرانى ال عصفور (ت5١233).‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى- 
قمء الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

11 غنية النزوع إلى علمي الآصول والفروع. السيد حمزة بن على بن 


زهرة الحلبي (ت0286)» تحقيق: إبراهيم البهادري, الناشر: مؤسسة 
الإمام الصادق عليه السلام» الطبعة الأولى /1١4١ه.‏ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 00 00 0 ا 
/'- فقه الصادقء السيد محمّد صادق الروحانيء الناشر: مؤسسة دار 
الكتاب- قم الطبعة الثالثة ١١81١ه.‏ 

فقه القران» سعيد بن هبة الله الراوندي (ت01)» تحقيق: السيد 
أحمد الحسينىء الناشر: مكتبة آية الله العظمى النجفى المرعشىء 
الطبعة الثانية 0٠5١ه.‏ 

4 كتاب القضاءء تقرير بحث السيد الكلبايكانى بقلم السيد على 
الميلاني» سنة الطبع ١40١ه.‏ 

-4٠‏ القضاء والشهادات. الشيخ مرتضى الأنصاري (ت١8١17))‏ تحقيق: 
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمء الناشر الفوتس الفالس تاد 
الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريء الطبعة الأولى 
060 اه. 

-١‏ قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام؛ العلامة الحلي 
(ت77)) تحقيق ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قم., الطبعة 
الأولى *51١ه.‏ 

45- الكافى» محمّد بن يعقوب الكلينى (ت2”78), تصحيح وتعليق: 
على أكبر الغفاريء الناشر: دار الكتب الإسلامية- طهران, الطبعة 
الخامسة 717اش. 


4- الكافي في الفقه. أبو الصلاح الحلبي (ت447)» تحقيق: رضا 


دعسم .. موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


الأستاديء الناشر: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي حَشلةِ العامة- 
إصفهان. 

4؛- كشف الرموز في شرح المختصر النافع» زين الدين أبو علي 
الحسن بن أبى طالب بن أبى المجد اليوسفى المعروف بالمحقق 
الآبى (ت250)» تحقيق: الشيخ علي يناه الاشتهاردي وحسين 
اليزدي الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قمء سنة الطبع /80١ه.‏ 

05- كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء» الشيخ جعفر كاشف 
الغطاء (ات223578). الناشر: انتشارات مهدوي- إصفهان. 

1- كشف اللثام عن قواعد الأحكام, محمّد بن الحسن الإصفهاني 
المعروف بالفاضل الهندي 17:ت727١١))‏ تحقيق ونشر: مؤسسة النشر 
الإسلامي - قم الطبعة الأولى 5417١ه.‏ 

4- كفاية الأحكام؛ محمّد باقر السبزواري (ت940١20»‏ تحقيق: الشيخ 
مرتضى الواعظي الأراكيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي- قمء 
الطبعة الأولى 477١ه‏ . 

- لسان العرب» محمّد بن مكرم بن منظور (ت١2072711»‏ الناشر: نشر 
أدب الحوزة, سنة الطبع 400١ه.‏ 

9- اللمعة الدمشقية الشهيد الأوّل (ت080875» الناشر: دار الفكر- قمء 
الطبعة الأولى ١١4١ه.‏ 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري ا 00 ا 


0- مباني تكملة المنهاجء السيد الخوئي (ت21517))» الطبعة الثانية 
اه . 


تصحيح وتعليق: السيد محمّد تقي الكشفيء الناشر: المكتبة 
المرتضوية لإحياء آثار الجعفرية» سنة الطبع: /1/1اش. 

5- مجمع البيان في تفسير القرآنء الفضل بن الحسن الطبرسي من 
أعلام القرن السادس» تحقيق وتعليق: لجنة من العلماء والمحققين. 
الناقسرمزشدينة الأعلني المظو غات ديروة» الطبعنة الأول 
06ه. 

0- مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» المحقق أحمد 
الأردبيلى (ت”49)» تعليق: مجتبى العراقى وعلى بناه الاشتهاردي 
وحسين اليزدي الإصفهاني. الناشر: مؤسسة النشر الوسلامي - قم. 

4- المختصر النافع في فقه الإمامية» المحقق الحلي (ت5756)» الناشر: 
قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة- طهرانء الطبعة الثالثة 
٠5آه.‏ 

06- مختلف الشيعة» العلامة الحلى (ت١١77))‏ تحقيق ونشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي - قمء الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


1- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسولء الشيخ محمّد باقر 


رضن أن يح وود وهر ونون وق كأ نواه وذو ا 6 ل موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


المجلسي (ت١١١١))‏ إخراج ومقابلة وتصحيح:. اسيل هاشم 
الرسولىء الناشر: دار الكتب الإسلامية- طهران. الطبعة الثانية 
ه. 


/ه- مسالك الإفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام, الشهيد الثاني (رت456), 
تحقيق ونشر: مؤسسة المعارف الإسلامية - قم., الطبعة الاولى 
2١اه.‏ 


- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء الشيخ حسين النوري 
الطبرسى (ت١٠177١)»‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البي تاد لإحياء 
التراث- بيروت. الطبعة الأولى 508١ه.‏ 

4- مستند الشيعة في أحكام الشريعة» المحقق أحمد بن محمّد مهدي 
النراقى (ت146١1١)»2‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت ءلم لإحياء 
التراث؛ الطبعة الأولى 16١5١ه.‏ 

١-المفردات‏ فى غريب القرآن. الراغب الإصفهانى (ت؟607)) 
الناشر: دفتر نشر الكتاب. الطبعة الثانية 54 ٠4١ه.‏ 

١‏ كتاب من لا يحضره الفقيه» محمد بن على بن الحسين بن بابويه 
القمى (ت81)» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. الناشر: 
مؤسسة النشر اللإسلامي - قمء الطبعة الثانية. 

- 52 
الإمام باقر العلوم مالَلِةِ. 


أحكام السجن/ الشيخ لؤي المنصوري 000101 0 0 ا ا 
"- المهذب. عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (ت١48)»:‏ إعداد: 
مؤسسة سيد الشهداء العلمية» إشراف: الشيخ جعفر السبحاني. 

الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قمء سنة الطبع 51١5١ه‏ . 

5" المهذب البارع في شرح المختصر النافع» أحمد بن محمّد بن فهد 
الحلى (ت١64)):‏ تحقيق: الشيخ مجتبى العراقيء الناشر: مؤسسة 
النشر اللإسلامي - قمء سنة الطبع /6١ه.‏ 

5 الميزان في تفسير القرآن. السيد محمّد حسين الطباطبائي 
(رت7 315١‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي - قم. 

7 النهاية فى مجرد الفقه والفتاوى» محمد بن الحسن الطوسي 
(ت 650 الناشر: انتشارات قدس محمّدي - قم. 
العاملى (ت5١١2»)23‏ تحقيق ونشر: مؤسسة آل البي تائيه لإحياء 


التراث- قم. الطبعة الثانية 5١851١ه.‏ 


الجهة المصدرة للأحكام القضائية والجهة المنفذة لبا 


من الأبحاث القضائية المهمّة فى الفقه الاسلامى هوالبحث عن الجهة 
التي يحقّ لها إصدار الأحكام الجزائية والبت في المنازعات والمرافعات. 
كما لا يقل أهميّة عنه البحث عن الجهة المنقّذة لهذه الأحكام. 

وأهمية البحث عن الجهة المصدّرة للأحكام تظهر وتتجلى على 
مستويين: فتارة يببحث عن هذا الأمر فى حدود الفقه الإاسلامى والشريعة 
المقدّسة» وأخرى يكون البحث عنه من جهة القوانين الرسمية القائمة في 
الدول الإسلامية وغير الإسلامية على السواء. 

ولأجل ذلك سوف ركزة البح عن مسال : 

المسألة الأولى: الجهة التى يحق لها إصدار الأحكام وفق الشريعة 
الإسلامية. 

من الأمور الواضحة أنه لا ولاية لأحد على أحدء فلا يحقّ لشخص أن 
يحكم على آخر إلاوفق ظوابط معيّنة» وبدونها فالأصل عدم جواز ذلك. 


لك موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


نعم وفقاً للرؤية الكونية الإلهية فإنه من المسلّمات وجود الولاية 
للخالق تعالى» كما أنه توجد الولاية للشخص المعصوم الذي يعتبر المولى 
على أمور الناس بإذن من الله تعالى. فالإنسان المعصوم نبياً أو إماماً يحق له 
إصدار الأحكام القضائية والجزائية» وهذا يعتبر من الثوابت في مختلف 
الديانات السماوية. والمنطق والعفقل يدعم ذلك. وهذا لك كلام لنا فبه. 
وليس محلاً للنقاش فى هذه الدراسة. 

وإنما الكلام في فرض عدم وجود المعصوم., أو فقل: في زمن الغيبة 
الكبرى بناء على المعتقد الشيعى والذي يدور بحثنا مداره» ففى مثل هذه 
الظروف يأتي السؤال: من يحقّ له إصدار الأحكام القضائية؟ خصوصاً وأنّه لا بد 
من وجود قاض يحل النزاعات والتخاصمات» وبحفظ المصالح العامّة للمجتمع. 

فالمسألة إذن بين أصلين مسلمين: 

الأول: حرية الإنسان» ولا ولابة لأحد على آخر. 

الثاني: ضرورة وجود قاض وحاكم يحل النزاعات والتخاصمات 
الواقعة من اصطدام المصالح الشخصية للأفراد أو المجتمعات أو التجمّعات. 

و هذا الأمر البيّن يحتم علينا البحث عن هذه الجهة التي يحقّ لها تقلّد 


القاضي المنصوب وقاضي التحكيم: 


قبل الدخول في بيان شرائط القاضي لا بد من تعريف نوعين من 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي اق 
القضاة. فإنْ شرائط كل منهما تختلف عن الآخر: 


الأوّل: قاضي التحكيم. وهو الذي ينتخبه الخصمان المتنازعان للحكم 
فيما بينهماء فيتراضيان بحكمه وقضائه. 


وهذا النوع من التحكيم ليس من القضاء في واقع الأمرء وإنما هو من 
باب التحكيم والتراضي بين الطرفين» ولأجل ذلك لم يكن نفوذ حكمه من 
المسلّمات كما في القاضي المنصوبء بل وقع البحث والاختلاف في أن 
حكم قاضي التحكيم هل هو نافذ ولازم على الطرفين مطلقاًء أو عدم ذلك 
مطلقاًء أو في خصوص وقت رضاهما به دون غيره» أو على خصوص 
الراضي به دون الرافض؟ أقوال في المسألة: 

قال المحقق في الشرائع: «نعم» لو تراضى خصمان بواحد من الرعية 
وترافعا إليه فحكم بينهما لزمهما الحكمء ولا يشترط رضاهما بعد الحكم»."" 

قال في الجواهر بعد أن نقل كلام المحقق المتقلّم الكن في الروضة 
وغيرها في ا تتران بر المس بابك بعد ناجل فى جر 
القيود أنه للشيخ في بعض أقواله. بل في التحرير: ولو تراضى خصمان 
بواحد من الرعية» وترافعا إليه فحكم. لم يلزمهما الحكم...»'" 


/3١ شرائع الإسلام ؛:‎ )١( 


2 جواهر الكلام 22 3375. 


5 * ا ا ل ا ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 


ا ا ا ا 

يشترط فيه ما ١‏ يشترط في القاضي المنصوبء أو لا ي: يشترط ذلك؟ 

قال في الشرائع : «ويشترط فيه ما يشترط فى القاضى المنصوب عن 
الإمام...).' 7 


وكذا قآان ف الممالكة ”"” 

ولكن قال السيّد الخوئي:«وأمًا قاضي التحكيم فالصحيح أنه لا يعتبر 
فيه الاجتهاد خلافاً للمشهورء وذلك لإطلاق عدّة من الآيات...» ولإطلاق 
الضيحخة المتقلئمة:وإطلاق صحبحة الحلي .”7 


وبناء على ما تقدّم من تعريف قاضي التحكيم وحقيقة أمره. فإِنّه 
يكون من الواضح أن هذا النوع من القضاء أو فقل: «التحكيم» إلما خض 
بحقوق الناس الشخصية الواقعة ة محّلاً للنزاع بين طرفين أو أطراف؛ لأن 
المناط في هذا الحاكم هو رضا الأطراف المتخاصمة بحكمه: وهذه 
الأطراف لا معنى لرضاها في غير حقوقها الشخصية؛ فلا يسري إلى حقوق 
الله تعالى أو حقوق المجتمع؛ إذ ليس لأحد التدخل في حقوق الله تعالى. 
كما في الحدود والتعزيرات؛ فإنه لا يحق لأحد البت بها إلا القاضي 


./1١ شرائع الإسلام ؛:‎ )١( 
1111 مسالك الإفهام‎ )0( 


(؟) مبانى تكملة المنهاج؛. ضمن موسوعة السيد الخوئي .١١:4١‏ 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي 00000 
المنصوب من قبل الولي الحقيقي وهو الحق تعالى. 

وهذا النوع من التحكيم خارج عن هذه الدراسة» والسبب في ذلك 
واضح مما تقدّم بيانه» فلا نطيل. 

الثانى: القاضى المنصوب 

إن البحث عن القاضي المنصوب يكون في عدة أمور: فتارة يبحث 
عن أصل جواز نصب القاضيء وأخرى يبحث عن شرائط القاضي 
المنصوبء. وثالثة يبحث في دائرة حكم القاضي المنصوب سعة وضيقاً. 

الأمر الأوّل: فى البحث عن أصل جواز نصب القاضى 

إن نفوذ حكم شخص على آخر وإن كان خلاف الأصل إلا أن هناك 
مجموعة من الأدلة تثبت جواز ذلكء» بل تدل على وجوبه وضرورته 
وجوباً كفائياً: 

إن حفظ النظام الاجتماعي من أهمّ الواجبات العقلية والشرعية 
والعرفيّة» ومن أهمّ العوامل المؤدّية لحفظ ذلك النظام هو وجود القاضي 
الذي يحل النزاعات» ويفك المخاصماتء ويحدد العقوبات والجزاءات» 
ولو لا ذلك لعمّ الهرج والمرج في كافة أرجاء المعمورة. 

قال السيّد الخوئي: «القضاء واجب كفائي»» ثم قال معلّقاً على ذلك: 
«وذلك لتوقف حفظ النظام - المادي والمعنوي- عليه ولا فرق في ذلك 


كن . موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
بين القاضى المنصوب وقاضى التحكيم). .0 

الدليل الثاني: مقبولة» بل صحيحة عمر بن حنظلة 

قال: «سألت أبا عبد اللْهحالْةِ عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى 
دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟ قال: من 
تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت.... قلت: فكيف 
يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا 
وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماًء فإني قد جعلته عليكم حاكماًء 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد والراد 
علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك بالله...).”" 

فقد نص الإمامشلِهِ على تنصيب القاضيء وضرورة اتباع حكمه. 
فدلالة هذه الرواية واضحة على المطلوبء؛ بل نص فيه. 

قال السيّد الخوئي:«إنْ قوله له فيها: «فليرضوا به حكماً» بعد قوله: 
«ينظران من كان منكم» يدل على أنْهم ملزومون بالرضا به حكماً نظراً إلى 
أنه شَلِةِ قد جعله حاكماً عليهم بمقتضى قوله: «فإني جعلته)» حيث إنْه تعليل 
لإلزامهم بذلك. 


فالنتيجة: أن الرواية تامّة من حيث الدلالة على نصب القاضى ابتداء»” ". 


.١:غ١ مبانى تكملة المنهاج, ضمن موسوعة السيد الخوئى‎ )١( 
.١ أبواب صفات القاضي ب١١., ح‎ ,١571:71 وسائل الشيعة‎ )0( 
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وأمّا سند الرواية: إن الكلام فيه يكون في عمر بن حنظلة؛ ويبتني 
القول بوثاقته من عدمها على القول بتمامية قاعدة أصحاب الإجماع أو 
المشايخ الثلاث؛ لأن هناك رواية تثبت اعتبار ابن حنظلة رواها يزيد بن 
خليفة» ويزيد بن خليفة لم يوثق إلا برواية أصحاب الإجماع عنه كابن 
مسكان وصفوان بن يحيى ويونس بن عبد الرحمن. وهي من القواعد التي 
عليها العمل عند أكثر العلماء؛ هذا بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من 
القرائن الأخرى بمجموعها تدل على وثاقة ابن حنظلة» فالرواية معتبرة من 
هله الحية: 

الدليل الثالث: معتبرة 5 خد بجة 


قال: قال أبو عبد اللْهمالِْ: «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل 
الجورء ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم, 
فإِنْى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه) '". 

أمّا دلالة هذه الرواية فهى فى قولهَشلْةِ: «فإنّى قد جعلته قاضياً 
فتحاكموا إليه» فإن الإمام له وفق الشرائط التي ذكرها قد جعل ونصب 
القاضيء وأمر بالرجوع إليه. فهذه دلالة واضحة على المطلب. 

ولكن أشكل السيّد الخوئى على دلالة هذه الرواية بقوله: «ولكن 
الصحيح: أن الرواية غير ناظرة إلى نصب القاضي ابتداء؛ وذلك لأن 


)١(‏ وسائل الشيعة ”ا : 75ل أبواب صفات القاضي ب١؛‏ ح0. 
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ا 0000 ف ا مف : 
قوله ءَلشَلةِ: «فإنى قد جعلته قاضيا) متفرع على قوله26: «فاجعلوه بينكم) 
فالنتيجة: «أنْ المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكني هو 
الذي جعله الإمام كْلِةِ قاضياء فلا دلالة فيها على نصب القاضي ابتداء» ”". 
ويجاب عنه بالحل والنقض: 
حيث إن ابن حنظلة هو الذي عرض قضية التخاصم بين الاثنين» فنهى 
الإمام حلش عن التحاكم إلى الطاغوت, وأمر بالرجوع إلى: «من كان منكم 
ممن روى حديثنا...؛ وكذا الأمر في رواية أبي خديجة.؛ حيث نهى 
02 . 71 075 5 .و 
الإمام عل عن الرجوع إلى آهل الجورء ثم أمر بالرجوع إلى: «انظروا إلى 
حنظلة كذلك. مع أن السيّد الخوئي تمم دلالة رواية ابن حنظلة كما أسلفنا. 
وأمًا الحل: 
أوّلا: أن أمر الإمامحشيّةِ في الرجوع إلى الأصحاب في المنازعة لم 
يكن متفرّعاً على اختيار المتخاصين» وإنما هو متفرّع على أصل الخصومة. 
ثانياً: أن الإمام شل هو الذي أمر بالرجوع إلى أحد الأصحاب في 
مسألة الخصومة» فحتى لو فرع قولهحَةِ: «فإني قد جعلته قاضياً» على ذلك 


.١١ : 1/8 تكملة مبانى المنهاج, ضمن موسوعة السيد الخوتي‎ )١( 
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أيضاً لا يضر في المقام؛ لأن كلا الأمرين المفرّع والمفرّع عليه -صدرا من 
الإمام اشلة. 

الثا: لانسلم بالتفريع أصلا؛ لآن الفقرة الثانية فيها أمر وهو ظاهر في 
الوجوب. 

هذا ويمكة الاستشهاد لهذا المطلب تمتجموغة من الروانات الأخرى: 

5 5 ات 3 اأم)كر 5 9 05002 
كم في بعض التواقيع الصادرة عن اللإمام الحجّة عَلة, من قبيل قوله لََلةِ: 
«وأمًا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجّتي عليكم. 


1 )ا 
وانا ححة اللّه) 1 


الأمر الثانى: شرائط القاضى المنصوب 

هناك مجموعة من الشرائط لابدّ من توفرها في القاضي حتى يمكنه 
تقلد هذا المنصب. والحكم. وفصل الدعاوي: 

الشرط الأوّل: البلوغ. 

وقد استدل على شرطية البلوغ بمجموعة من الأدلة: 

منها: اللإجماع. والأصل. وانصراف الأدلة عن الصبي. ومعتبرة أنتي 
خديجة المتقدّمة» ومقبولة ابن حنظلة» ومناسبة الحكم للموضوع.؛ وربما 
يعد منها السيرة العقلائية والمتشرعية المتصلة بزمن المعصوم شل ومنها: 
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سلب فعل الصبي وعبارته؛ إلى غير ذلك من الآدلة. 

نعمء ذكرت عدة مناقشات على بعض هذه الوجوه''» أو جميعها" "2 
إلا أن التسالم يمنع من الأخير وهو منع جميع الوجوه. 

الشرط الثانى: العقل. 

ودليله واضح. 

الشرط الثالث: الذ كورة 

وك امقدل على شوطتها توجوة: 

منها: الإجماع؛ وصحيحة أبي خديجة المتقدّمة» ومقبولة ابن حنظلة, 
والنبوي: «لا يفلح قوم وليتهم امرأة»» والنبوي الآخر: «ليس على المرأة 
جمعة.... ولا تولى القضاء»» والنبوي الثالث: «لا تولى المرأة القضاء. ولا 
تولى الإمارة»» ومنها: انصراف أدلة القضاء عن المرأة» وغير ذلك. 

وقد ذ كرت مجموعة من الملاحظات على بعض الوجوه.؛ راجعها في 
المطولات الفقهية '". إلا أن التسالم بين الفقهاء قديماً وحديثاً ينبت 
الشرطية. 
30" تطلوه تقوو الوشقى 43545 <قفه لمناوق 170 


(0) انطو كتاف القتضاء الكت البردى ب ا 


(9) انظر: مستند الشيعة 25"1:1١1/‏ جواهر الكلام٠:‏ : :١4‏ العروة الوثقى 7: 1/8غ. 
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الشرط الرابع: الويمان 

وقد استدل عليه بالإجماع» وعدّة روايات» منها: معتبرة أبي خديجة 
المتقدّمة» ومقبولة عمر ابن حنظلة. 

وقد استدل على ذلك أيضاً بمثل قوله تعالى: ‏ وَلّن يْعَلَ الله للْكَافِرِينَ 
عَلَ الؤْمنِينَ سَبِيلة4 ”" إِلَّا أن المناقشة في الاستدلال بهكذا آيات واضحة؛ 
إذ الكلام عن الإيمان الذي هو شرط هنا هو الولاية لأهل البيتءا في 
قال أاء العامة :و آمًا الإيمان في الآبة فهو في قبال الكفرء فهو شامل لعموم 
المسلمين. نعم هذه الآية تدل على شرطية الإسلام. 

الشرط الخامس: الاجتهاد 

وقد استدل على شرطيته بعدّة أدلة: 


منها: الإجماع؛ ومنها: الخروج عن الأصلء وهو يعني أن حكومة شخص 
على آخر خلاف الأصلء ولا يخرج عن هذا الأصل إلافي القدر المتيقن. 
والقدر المتيقّن هو حكومة المجتهد. ومنها: مجموعة من الآيات القرآنية التي 
دلت على أن الحكومة لرسول الله مله وأهل ببته ءا كآية أولي الأمر. ولا 
يخرج عن هذه الآبات إلا بإذنهم ل ولم يأذنوا إلاللمجتهدين, ومنها: 


مجموعة من الروايات كمعتبرة أبي خديجة ومقبولة ابن حنظلة. 


.١6١ سورة التشتاء:‎ )1١١( 
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وهناك مجموعة من الشرائط الأخرى التي لا بد أن تتوفر في القاضي. 
من قبيل: طهارة المولد. والعدالة» والعلم بأحكام القضاءء والحرية عند 
بعض الفقهاء. وقد ذكرت أدلة عديدة على هذه الشروط». وذكرت ضمنها 
نقاشات كثيرة» راجعها في المطولات الفقهية الاستدلالية. وبحثها خارج 
عن هذه الدراسة. 

النتيحة: 

إن من توفرت فيه الشروط المتقدمة فإنه يحقّ له تقلّد منصب القضاءء 
ويحق له إصدار الأحكام القضائية الشرعية» سواء كانت مرتبطة بحقوق الله 
تعالى من التعزيرات والحدود وغيرهماء أو كانت في الدعاوي والمرافعات 
وفض النزاعات , بين أفراد المجتمع» أي: ما يرتبط بحقوق الناس ومشا كلهم. 

الأمر الثالث: فى سعة وضيق دائرة ة حكم القاضى المنصوب 

إن ما تمّ إثباته إلى الآن أنه إذا توفرت مجموعة من الشرائط في 
شخص معيّن فإنه يحق له أن يكون قاضياء وهو المجتهد الجامع للشرائط 
ولكن يبقى الكلام في دائرة وحدود هذه الصلاحية» فهل هذا الحق يثبت له 
بصورة مطلقة» أو أنه توجد قيود تقيّد حكم القاضي وتمنعه من التعدتي في 
بعض الحالاات؟ 

وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول: إن حكم القاضي ليس مطلقاً 
وفي كل وقتء وإِنْما هو مقيّد في حالتين؛ فإنّهِ تارة يقيّد القاضي في نفس 
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إصدار الحكم. وأخرى يقيّد بنفس تصلّيه إلى هذا المنصب. فهنا نوعان 
من التقييد: 


النوع الأول: أن يكون التقييد على إصدار الحكم المضائي من قبل 
القاضيء وذلك فيما إذا كان هناك قاضي آخر قد أصدر حكماً في واقعة 
معيّنة» فإنه لا يجوز لقاض آخر أن يقضي في هذه المسألة أو أن ينقض 
حكم الحاكم الأوّل. 

وقد استدل على ذلك: 

أولاً: بأنه لو جوزنا حكم الحاكم الثاني ونقض حكم الأوّل فإنّه يلزم 
منه نقض الغرض الذي من أجله كان القضاء؛ وذلك لأن القضاة متفاوتون 
في الفهم» وإدراك النصوص. والتعامل مع القضاياء فلو ترك أسبابه مفتوحة 
لما حلت أكثر الدعاوي ‏ خصوصاً بين المتخاصمين -إذ إن كل منهما 
بلتجئ لمن يكون حكمه في صالحه. مع أن الغرض من جميع ذلك هو 
فض الخصومة. 

ثانياً أنه يلزم من تجويز ذلك الهرج والمرج. والفساد الكبير في 
المجتمع؛ واختلال النظام؛ لأنّه لن ينصاع المحكوم والحال هذه إلى هذا 
الحكم, بل يتأمّل وينتظر من يأتي وينقض هذا الحكم, وهذا خلاف أهم 
الأدلة التي دلت على أصل القضاء. وهو حفظ النظام العام وحفظ المجتمع. 


ثالثاً: الإجماع على ذلك 
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قال السيّد الخوئي: «لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم 
الاولة ولا يجوز للآخر نتقض حكم الأول»)» وقال 5207 على ذلك: «بلا 
خلاف ولا إشكالء فإنّ حكم الحاكم نافذ على الجميع؛ سواء في ذلك 
الحاكم الآخر 00007 


موارد جواز نقض الحكم الأوّل: 

بعدما تقدّم من عدم جواز نقض الحكم الأوّل بوجه ربما يقال: إن هذا 
يعني عصمة الحاكم والقاضي الأول وإِلا كيف يصحح حكمه بصورة 
مطلقة» ومن البديهي أنه غير معصوم., وإذا كان كذلك فإنه سوف يلزم 
وقوع الظلم فيما لو كان الحاكم الأوّل مخطناً أو مشتبهاً أو متعمّداً ذلك في 

ولكن نقول: إن هناك بعض الحالات التي يجوز معها نقض حكم 
القاضى الأوّل. ومعها يندفع الإشكال المتقدّم وغيره من الشبهات: 

الحالة الأولى: أن يتنبّه القاضى الأوّل نفسه إلى أن حكمه كان خاطتاً 
بسبب تعامله مع الأدلة والشواهد وما شاكلء وحينئذ يجوز نقض حكمه 
الأول والحكم من جديد حسب الشواهد المتوفرة» وهذه الحالة وَإن كاقت 
هي من نفس القاضي الأول إلا أنّها تعتبر نقضاً للحكم الأوّل. 


.51:4١ مباني تكملة المنهاجح؛ ضمن موسوعة السيد الخوئي‎ )١( 
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الحالة الثانية: فيما لو تنبّه قاض آخر لاشتباه القاضي الأول على وجه 
لو تنبّه القاضي الأوّل لخطثه لتنبّه له كما لو كان حكمه مخالفاً لما ثبت 
قطعاً من الكتاب والسنّة فإنّه يجوز في هذه الحالة أن ينقض القاضي الثاني 
حكم القاضي الأول أو يتبّه القاضي الأوّل على خطثه لينقضه بنفسه. 

الحالة الثالثة: فيما لو ثبت أن القاضي الأوّل لم يكن أهلاً للقضاء 
حين قضائه- كما لو ثبت اختلال أحد الشروط المتقدّمة في القاضي. 
خصوصاً المتفق عليها ‏ فإنّه يجوز حينئذ نقض حكمه وإصدار حكم جديد 
على وفق الضوابط والشروط "". 

ويمكن استخلاص الضابطة من جميع ذلك: بأنه لابد أن لا يكون 
نقض القاضي الثاني لحكم الأوّل راجعاً إلى مسألة اجتهادية أو ذوقية أو 
لفهم خاص. بل لابد أن يكون راجعاً إلى مسألة واضحة جداً بحيث يصدق 
على مخالفتها مخالفة الدليل القطعي الواضح. الذي بحيث لو نبّه عليه 
القاضي الأول لَْعَبِلَهُ ولم كرد 

النوع الثاني: أن يكون التقييد لنفس تصدي القاضي الجامع للشرائط 
للقضاء والحكمء وذلك فيما لو كان هناك ولي فقيه مبسوط اليد وله النفوذ 
(1) انظريه اذلف نكيل مجانى الها رمن موسيومة الشد الخوئي ,»51:4١‏ القضاء 


4 الفقه الإسلامى للسيد الحائرى: ١4/ا ,48٠١-‏ آداب القضاء وأحكامه لمحمد 
اليزدى: .١١0‏ 
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في السلطة على منطقة معيّنة من العالم» فإنه هو الذي له الحقّ في تعيين 
القضاة في المحاكم الشرعية والقانونية. 

ولتوضيح هذه النقطة من البحث لابد من تسليط الضوء على حالتين 
مر بها المجتمع الويماني (الشيعي) مدى العصور: 

الحالة الأولى: وهي حالة تسلّط الحاكم الجائر على مقدّرات الأمور 
وإدارة البلاد والحكم عليهاء ففي مثل هذه الحالة فإِن أي فقيه جامع 
القررافل يكز له التصلئى دمن القفشاءجتوجويا كنانياة ويكوة هو 
الحاكم الشرعي الذي يجب على المؤمنين الرجوع إليه في قضاياهم 
ونزاعاتهم وقد تقدّمت الأدلة على ذلك في بحث شرائط القاضي وأدلة 
نصب القضاة» وهذا من المسائل الواضحة في الفقه الإمامي» والذي عليه 
العمل والسيرة الشرعية من زمن الأئمةحَشلةٍ وإلى يومنا هذاء في كل مكان 
ليس للولي الفقيه العادل سلطة. 

جاء في مقبولة ابن حنظلة: «سألت أبا عبد اللْه لاله عن رجلين من 
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان...؟» قال: من 
تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت.... قلت: وكيف 
يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا 
وحرامنا.... فإِنّي قد جعلته عليكم حاكماً...) '''. وكذا ما جاء في صحيحة 


)١(‏ وسائل الشيعة /ا؟ : 51”ق3 أبواب صفات القاضى ب١١2‏ ح1. 
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أبى خديجة ا ا 

الحالة الثانية: وهى حالة تسلط الولى الفقيه العادل على مقدّرات 
الأمور» وبسط يده الشريفة على بلاد أو دولة معيّنة- كما هو الحال في مثل 
الجمهورية الإسلامية حيث الولاية والسلطة للولى الفقيه العادل الجامع 
للشرائط؛ فهو الذي يصدر الأحكام ويعيّن القضاة ‏ ففي مثل هذه الحالة يقع 
البحث والكلام في أنه هل يحقّ للمجتهد الجامع للشرائط إصدار الأحكام 
القضائية من دون إذن الولى الفقيه أو لا يحقّ له ذلك؟ 

ومن الواضح أن محل البحث ليس في قاضي التحكيم؛ لأنه قد تقدّم 
أن تعيينه بيد المتخاصمين - طبعاً مع تحقق بقية الشرائط - وإِنّما الكلام في 
الاحكام الصادرة عن القاضي المنصوب.». وحينئد فالبحث ينحل إلى 
دعويين» نصيغهما بسؤالين: 

الأوّل: هل يحقّ إصدار حكم القاضي من قبل مجتهد جامع للشرائط 
في واقعة فيما لو كان للولي أو من نصبه الولي الفقيه حكم في هذه الواقعة» 
أو لا بحقً له ذلك؟ 

الثاني: هل يحق إصدار حكم قضائي من قبل مجتهد جامع للشرائط 
فيما لو لم يكن للولي الفقيه أو من نصبه حكم خاص في هذه الواقعة؟ 


)١(‏ وسائل الشيعة »١7:717‏ أبواب صفات القاضى ب١‏ ص0 
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الجواب عن السؤال الأول: 

إن الجواب عن هذا السؤال قد اتضح مما تقدّم في البحث عن النوع 
الأوّل من تقيبد حكم الحاكم بحكم حاكم شرعي آخرء فقد قلنا: إِنّه لو 
كان لقاض جامع للشرائط حكم في واقعة معيّنة فإنه لا يجوز نقضه من قبل 
أي حاكم آخرء وفي المقام فإنه لو كان هناك حكم للولي الفقيه أو من 
نصبه الولي الفقيه فلا بحقّ لأيّ حاكم آخر إصدار الحكم في تلك الواقعة. 

وهذه المسألة من مسلّمات الفقه الإمامي. ولا كثير بحث فيهاء وقد 
تقدّمت الإشارة إلى أدلتهاء ولا خصوصية للولي الفقيه أو من نصبه على 
غيره. نعم» ربما يكون من باب أولى الأمر في الولي الفقيه أو من نصبه في 
عدم جواز نقض حكمه. 

الحواب عن السؤال الثانى: 

في هذا السؤال فرض عدم وجود حكم قضائي للولي الفقيه أو من 
نصبه في مسألة معيّنة» وهذا لابد من تقسيم الحوادث والوقائع» والنظر في 
ماهية وحقيقة كل منهاء فإنْه تارة تكون تلك المسألة من القضايا الجزئية 
البسيطة الشخصية التي لا ترتبط ولا تؤثر على النظام العام ولا على المجتمع 
بصورة عامّة» ففي مثل هذا الفرض لا يوجد أي مانع شرعي أو عقلاني أو 
عرفي من تصلي الفقيه الجامع للشرائط لإصدار حكم في هذه المسألة. 


وتارة أخرى تكون تلك المسألة مما تؤثر في النظام العام وفي 
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المجتمع بصورة عامّة» كأن تكون من قبيل مسائل الجهاد, أو العلاقات 
الخارجية العامّة» أو عد المصالحات مع الدول الأخرىء أو النظام الاقتتصادي. 
وما شاكل هذه المسائل» وفي مثل هذه المسائل لا يصح إصدار حكم قضائي 
الاناذن الول الفقه المسوط الدع تلك اليا اعفار انه هنو المسؤول 
الأول عن حفظ النظام العام ومجمل الأمور العامّة في المجتمع. 

وفي الواقع أن هذا لا يخرج عن دائرة الفرضية إذا ما نظرنا إليه نظرة 
عملية واقعية؛ لأنه ليس فقط من المستبعدء بل مما لم يتحقق إلى الآن أن لا 
يكون للولي الفقيه في مثل هذه المسائل المهمّة والمصيرية في المجتمع 
رأي يحدد الموقف الشرعي من تلك المسائل» ومعه يندرج هذا القسم في 
مجرد التصوّرات والفروضء وعليه فينحصر الآمر في القسم الآوّل وهي 
المسائل الجزئية» فإنه لا يوجد أي مانع من تصدّي الحاكم الشرعي لإصدار 
حكمها إذا لم يكن للولي الفقيه أو من نصبه حكم فيهاء والجواز هنا على 

ولا يفوتك فإن هذا غير مسألة تنفيذ الأحكام وتطبيقها كإجراء 
الحدود والتعزيرات,؛ فإن هذه المسألة سيأتى بحثها لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


دفع شبهة ورد إشكال: 

من خلال ما تقدّم يظهر الخلل فيما ادّعاه بعض المتفقهين والمتطفلين 
على الأبحاث الفقهية» من أنه إذا صدر حكم من أحد الفقهاء الجامعين 
للشرائط مع وجود الولي الفقيه في مورد ليس له فيه حكم فإنْه يلزم: 
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أوّلاً: وجود مشكلة في الولي الفقيه نفسه؛ لأنه إِمّا ليس جامعاً للشرائط 
لعدم اجتهاده وفقاهته. وإمّا الشك في عدالته ابتداء أو استدامة» وإمّا الشك 
في تدبيره للأمورء وخلاصة الأمر أنه غير لائق لولاية الأمر. 

ثانياً: أن الفقيه الجامع للشرائط الذي أصدر الحكم القضائي في هذه 
المسألة لا يؤمن بولاية الفقيه أساساً ولذلك أصدر الحكم حتى مع كون 
هذا الولي الفقيه جامعاً للشرائط. 

فيريد المستشكل أن يقول: إذا أصدر أحد الفقهاء حكماً في مسألة 
ليس للولي الفقيه فيها حكم, فإنه إِمّا يلزم الخلل في الولي الفقيه» وإمّا يلزم 
أن هذا الفقيه المصدر للحكم لا يؤمن بولاية الفقيه. '" 

ووجه الخلل في الأمرين واضح. أما الأول: فإنْه لا يوجد أي دليل 
يمنع من إصدار حكم قضائي من قبل الفقيه الجامع للشرائط مع عدم وجود 
حكم قضائي للولي الفقيه أو من نصبه. إلا في الموارد الخاصة التي تقدّمت 
الإشارة إليها في التفصيل المتقدّم بين المسائل الكبرى والمسائل الجزئية. 

وأمًا الخلل في الثاني: فإنه لا توجد ملازمة بين إصدار حكم قضائي 
في مسألة جزئية ليس للولي الفقيه حكم فيها أو لمن نصبه. وبين عدم 
الإيمان بولاية الفقيه أو عدم الاعتقاد بالولي الفقيه. 


)١(‏ انظر: رسالة نقد مجازات مرتد وساب النبي إل : 7. محسن كديور» بالفارسي 
(راجع موقعه على الإنترنت). 
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وأنا لا أعلم ما هذه الملازمات الجزافية التي يدّعيها البعض ويطلقها 
بلا شاهد ولا دليل. 

ونذلك تيع أيضا بظطلان ما استشهدنه للك يف ادع أن الولي 
الفقيه يفتي بأنْ إجراء الحدود في زمن الغيبة من مختصات الولي الفقيه 
حيث إن هذه الفتوى واردة في إجراء الأحكام القضائية لا صدورهاء وهذا 
ما سيأتي بحثه لاحقاً بشكل مستقل» فالمستشهد خلط بين الأمرين. 

بل ادّعى أكثر من ذلكء وفرّع على هذا القول نتيجة لا يمكن التفوّه 
بهاء حيث ادّعى أنّه لا يحقّ للفقيه الجامع للشرائط أن يصدر حكماً شرعياً 
على أحد المواطنين في دولة أخرى؛ لأنّه نقض لحاكمية تلك الدولة '". 

فإن كان قاصداً بكلامه هذا الحكم الأوليء فهذا مالا يمكن قبوله 
بوجه. فأيّ حقّ هذا يثبت للدول الظالمة والغاصبة والجائرة» فهل أنْ دولة 
أمريكا مثلاً لها الحاكمية الشرعية على تلك البلاد؟! أو هل لبعض 
الحكومات المسمّاة بالإسلامية الحقّ والسلطة الشرعية على تلك البلاد. 
خصوصاً في مثل دول الملوك والأمراء؟! 

ألا يعلم هذا القائل أن الأرض وما عليها ملك لصاحب الزمان كله وأنه 
قد أعطى الحقّ في القضاء للفقهاء الجامعين للشرائط, كما تقدّم إثبات ذلك. 


)١(‏ انظر: رسالة نقد مجازات مرتد وساب النبي # : لا محسن كديور بالفارسي 


(راجع موقعه على الإنترنت).. 
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وأمّا إن كان قصده أن ذلك لا يجوز بالحكم الثانويء أي: أنه يجوز 
للفقيه الجامع للشرائط إصدار الحكم كذلك ابتداء» إلا أنه توجد ظروف 
ثانوية تمنع من ذلكء فيكون عدم الجواز حكماً ثانوياً كما لو كانت هناك 
مفاسد اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية تتولد إثر ذلك الحكم فتتضرر 
الدولة الإسلامية جراء ذلكء فإن كان هذا قصده. فهو صحيح في نفسه إلا 
أن هذا ما يحدده الفقيه الجامع للشرائط, وإلاا لما كان جامعاً للشرائط. 
وسوف يكون كلام المستشكل خلاف الفرض أساساً. 

فلا يعدو هذا القول الكلام الفارغ الذي لا يستند على أساس علمي 
واضح. 

المسألة الثانية: الشرع والقانون الرسمي 

إن ما عليه الحال والنظام- خصوصاً في الأزمان المتأخرة- هو وجود 
المحاكم الرسمية القانونية» المعدّة ضمن القانون الأساسي في تلك الدولء 
فهذه المحاكم هي التي تبت في القضايا والنزاعات وتصدر الأحكام 
القضائية» وبناء على ذلك فما هي النسبة وما هو وجه الجمع بين هذه 
المحاكم وبين قضاء الفقيه الجامع للشرائط؟ 

والكلام يقع تارة في البحث عن حكم الحاكم الشرعي في الدولة 
الغاصبة» وتحت حكم الحاكم الخائرة و اشيرق يكون الكلام في الدولة 
العادلة وحكومة الولي الفقيه» فهنا فرضان: 
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الفرضن:الأولة التحكومة الجافرة الغاصية 

إن المسألة واضحة في هذا الفرض منذ زمن الأئمةءاك ل فإنهم قد 
ينوا الموقف الصحيح الذي عليه العمل والإفتاء» حيث أمرواءعة أتباعهم 
وشيعتهم بعدم التحاكم عند الحاكم الجائر بل لابد من الرجوع إلى حاكم 
عادل مؤمن تتوقّر فيه مجموعة من الشرائط التي تؤهّله إلى التصدي 
لمنصب القضاءء فقد جاء في مقبولة ابن حنظلة: «من تحاكم إل في حق 
أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت»». ثم قال عاشيّهِ: «ينظران من كان منكم 
ممن قد روى حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامنا فليرضوا 
نانج كه فإِنّي قد جعلته عليكم خاكنا.)» وكمادلت على ذلك انها 
صحيحة أب خديجة المتقدمة. 

الفرض الثانى: الحكومة العادلة الشرعية 

وهو فرض وجود الحكومة العادلة- كما هو الحال في الجمهورية 
الإسلامية -وفرض وجود الولي الفقيه» فهنا قد يدّعى أنه لا يحق لأيّ جهة 
إصدار الأحكام إلا إذا كانت من خلال محكمة صالحة منصوص عليها في 
القانون الأساسي للدولة؛ ولأجل ذلك فإن حكم أي فقيه حتى لو كان 
جامعاً للشرائط لا قيمة له ما دام هو خارج القانون المدوّن ضمن القانون 


الاساسي. 


ولأجل بيان الموقف الشرعي الفقهي من هذه الدعوة لابد من تفصيل 
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الكلام في أمرين» حتى تتضح أبعاد هذه الدعوة» ويتضح الجواب عنها 
والموقف الصحيح منهاء وهما: 

-١‏ في معنى المحكمة الصالحة المقئنة والمنصوص عليها ضمن نظام 
النتولة وقانوته] الأساسى.: 

"- في بيان الفوارق بين الرسالة العملية للفقهاء التي تعتبر قانون الحياة 
الشرعية كبنود قانونية. 

الأولة قن مض التحكية الضالحة 

نذا بوهم البعض بكلامه أن المحكمة الصالحة عبارة عن مجموعة 
من الأفراد. وعدّة من الاختصاصات. تتابع مسألة قضائية معيّنة» وتنظر في 
ميم جزثياتهاء خصوصاً مع الوضع الشائك والمعقّد ين هذه الأزمان فى 
المعاملات والقوانين الدولية والأنظمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
الجديدة» وانّساع دائرة النزاعات والصراعات بين الأفرادء والشركات 
والمؤسسات المحلية منها والعالمية» إلى غير ذلك من الاندماج الكبير الذي 
حصل فى مختلف قطاعات الحياة الاجتماعية. 

ولأجل ذلك ادّعى هذا البعض أنه لا يمكن للفقيه الجامع للشرائط- 
أساساً- أن يتصدّى لمثل هذه القضايا وهذه النزاعات» فلا بيحقٌ له أن يصدر 
الأحكام القضائية على مثل هذه الأمورء بل لابدٌ أن يكون ضمن محكمة 
صالحة هى التى تبت فى هذه القضايا. 
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وكما ادّعى هذا البعض أن إحراز موضوع الحكم لا يكون إِلّا بعد 
تشكيل المحكمة:؛ واستماع أدلة الطرفين أو الأطراف والوكلاء؛ وفحخص 
ااال 
كان في السابق» حيث كانت الموضوعات , بسيطة وسهلة ويمكن للفقيه 
إحراز الموضوع بسهولة ا ا عليه» لذلك فإنْ في هذه الأزمان 
المعددة ة لابدّ من إرجاع تشخيص الموضوع وإصدار الحكم عليه إلى 
المحكمة الصالحة» ا الأحكام الشرعية واستنباطها 
من أدلتها المقررة» ولا علاقة له بالقضاء. 

هذا بالإضافة إلى أن اعتراض المتهم على الحكم., وإرجاع الدعوة إلى 
محكمة التمييز لعرضها على قاض آخرء كلها أمور لم تلحظ في الفقه أصلا'". 

مالاحظة وبيان: 


قبل بيان الجواب عن الدعاوي الجزافية المتقدّمة لابد من التنويه على 
أمر أغفله المستشكلء بل عمل على تغييبه وهو: أن المحكمة الصالحة 
المدّعاة مهما تفرّعت أقسامها ومهما تعدد موظفوهاء فهي تبقى حكومة 
القاضي الواحدء فمهما قسّم المستشكل ومهما فرع إلا أنه لا يمكن أن يغيّر 
الواقم وحقيقة الأمر؛ إذ القاضي في كل محكمة سواء كانت إسلامية أو 


غير إسلامية إنما هو قاض واحد هو الذي يصدر الحكم في نهاية المطاف. 


(1) انظنةوسالة تقد مكازات مرقد وباب التنى 39 13 
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نعم» هذا لا يمنع من وجود مستشارين معه أو مساعدين أو أهل خبرة 

وإذا أردنا أن نعبّر عن المحكمة الصالحة بطريقة أخرى نقول: هو 
القاضي الجامع للشرائط التي تؤهّله لإصدار الأحكام القضائية. 

الجواب: لا فرق بين المحكمة الصالحة والفقيه الجامع للشرائط. 
بين المحكمة الصالحة والفقيه الجامع للشرائط؛ إذ كلا العنوانين يشترط فيه 
الفقاهة والخبرة والقدرة على تشخيص الموضوع والقدرة على إصدار 
الحكمء فلو كان الفقيه غير قادر على تشخيص الموضوع بشكله الدقيق فهو 
حينئذ غير جامع للشرائط؛ ولا يحق له إصدار الحكم القضائي» وكذلك 
الحال في القاضي في المحكمة الصالحة» فإنه لو اختل عنده أحد الشروط 
المعتبرة فإنّه لا يحق له إصدار الأحكام القضائية» فالمسألة حينئذ لا ترتبط 
كو اق الميدكية المتالحة وعديةه رامنا الموتضوعية لحسالة تحقق الشروط 
من عدمهاء فكما أنه يجب على قاض المحكمة أن ينظر في الدعوة ويستمع 
للطرفين والوكلاء والشهود وللأدلة المقدّمة» كذلك يجب ذلك على الفقيه 
الجامع للشرائط, فالمسألة مسألة عنونة لا أكثر. 


محكمة التمييز: 


وأمّا ما ادّعى من أن محكمة التمييز غير موجودة فى الفقه أصلاً فهى 
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دعوة لا نصف قائلها إلا بالسذاجة والبساطة» حيث إنْه قد تقدّم الكلام في 
جواز نقض حكم الحاكم في بعض الموارد» وهل يكون النقض إلا من 
خلال النظر المجدد في القضية؟! 

أو لا أقل أن جواز النقض يحتم جواز النظر في القضية» ومحكمة 

فالغريب في المسألة أن تغيّر الأسماء والمصطلحات يؤدّي إلى 
اختلاط الأوراق عند البعضء والارتباك الواضح في دعاواهم., فإن من 
أن حقيقته وروحه غير موجودة. 

والأغرب من ذلك أن يدعى اك الفقيه لا يحق له إصدار الأحكام 
القضائية؛ والسبب في ذلك هو أن الفقيه وإن كان خبيراً في الأحكام إلا أنه 
ليس خبيراً في تحديد الموضوعاتء ومن دون تحديد الموضوع لا يحق 
إصدار الحكم القضائي؛ لأن الحكم القضائي يختلف عن الحكم الشرعي؛ 
لأن الأوّل ناظر إلى وجود الموضوع فعلاء فهو صادر على نحو القضية 
الجزئية الخارجية» وأمّا الثانى فهو لا يشترط فيه ذلك» فهو صادر على نحو 
القضية الحقيقية. 

و فى هذه الدعوى تأمّل كبير؛ لأنه إن كان معنى هذه الدعوى أن كل 
قضية لا يحقّ له إصدار الأحكام القضائية» فلازمه أنه حتى قاضي المحكمة 
لا يجوز له ذلك؛ لأن من أهمّ شرائطه الفقاهة. 
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وإن كان معناها أن بعض الفقهاء لا يحق لهم ذلك. قلنا: هذا من 
المسلّمات المتفق عليهاء وهي أن بعض الفقهاء الذين لم تجتمع فيهم 
شرائط القضاء لا يحقّ لهم إصدار الأحكام القضائية» ومن أهمّ تلك 
الشرائط عدم تحديد الموضوع. 

فالكلام إذن في اجتماع الشرائط من عدمهاء ولا علاقة لذلك في 
المحكمة أو في تحديد الموضوع أو ما شاكل» فإن توفرت الشرائط جاز 
لقاضي المكية الحكم. وكذا جاز للفقيه ذلك. 

والإنصاف يقتضي أن لا نحمل كلام صاحب هذه الدعوى على سوء 
القصد وعلى مجرد إثارة الشبهات والإشكالات» بل نحمله على الجهل 
بمراد الفقهاء ؛ إذ لعله فهم من كلماتهم أن كل فقيه يحق له القضاء حتى لو 
لم تجتمع بقية الشرائط. 

الثاني: في الفرق بين الرسالة العملية (فتوى الفقيه) وقانون الدولة. 


إن القوانين المعمول بها في أغلب دول العالم الآنء هي إِمّا وضعية 
خالصة. وإِمًا خليط بين القانون الوضعي والقانون الديني» والمقصود 
بالقوانين الوضعية هي تلك القوانين التي وضعها البشر بأنفسهم تبعاً لما يرونه 
من المصلحة حسب العقل والعرفء وما يتناسب مع كل مجتمع أو دولة 
بالخصوص.ء لذلك نجد أن قانون كل دولة وكل مجتمع يختلف عن قانون 
الدولة الأخرى والمجتمع الآخرء بل لا يكاد يتفقان إلاافي الموارد الكلية 
العامّة التي عليها آراء البشر بصورة عامّة. 
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هذا بالإضافة إلى القوانين العالمية التي صوتت عليها الدول في جمعية 
الامم المتحدة. 


وعلى هذا المنوال سارت أكثر الدول الإسلامية» مع تطعيم قانونها 
الوضعي ببعض الأحكام الإسلامية التي لا تخالف القانون الوضعي أساساً. 
والسبب في ذلك إمّا عناداً للدين وتسليماً لقدرة الشياطين» وإمّا جهلاً 
بأحكام رب العالمين» حيث يعتقد البعض أن الدين الإسلامي ليس له قابلية 
إدارة المجتمعات وحفظ النظام العام. 


هذا الوضع القائم اليوم بعيد كل البعد عن التعاليم الإسلامية والقوانين 
على وفق رؤاه وتعاليمه. هو قانون السماء وأحكام الله تعالى المتمثلة بالقرآن 
الكريم وسنة المعصومين محمد حَظِْله لِدلله وأهل بيته علشات. من هنا كانت إطلالة 
الجمهورية الإسلامية بعيادة إمام الأمة إطلالة على العالم المعاصر.ء من 
خلال تدور ين القوانين ن التي لها القابلية لإدارة شسؤون المجتمع الإنساني 
وتنظيم حياة البشر بالاعتماد على الشريعة الإسلامية» فجاء قانون الجمهورية 
الإسلامية منبثقاً من داخل الفقه الإسلامي. فتلك القوانين تابعة لأحكام 
الإسلام التي يستنبطها الولي الفقيه الجامع للشرائط؛ لذلك فإن قانون 
شيء واحد في الحقيقة والمعنى وإن اختلفا في الصياغة والتدوين. 


قال السيّد الإمام في الجواب عن السؤالء ما هي نوعية الحكومة التي 
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تعيّنها بعد انتصار الثورة؟: حكومة الجمهورية الإسلامية» أمّا الجمهورية 
فلأنها تعتمد على آراء أكثر الناسء وأمّا إسلامية فلأن قانونها الأساس 
ودستورها هو قانون الإسلام؛ لأن الإسلام له قوانين في مختلف الأبعاد. 
ولأجل ذلك لا تحتاج إلى قوانين أخرى"". 


اختلاف القانون عن الرسالة العملية: 

نعم يوجد اختلاف بين القانون الذي تسير عليه الدولة وبين الرسالة 
العملية من جهات: 

الأولى: أن صياغة عبارات الرسالة العملية تختلف عن صياغة البنود 
القانونية؛ وذلك لأن الرسائل العملية كتبت وهي ناظرة إلى الأحكام الشرعية 
فقط. أي: تحديد الوظيفة الشرعية للأفراد. وعلى المكلّف أن يرجع لتلك 
الرسائل ويأخذ حكمه منها بنفسه. والمسؤولية على المكلّف تكون أمام الله 
تعالى» فإن عمل بها فقد برئت ذمته وإلا فلاء وأمّا القانون فإن صياغته ناظرة 
إلى أمرين: الأوّل: بيان نفس الحكم والوظيفة» والثاني: بيان الموضوع الذي 
يطبّق عليه القانون بشكل دقيق, أو فقل: إِنْ القانون ناظر إلى الحكم وإلى 
كيفية تطبيق ذلك الحكم في صياغة القانون» وهذا ما يؤدّي إلى اختلاف 
صياغة الحكم بين الرسالة العملية والقانون. 


7١ : صحيفة نور غ‎ )١( 
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الثانية: أن صياغة القانون عادة ما تكون بشكل واضح بحيث يتفق 
على فهمه الجميع - إلا النادر القليل - من خلال بيان تمام القيود التي لها 
دخل في الحكم بلغة جديدة عصرية بسيطة واضحة:؛ فبمقدار ما يهتم بأصل 
الحكم يهتم بصياغته وألفاظه التى تدل عليه؛ وأمَا في الرسالة العملية فإن 
الصياغة لم تعط هذه الأهمية بالشكل الكافي؛ لذلك نجد أن كثيراً من 
المسائل في الرسائل العملية تحتاج إلى شرح وبيان. 

الثالثة: أن الرسائل العملية تحتوي على المهم من الأحكام الشرعية 
وهي تلك الأحكام التي تختص بالواجبات والمحرمات. وقليل من المستحبات 
والمكروهات. وأمّا غير ذلك فلم توليه أهمية؛ وذلك لأسباب عديدة لعل من 
أهمها السبب الذي من أجله كتبت الرسائل العملية» وهذا القسم من الأحكام 
في الرسائل العملية ينصب على الحياة الفردية للناس والحياة الاجتماعية» حيث 
إنه ينظّم حياة الناس مع الله تعالى ومع بعضهم البعض. 

وأما القانون فهو ينصب على القضايا الاجتماعية» بحيث يكون القانون 
منظماً لتعاملات الأفراد فيما بينهم, ولا علاقة له بالممارسات الفردية التي 
ترتبط بالإنسان مع ربّه وخالقه» أو ما يحدد قناعاته الشخصية. 

الرابغة: أن الرسالة العملية تركت مجالاً واسعاً للمباخات يكون 
تحديدها وفق الاتفاقات بين أفراد المجتمع؛ وذلك حسب الرؤية الدينية 
جوع ةاجن القكنا نا لذ لله تيكف اث الزسيالة القيلية اعقلنك هده الامنوز 
بالاكتفاء بالحكم بالإباحة. 
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وأمّا القانون فباعتبار أنه يراد منه تنظيم الحياة الاجتماعية وفق ما 
تقتضيه الظروف فإنّه يقنن هذه الأمور بالشكل الذي لا يخالف أحكام 
الإسلام وتعاليمه» من قبيل: قانون العسكر والجيشء. فكون الجندي يخدم 
في الجيش مدة سنة أو سنتين أمر لم ينص عليه الشرع وإِنّما جعله مباحاً 
ولكن يأتي القانون ويحدد أن الفترة سنتان» فيكون القانون ملزماً للجميع 
بناء على التوافقات والشروط التي ألزم الشارع بكلياتها» حيث إن المؤمنين 
عند شروطهم. وكذلك الأمر في قانون المرورء وقانون الرياضة؛ والصحة. 
والضناعة) والطرق والمواضلات :ومحتلق الوزاوات والادازات فا هذه 
المسائل لابد أن تبيّن وتحدد بشكل واضح ودقيق حتى لا يقع الاختلاف 
بين أفراد المجتمع في حقوقهم وواجباتهم الاجتماعية التوافقية المدنية» فإنه 
من الصحيح أن من حق العامل في الدائرة أن يعمل ساعتين أو ست 
ساعات؛ لأن هذا أمر مباحء إلا أن المقنن يأتي ويقنن ست ساعاتء ويجعل 
في قبال ذلك الراتب الشهريء فهنا يكون العامل ملزماً بالحضور والعمل 
لست ساعات. فلو لم يحدد وقت العمل ولم يجعل كقانون يمكن الرجوع 
إليه» فإنه لا يمكن حل النزاعات وفق الدعاوي. 

ولعل هذا الفرق من أهمّ الفوارق بين الرسالة العملية وبين قانون الدولة. 

الخامسة: أن الرسائل العملية مختلفة الفتاوى والأحكام؛ وذلك تبعاً 
لاختلاف المجتهدين في النظر والفهم والرأي. لذلك فإن الرسائل العملية 


تمثل عدّة قوانين واتجاهات فكرية» وهذا أمر لا يضر في المقام. 
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وأمًا القانون فباعتبار أنه ينظّم حياة المجتمع ككل فلابد أن يكون 
بصيغة واحدة وبمضمون واحد ويحكم على الجميع وإلالما حصل النظم 
المطلوب في المجتمع, لذلك فإن القانون لابدّ أن يمثل رأي الولي الفقيه 
المبسوط اليد. ومن ثم فإنٌ اختلاف بعض بنود القانون الأساسي لبعض 
الرسائل العملية لا يعني مخالفة القانون للإسلام؛ وإنما يعني مخالفة رأي 
الولي الفقيه لتلك الرسائل. 

فإن قلت: لو لم يكن هناك قانون» بل مجرد الرسائل العملية» فهل 
يعني هذا عدم انتظام حياة المجتمع؟ 

قلت: ليس الأمر كذلك؛ لأنه في مورد النزاعات لا ينظر إلى تقليد 
الأفراد بل إلى حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط» وعلى الجميع 
الإطاعة والتنفيذ, إذن لا بد من توحيد الجهة في مثل هذه المسائل» 
وخصوصاً المصيرية منها. 

ومن خلال جميع ذلك يتبيّن: أن الحاجة إلى القانون والدستور لا 
تعني الاستغناء عن الرسالة العملية» أو المعارضة معهاء وأنْ وجود بعض 
البنود في القانون دون الرسالة العملية لا يعني أن هذا القانون غير إسلامي؛ 
لأن جميع ما في القانون لابد أن يكون تحت مظلّة الأحكام الإسلامية العامّة 
والكلية» والكل تحت مظلة الحاكم الشرعي وهو الفقيه الجامع للشرائط. 


ويتبيّن بذلك أيضاً: بطلان ما قيل: إن الفتوى الشرعية لا قيمة لها إذا لم 
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تكن قانوناً مصوّت عليه في المحافل الرسمية؛ وذلك لأن هذه الفتوى إن 
كانت من الأمور المتفق عليها بين الفقهاء. فهي لابد أن تكون ضمن القانون 
- حسب الفرض - » وإن كانت من الولي الفقيه فهي قانون بحد ذاتها ؛ لأن 
القانون يعتمد على رأي الولي الفقيه أساساًء وأمّا إن كانت الفتوى مما اختص 
بها أحد الفقهاء غير الولي الفقيه فهي وإن لم تكن ذات قيمة قانونية يستدل بها 
في المحاكم الشرعية وتكون حجّة على الجميع, إلا أنها ذات قيمة دينية 
تكليفية بالنسبة إلى مقلّدي ذلك الفقيه» فهي حجّة ومعتبرة من هذه الجهة. 


بحث تطبيقي في المرتد وساب البي © : 

بعد هذا البحث المتقدّم -عن الجهة التي يحقّ لها إصدار الأحكام 
القضائية والتصدي لهذا المنصب الخطير - نشير إلى بعض الموارد التي 
استشكل فيها على جواز إصدار الحكم عليهاء من قبيل: الحكم بالقتل على 
من سب النبي مَل وعلى من ارتدٌ عن الدين الإسلامي» فنقول: 

إن الشريعة الإسلامية بيّنت حكم المرتد وساب النبي مَلئِلهَ بشكل 
واضح. وأنه إذا سب" شخص النبي الأكرم مَكْيله أو ارتد عن الدين الإسلامي 
الحنيف عن فطرة: فإِنْ حكمه القتل» وفي هذه الحالة يحقّ للقاضي الشرعي 
إصدار الحكم على الشخص الذي ثبت في حقّه الارتداد أو السباب. 


أدلة قتل المرتد أو ساب النبي يإ : 
هناك أدلة عديدة تثبت أن حكم المرتد أو ساب النبي مَللله هو القتل» 
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وسوف تذ كر وعضيها شك مكتهرة لأن السة قن هذه الدراسة بتميجور 
حول الجهة المصدّرة للحكم والجهة المنفذة» وما نذكره هنا من الأدلة ما 


أدلة قعل المرتد الفطري: 

-١‏ خالاجماع, فقد انعفك إجماع الفقهاء على ذلك. 

؟- معتبرة عمار الساباطى» حيث قال: سمعت أبا عبد الله شل يقول: 
كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمد مَلِِْلهُ نبته وكذبه 
فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه؛ وامرأته بائنة منه يوم ارتد» ويقسّم ماله 
على بور قم واتعفنا افر أنه اغا الفر دن عنها زوشدهاني 7 


الرضاءكيِ: «رجل ولد على الإسلام؛ ثم كفر وأشرك وخرج عن الإسلام. 
هل يستتاب؟ أو يقتل ولا يستتناب؟ فكتب طلةِ: يقتل» ' ". 
4- صحيحة على بن جعفر عن أخيه 5 الحسن للشلةٍ قال: «سألته عن 


وه 


مسلم تنصرء قال: يقتل ولا يستتاب...) ' : 


() وسائل الشيعة :”5 أبواب حد المرتدء» ب201 ح ؟. 
0( وسائل الشيعة :550 أبواب حد المرتد, ب20 ح1. 


(5) وسائل الشيعة 78: 570؟: أبواب حد المرتدء ب١,‏ ح 6. 
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إلى غير ذلك من الروايات العديدة التي دلت على أن حكم المرتد 
الفطري هو القتل. 


أدلة قتل ساب البي #9 : 
-١‏ الإجماع واتفاق الفقهاء على ذلك. 
ممن شتم رسول الله مَل فقالحائلِ: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى 
)00( 
الإمام» : 
هذيل كان يسبب رسول الله اا ...» فقلت لأبى جعفرطك#: أرأيت لو أن 
رجلا الآن سب النبي مَكئْله أيقتل؟ قال: «إن لم تخف على نفسك فاقتله) 
إلى غير ذلك من الروايات؛ وكذلك ألحق بالنبي مَكقله الأئمة 
المعصومون وفاطمة الزهراء علض لروايات عد بدة) منها: صحبحة هشام بن 
سالم؛ قال: قلت لأبي عبد اللهماَيهِ: ما تقول في رجل سبابة لعلى مَكلهِ؟ قال: 
فقال لي: «حلال الدم والله لو لا أن تعم به بريئاً...»'". 


00 


(0) وسائل الشيعة 7 أبواب حد القذىف, ب2750 حغ. 
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الجهة المصدّرة لحكم المرتد أو ساب النبي مَرْئآله: 

هنا لابد من تطبيق البحث المتقدّم» فهنا توجد ثلاثة فروض: 

الفرض الأوّل: أن لا تكون هناك حكومة عادلة» ولا يوجد فقيه مبسوط 
اليد فإنْه حينئذ يجوز للحاكم الشرعي الجامع للشرائط إصدار هذا الحكم على 
الشخص المرتد أو ساب النبي كله وفقاً للضوابط المتقدّمة في البحث. ولا 
يجوز نقض هذا الحكم من قبل أي فقيه وحاكم آخرء إلا بما تقدّم استثناؤه. 

الفرض الثانى: أن تكون هناك حكومة عادلة» وفيها الولي الفقيه 
الجامع للشرائط» وأن يكون للولي الفقيه حكم معيّن في هذا المرتد أو 
ساب النبي مله أو يكون الحكم من قبل القاضي الذي نصبه الولي الفقيه. 
وحينئذ لا يجوز التصدّي لإصدار الحكم في هذه المسألة من قبل قاض 
آخر ولا يجوز نقض الحكم إلا بما تقدّم استثناؤه. 

الفرض الثالث: أن تكون هناك حكومة عادلة» وولي فقيه مبسوط اليد. 
إلا أنه لا يوجد له أو لمن نصبه حكم في هذه المسألة الخاصة. فإنه يجوز لفقيه 
آخر جامع للشرائط قد ثبت عنده ارتداد ذلك الشخص أن يحكم عليه بالقدلء 
ولا يوجد أي مانع من إصدار هكذا حكم., كما تقدّم تفصيل ذلك. 

الحواب عن بعض الإشكالات: 

الاشكال الأوّل: أن فتوى الفقيه ليست قانوناً مدوناً فلا قيمة لهاء فلو 
أصدر أي فقيه حكماً بالارتداد على شخص - غير الولي الفقيه في ضمن 
القانون - لا قيمة لهذا الحكم أصلاً. 


01 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 

جواب الإشكال: أتصوّر قد اتضح الجواب عن هذا الإشكال من 
خلال البحث المتقدّم» وأن فتوى الفقيه وإن لم تكن قانوناً إلا أنها حجّة 
شرعية على مقلّدي هذا المجتهد الجامع للشرائط. وهي وظيفة شرعية ربما 
يقدّمها المشرّعة على أي قانون آخر. 

الإشكال الثانى: أن القانون الأساسي لم يعيّن مجازات المرتد وإن 
عيّنها في ساب النبي مَلْدْل وعليه فلا يجوز الحكم على المرتد بالقتل من 
قبل فقيه آخر؛ لأنه لا يحقّ الحكم إلا للولي الفقيه أو من نصبه. 

جواب الإشكال: أوّلا: أن الولي الفقيه ‏ والذي هو المؤسس للجمهورية 
الإسلامية» والذي قد صيغت مجموعة من بنود القانون الأساسي وفق رسالته 
العملية قد أفتى بذلكء وقد أعمل ذلك الحكم خارجاً وفعلاء حينما أصدر 
الفتوى الشهيرة بارتداد سلمان رشدي ولزوم قتله. 

ثانياً: حتى لو فرض خلو القانون عن ذلك الحكم., فهذا لا يعني عدم 
جواز إصدار هكذا حكم من قبل فقيه آخر جامع للشرائط» حيث تقدم أنه 
لا مانع من ذلك أصلاً كما في الفرض الثالث المتقدّم؛ وما تقدّم عليه. 

الإشكال الثالث: أنه مع التسليم بوجود هكذا حكم. إلا أنه لا يحق 
لهذه المحاكم الموجودة إصدار هكذا حكم؛ وذلك لأن الكثير من القضاة 
فيها ليسوا من الفقهاء. بل هم ممن درسوا القضاء بشكل فتوائي ثم عيّنهم 
الولي الفقيه في تلك المناصب بالمباشرة أو بالواسطة» لذلك فلا يمكنهم 


تشخيص بعض المسائل الاجتهادية» خصوصاً في مثل الدماء وموضوع 
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الارتداد. ولذلك يجب الاجتناب عن إصدار هكذا أحكام. 


جواب الإشكال: أولاً: أنه ليس جميع القضاة في تمام المحاكم هم 
كذلك. بل إن فيهم المجتهد الجامع للشرائط. وحينئد يجوز إصدار تلك 
الاحكام. 


انياً: أن هؤلاء القضاة وإن كانوا غير مجتهدين إِلَا أنهم منصوبون من 
قبل الولي الفقيه» وهذا معناه أنهم يعملون باجتهاد وفتوى من نصبهم التي 
هي على شكل قانون مدوّن في المحاكم, فالحكم الذي يصدر من هؤلاء 
هو في الواقع حكم الفقيه الجامع للشرائط. 

الجهة الثانية من البحث: من يحق له تنفيذ الأحكام القضائية 

إن البحث عن الجهة التي يحقّ لها تنفيذ الأحكام القضائية لا يقل 
أهمية عن الجهة التي يحقّ لها إصدار تلك الأحكام؛ والبحث عن هذه 
الجهة يكون في أمور: 

الأمر الأوّل: في أصل جواز إقامة الحدود والتعزيرات وتنفيذ 
الأحكام القضائية في زمن الغيبة الكبرى. 

إن المشهور بين الفقهاء هو جواز إقامة الحدود والتعزيرات في زمن 
الغيية الكبرىء قال الشيخ المفيد: «فَأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان 
الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى» وهم أئمة الهدى من آل محمّد اك 
ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكّام» وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء 


ين موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
شيعتهم مع الإمكان» فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده. ولم يخف 
من سلطان الجور إضراراً به على ذلك فليقمها.... وكذلك إن استطاع إقامة 
الحدود على من يليه من قومه. وأمن بوائق الظالمين فى ذلكء فقد لزمه 
إقامة الحدود عليهم...» '". 

قال الديلمي في المراسم العلوية: «فقد فوّضواءك إلى الفقهاء إقامة 
وأمروا عامّة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم 


معنو ام" 

قال الشيخ الطوسي: «فأمًا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إِلَا 
لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالى؛ أو من نصبه الإمام لاقامتهاء ولا 
يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال... وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين 
المختلفين فلا يجوز أيضاً إلا لمن أذن له سلطان الحقّ فى ذلك» وقد فوّضوا 
ذلك إلى فقهاء شيعتهم في حال لا يتمكّنون فيه من توليه بنفوسهم...» '". 

قال السيّد الخوئي: «يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على 
الأظهر». ثمّ قال معلّقاً على كلامه هذا: «هذا هو المعروف والمشهور بين 


./١١ المقنعة:‎ )١( 
.517 المراسم العلوية 4 الأحكام النبوية:‎ 0( 


(5؟) النهاية: .5٠١‏ 
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الأصحابء بل لم ينقل فيه خلاف إلاما حكي عن ظاهر ابني زهرة 
وإدريس من اختصاص ذلك بالإمام أو بمن نصبه لذلك؛ وهو لم يثبت. 
ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف»"". 

والمهم في المقام هو الاستدلال على ذلكء فقد استدل عليه بعدّة 
أدلة» منها: 

الأوّل: أن أحد أهم الأدلة المتقدّمة في تشريع أصل القضاء هو حفظ 
النظام العام وحفظ تماسك المجتمع وهذه من مهمات الأهداف التي عليها 
سيرة العقلاء فضلاً عن الشريعة» وهذا هدف وغاية موجودة في كل زمان لا 
تختص بزمن حضور الإمام المعصوم مالشلاة. 

قال السيّد الخوئي: «فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقضي بإقامتها 
في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور»"". 

الثاني: إطلاق أدلة الحدود والتعزيرات» حيث إنها لم تقيّد بزمان دون 
زمان» فكما تدل على جواز ذلك في زمن الحضور فهي تدل عليه في زمن 
الغيبة. نعم» ليس الإطلاق بمعنى جواز إقامة ذلك لكل أحد. بل للقدر 
المتيئن وهو الفقيه الجامع للشرائط» كما سيأتي بياه 


الثالث: التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة. وهو ما رواه إسحاق بن 


.7077:4١ مباني تكملة المنهاج. ضمن موسوعة السيد الخوئي‎ )١( 
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ا 000010( موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
يعقوبء قال: سألت محمّد بن عثمان العمري رضي الله عنه أن يوصل لي 
كتاباً قد سّئلت فيه عن مسائل أشكلت علي» فورد التوقيع بخط مولانا 
صاحب الزمان للد : [أمَا ها سالة»عته أرشدك الله وتتل هق أمربة ا 
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجّتي عليكم وأنا 
ححة الله عليهم) '". 

ورواه الشيخ الطوسي بسنده عن محمّد بن يعقوب الكليني عن إسحاق 
بن يعقوب"" 

أمّا الكلام عن سند هذا الحديث فهو من جهة إسحاق بن يعقوب 
فقطء وقد أثبتنا اعتباره وإمكان الاعتماد عليه في كتابنا زيد بن علي شد '". 

فالسند تمامء وأمّا الدلالة فبإطلاق قولهك: «وأمًا الحوادث» فهي 
تدل على لزوم الرجوع إلى الفقهاء من رواة أحاد يثهم إقلة. 

الرابع: ما رواه حفص بن غياث, قال: سألت أبا عبد الله مالل قلت: من 
يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه 
الحكم)” ”ل وبما أن الحكم في زمن الغيبة قد ثبت أنّه للمجتهد الجامع 


9 كمال الدين وإتهام التحة :1 
)"لخي لشي كرسي 16 
(؟) زيد بن على طلْنَض : .1٠١‏ 
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الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي ا 
للغوايظة شفية وان إقافة التحخدوه فى رمق الفينة أشنا 

وأمّا السند فالإشكال فيه من جهة القاسم بن محمّد, فهو إِمّا الجوهري 
وهو مجهولء وإمًا الإصفهانى المعروف بكاسولاء فقد نص النجاشى على 
المغير مرفي "بو اق فركوكراك عضن الفو امه الأندات امعان ال 
أنها بمجموعها غير ناهضة لاثبات ذلك. 

وأمّا علي بن محمّد فهو ابن شيرة القاسانى» وهو ثقة معتبر وإن 
اضطربت كلمات الشيخ الطوسي فيه؛ حيث ضعّفه مرّة وونّقه أخرى. 

الخامس: مقبولة عمر بن حنظلة المتقدّمة: «ينظران من كان منكم.... 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رده والراد 
عليناء الرادّ على الله...»» فهذه الفقرة من الرواية ناظرة إلى تنفيذ الأحكام 
القضائية» وأنها تكون تابعة لحكم الفقيه الذي جعله الإمام حاكماً بتعيين 
مطلق. يمند إلى سائر الأزمان؛ إلى غير ذلك من الشواهد والأدلة التتى تثبت 
جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة الكبرى. 

وأمّا ما استشهد به على عدم جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة فهو ما 
روي عن الامام الصادق حَشلةٍ عن آبائه عن علي مل أنه قال: «لا يصلح 


()اوحانق التحاشى دنم رسا 


(5) انظر: الرسائل الرجالية للكلباسي ؟: .5٠١‏ 


1 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟١)‏ 
الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إِلّا بإمام»''» فإنّه بالإضافة إلى الإشكال 
السنديء فإنّه باطل جزماً في فقرته الأولى» حيث قد ثبت بأدلة قطعية كثيرة 
أنه يجوز بل يجب إصدار الأحكام القضائية في زمن الغيبة» وكذا تبطل 
الفقرة الأخيرة» حيث إن الجمعة يجوز إقامتها في زمن الغيبة فضلاً عمّن 
قال بوجوبها الإ على رأي نادر جدأء هذا كله بناء على أن المراد بالإمام هو 
الإمام المعصوم مَل مع أن الظاهر ليس كذلكء حيث ذهب الكثير من 
العلماء إلى أن المراد هو الإمام العادل الذي لابد أن تتوفر فيه شرائط إمام 
الجماعة» طبعاً بإضافة شرائط القضاء في باب القضاء. 

الأمر الثاني: في شرائط المجري للأحكام. 

هناك مجموعة من الشواهد والبراهين دلت على أن تنفيذ وإجراء 
الأحكام القضائية لا يكون إلا بيد الفقيه الجامع للشرائط» منها: 

الأوؤل: أن الهدف من القضاء أساساًء وكذا تنفيذ الأحكام القضائية هو 
حفظ النظام العام وإبعاد المجتمع عن الفوضى والظلم والتعدتي على حقوق 
الآخرين» من هنا فلو فوّض إجراء الأحكام لعموم الناس فإنه يوجب اختلال 
النظام» والهرج والمرج., ولا يستقر حجر على حجر لذلك فلا مخرج من هذه 
الفوضى إلا بتفويض الأمر للفقيه الجامع للشرائط, وهو القدر المتيقّن في البين. 


)١(‏ دعائم الإسلام ,187:١‏ الجعفريات (الأشعثيات): ”4 : مستدرك الوسائل 07:11غ. 
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قال السيّد الخوئي بعد أن ذكر أدلة جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة: 
«وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود. ولكنها لا تدل على أن 
المتصدّي لإقامتها من هوء ومن الضروري أن ذلك لم يشرّع لكل فرد من 
أفراد المسلمين» فإنه يوجب اختلال النظام» وأن لا يثبت حجر على حجر.... 
فإذن لابك من الأخذ بالمقدار المتيقّن» والمتيقّن هو من إليه الأمرء وهو 
الحاكم الشرعي» 00 

الثاني: صحيحة داود بن فرقدء قال: سمعت أبا عبد اللْه شل يقول: «إن 
أصحاب رسول الله عَكايله قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن 
امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به؟ قال: كنت أضربه بالسيفء قال: فخرج 
رسول الله مَِْيِلِه فقال: ماذا يا سعد؟ فال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن 
أقر | تقد تا ها كنية صن ها أيه ققادث: أ طوبه رالسفي» فقال: ناسعد 
فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد 
فعل؟ قال: أي والله بعد رأي عينك وعلم الله أن قد فعلء إن الله قد جعل 
لكل شىء حداء وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا» '". 

فهذه الصحيحة تدل على أن إجراء الأحكام لا تكون إلامن قبل 
وبإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط حتى وإن كان المكلف يرى بعينه 


. 75:١ ميانى تكملة المنهاج, ضمن موسوعة السيد الخوثي‎ )١( 


8 أبواب مقدمات الحدود» ب”"2‎ 2١5:78 وسائل الشيعة‎ )7١( 


ان موسوعة ردّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
وعفة التحدرة: 

الثالث: رواية حفص بن غياث,ء قال: سألت أبا عبد الله مله من يقيم 
الحدود, السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» '". 

دلالة هذه الرواية واضحة على المطلوب؛, حيث إن من إليه الحكم هو 
الفقيه الجامع للشرائط» كما تقدّم بيانه» إلا أن المشكلة في هذه الرواية هو 
من جهة السند. حيث إن القاسم بن محمّد الواقع في السند لم يونق إن كان 
هو الجوهريء وغير مرضي إن كان هو الإصفهاني, كما تقدّم بيان ذلك. 

الرابع: التوقيع الصادر عن الإمام الحجّة كلةِ: «وأمًا الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله» '". 

بناء على أن إقامة الحدود في زمن الغيبة من تلك الحوادثء والسند 
تام كما قدمناه. 

إذن يتعيّن بذلك أن إجراء الحدود والتعزيرات في زمن الغيبة إنما هو 
بإشراف وبإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط. 

قال الشيخ المفيد: «فَأمًا إقامة الحدود فهو إلى.سلطان الإسلام 
المنصوب من قبل الله تعالى» وهم أئمة الهدى من آل محمّدءا2» ومن 


(0) وسائل الشيعة 7 أبواب مقدمات الحدود, ب 275 حَ ١‏ 


(0) وسائل الشيعة /ا؟!: ٠ؤول‏ أبواب صفات القاضي ب١١,‏ ح1. 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي عن م ا ا و ام 
نصبوه لذلك من الأمراء والحكام. وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم 
مع الإمكان)”". 

قال العلامة الحلي: «وهل يجوز للفقهاء إقامة الحدود حال الغيبة؟ جزم به 
الشيخان ''» وهو قوي عندي, ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك»'". 

وقال في التذكرة: «إنْ للفقهاء الحكم بين الناس» فكان إليهم إقامة 
الحدود؛ ولما فى تعطيل الحدود من الفساد) '". 

قال الشهيد الأوّل: «ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن»””. 

إلى غير ذلك من كلمات كبار الفقهاء وفتاواهم الدالة على أن إقامة 
الحدود وتنفيذ الأحكام القضائية لا تكون إلا بيد الفقيه الجامع للشرائط. 

الأمر الثالث: فى إجراء الحدود والتعزيرات فى ظلّ حكومة الولى 
الفقيه. 


بناء على ما تقدّم من أن الجهة التي يحقّ لها تنفيذ الأحكام القضائية 


./١٠١ المقنعة:‎ )١( 

(0) أي: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي. 
(6) تحرير الأحكام ؟: 517. 

(:) تذحكرة الفقهاء 5: 0غ6. 


(0) اللمعة الدمشقية: 6/,. 


كن موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
هي نفس الجهة التي يحق لها إصدار تلك الأحكام, أي: أن الشروط التي 
لابدت أن تتوفر هناك لابد أن تتوفر هنا؛ حفاظاً على نظم المجتمع ودفع 
المفاسد عنه. بالإضافة إلى الروايات المتقدمة» من هنا نقول: إِنْ الجهة 
المنفذة للأحكام الشرعية في زمن الولي الفقيه الجامع للشرائط هي التي 
تكون مُعيّنة ومأذونة من قبله» ولا يحقّ لأحد إجراء تلك الأحكام إلا 
بإذنه» هذا فيما إذا كانت هناك جهة معيّنة من قبل الحكومة العادلة» وأمًا 
إذا لم يكن لها موقف واضح انّجاه قضية معيّنة لأيّ سبب كان فالأمر 
يرجع إلى الحاكم الجامع للشرائط. وبعبارة أخرى: تبيّن أن الكلام 
المتقدّم في الجهة التي يحقّ لها إصدار الأحكام القضائية يأتي نفسه هناء 
فالكلام الكلام. 

الأمر الرابع: في بعض مستثنيات قانون تنفيذ الأحكام القضائية. 

ثبت مما تقدّم أن الجهة التي يحق لها تنفيذ الأحكام القضائية لابد أن 
تتوفر فيها جميع الشرائط المشروطة في الجهة المصدرة للأحكام؛ سواء 
بالمباشرة أو بالواسطة. ولكن هناك بعض الموارد المستثناة من هذه القاعدة, 
وهي مجموعة من الموارد التي نصت الروايات على جواز تنفيذ الحكم فيها 
من دون الحاجة إلى الرجوع إلى الفقيه الجامع للشرائط» بل يحق لكل 
مكلف أن ينقد تلك الأحكام في تلك الموارد. من تلك الموارد» الموردان 
محل البحث» نذكرهما ونذكر الأدلة على استثنائها من تلك القاعدة» ونرى 
هل أن تلك الأدلة تامّة أولا. 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي را 
المورد الأوّل: المرتد 
والمرتد على قسمين: فهو إِما ملي» وهو الكافر الذي أسلم ثم كفر 
لاحدهنا 
والكلام فعلاً في الرجل المرتد الفطري. 


والكلام تارة عن حكم المرتد ووجوب قتله» وأخرى فيمن ينفذ هذا 


الحكم. 
وجوب قتل المرتد: 


هناك مجموعة من الأدلة دلت :على أل المرتد يجب قتلة منتهنا: 
الإجماع. ومنها: معتبرة عمار الساباطى» ومنها: صحيحة الحسين بن سعيد. 
وصحيحة على بن جعفرء وغيرهماء وقد تقدّم نقل هذه الروايات فيما مضى. 


فمسألة قتل المرتد من القضايا الواضحة فى الشريعة الإسلامية. 


الجهة المنفذة لحكم المرتد: 

نصت بعض الروايات على أن المرتد يجوز قتله لمن سمع منه 
الارتداد. ولا حاجة للرجوع إلى الحاكم الشرعي. 

الرواية الأولى: معتبرة عمار الساباطى. قال #ستحفتة آنا عبد الله تلج 


يقول: «كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام؛ وجحد محمّداً مآ 


كنا :3 واو اميه لطا فر ام ا موسوعة ردٌ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
ارتك...») 3 

فإن هذه الرواية ظاهرة فى المطلبء حيث إن الإمام شل جوز قتل 
المرتد لمن سمع الارتداد من المرتد» وأن دمه مباح» وإباحة الدم تعني أنه 
يحق" لأيّ شخص أن يقتله. 
«ومن جحد نبيّاً مرسلاً نبوته وكذبه فدمه مباحء قال: فقلت: أرأيت من 
جحد الإمام منكم ما حاله؟ فقال: من جحد إماماً من الله وبرئ منه ومن دينه 
فهو كافر مرتد عن الإسلام...؛ ودمه مباح في تلك الحال»"". 

وهذه الرواية مخصصة ومقيّدة لعمومات وإطلاقات أدلة ضرورة 
الرجوع إلى الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في تنفيذ الأحكام الشرعية. 
التي تقدّم ذكرها. 

إذن فحكم المرتد هو القتل في الحال؛ لأنه مهدور الدم. هذا ما 
يستظهر من الأدلة وسيأتى ذكر بعض الإشكالات على ذلك والجواب عنها. 


)١(‏ وسائل الشيعة 21 7 أيواب حد المرتدء بل2 ح1. 


(0) وسائل الشيعة /7: 2577 أبواب حد المرتدء ب١,‏ ح1. 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي ا 


المورد الثابي: ساب البي به 

من الموارد التي لا يرجع فيها إلى الحاكم الشرعي في تنفيذ الحكم 
هو لزوم قتل ساب النبي مَلْيْله على من سمع منه ذلك» فقد فوّض تنفيذ هذا 
الحكم لعموم الناس مع الأمن من الضرر وكذا ألحق بالنبي جيه الأئمة 
وفاطمة الزهراءءلِة. والمهم في المقام هو عرض الأدلة الدالة على ذلك. 
وهىي: 

الأوّل: إجماع علماء الطائفة - متقدميهم ومتأخريهم - على ذلك. 


الثانى: صحيحة هشام بن سالم عن ان عبد الله اشَلةِ: «أنه سئل عمّن 
شتم رسول الله ملل فقالعئلِ: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى 
الإمام» "". 

وهذه الرواية صريحة في المطلب» حيث صرحت بعدم رفع هذا الأمر 
إلى أحد. 
من هذيل كان يسبُ رسول الله ليله فبلغ ذلك النبى مَيول.... قال محمّد بن 
مسلم: قلت لأبي جعفرءظلةِ: أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي حَلَا! 
أيقتل؟ قال: إن لم تخف على نفسك فاقتله» '". 


(0) وسائل الشيعة 7: 23١”‏ أبواب حد القذف ب50» ح". 


0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


فإن الإمام الباقرءشةِ قد أعطى كبرى كلية» وهي أن من سب النبي 
ليله يقتل مع عدم الخوف على النفس. 

الرابع: صحيحة هشام بن سالم؛ عن أبي عبد الله لل قال: قلت لأبي 
عبد الله حليِّ: ما تقول في رجل سبابة لعلى مّبّهِ؟ قال: فقال لي: «حلال الدم 
والله لو لا أن تعم به بريئاء قال: قلت: لأيّ شيء يعم به برئياً؟ قال: يقتل 
مؤمن بكافر» '". 

فقد جعلت الرواية ساب علي مل حلال الدم؛ وهو عبارة أخرى عن 
هدر دمه. 

إلى غير ذلك من الروايات التي دلت على تفويض إجراء حكم قتل 
من سب النبي مله أو أحد المعصومين لد إلى عموم الناس» مع الأمن من 
الور 

قال المرتضى في الانتصار: «مما كان الإمامية منفردة به: القول بِأَنْ من 
سب النبي مَليله مسلماً كان أو ذمياً قتل في الحال»'". 

قال ابن زهرة: «ويقتل من سب النبي مَليلة وغيره من الأنبياء أو أحد 
الأئمة ل وليس على من سمعه فسبق إلى قتله من غير استئذان لصاحب 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي 0 0 
الأمر سبيل» كل ذلك بدليل إجماع الطائفة) ”". 

قال المحقق الحلى: «يقتل من سب النبى مَبلأّه» وكذا من سب أحد 
الأئمةءشٌة, ويحل دمه لكل سامع إذا أمن » '". 

وكذا قال في الشرائع '"» وأيضاً الفاضل الآبي في كشف الرموز'*. 
والعلانة فى التنهيرة""ببوضيوفاهق كليات العليات 

ولكن توجد رواية استظهر منها بعض العلماء اشتراط الاستئذان من 
الحاكم الشرعي الجامع للشرائط» وهي رواية عمار السجستاني» عن أبي 
عبد الله طشكةٍ أن عبد الله بن النجاشى قال له- وعمار حاضر-: «إنى قتلت 
طالب عله فسألت عبد الله بن الحسن فلم يكن عنده جواب وعظم عليه. 
وقال: أنت مأخوذ فى الدنيا والآخرة» فقال أبو عبد اللهعاشله: وكيف قتلتهم 
وقد استتر ذلك على» فقال أبو عبد اللَهلهِ: لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم 
يكن عليك شيء في قتلهم» ولكنك سبقت الإمام فعليك ثلاثة عشر شاة 


.475 غنية النزوع:‎ )١( 

(0) المختصر النافع: ١؟5.‏ 
(؟) شرائع الإسلام غ:5618. 
(؛) كشف الرموز 0117/:7. 


(9)تبضرة اللتفاسيى: ف 


ا موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 
تذبحها بمنى» وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام. وليس عليك غير ذلك) '" 

إلا أن هذه الرواية فيها مشكلة سندية ودلالية» حيث لا هي تامّة سنداً 
ولا واضحة الدلالة على المطلوب. قال السيّد المرعشي النجفي: «ثم في 
هذه الموارد حيث يقتل الساب» هل يشترط استتئذان الحاكم أو 000 
يجب ذلك مطلقاً أم مع الأمن من الخوف؟ 

ذهب المشهور إلى عدم الاستئذان» كما هو ظاهر الروايات الشريفة 
إلا أن شيخنا المفيد و العلامة الحلي (قدس سرهما) قالا بالاستئذان من 
الإمام المعصومَئلةٍ أو نائبه الخاص أو العام كالفقيه الجامع للشرائط. 
ومستندهما رواية عمار السجستانيء إلا أن السند فيه مجاهيلء والرواية 
متعرّضة للتبرتي؛ وكلامنا في السب» وقد أعرض عنها الأصحاب. فللجمع 
يقال: بحملها على الاستحباب» وربما كان اللازم احترام الإمام اشلةِ ومنه 
الاستئذان» فالمختار عدم وجوب الاستئذان في قتل الساب لله ولرسوله 
والأمير وفاطمة الزهراء والأئمة غ2 '' 

قال السيّد الإمام الخميني: «من سب النبي مَلِْدِله - والعياذ بالل - وجب 
على سامعه قتله» مالم يخف على نفسه أو عرضه أو نفس مؤمن أو عرضه. 
ومعه لا يجوز. ولو خاف على ماله المعتدٌ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك 


8 وسائل الشيعة 7016 باب دية الناصب»‎ )١( 


© القصاص غلى ضوء الحكحتاب والسنة .555:١‏ 


الجهة المصدّر ة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي 000 0 
قتله» ولا يتوقف ذلك على إذن من الإمام ماله أو نائبه» وكذا الحال لو سب 
بعض الأئمة قلق ) '. 

قال السيّد الخوئي: «يجب قتل من سب النبي مَيْيْلهُ على سامعه مالم 
يخف الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله الخطير ونحو ذلكء. ويلحق به سس 
الأئمة ءاش وسبّ فاطمة الزهراء ِآ. ولا يحتاج جواز قتله إلى الإذن من 
الحاكم الشرعى) 0 

والنتيجة: أنه تبيّن من خلال جميع ما تقدّم أن ساب النبي مَكَئْلهُ أو أهل 
بيته إل فإن حكمه القتل» ولا يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي, فهذا المورد 
أحد الموارد المستثناة من القاعدة المتقدّمة» وهي ضرورة الرجوع إلى 
الحاكم الشرعي في تنفيذ الأحكام القضائية وإجراء الحدود الإلهية. 

وهناك موارد أخرى ليس هنا محل بحثهاء من قبيل: مدعي النبوة. 

إشكالاات وردود:. 

ذكرت في المقام بعض الإشكالات على تفويض إجراء وتنفيذ 
الأحكام القضائية لعموم الناس. 


الإشكال الأوّل: أن الحكم بإهدار دم المرتد ليس فيه إلّارواية واحدة. 


.459:7 تحرير الوسيلة‎ )١( 


)١(‏ تكملة منهاج الصالحين:؛ المطبوع 2# ذيل المنهاج: 7غ. 


1م 0ط0٠وووو|و00..موسوعة‏ رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟7) 
وفيها مشاكل سندية ودلالية. 

الرد: تبيّن من خلال ما تقدّم أن هذا الإشكال عبارة عن دعوى لا 
أساس لهاء ولا تصمد أمام البحث العلمي» حيث تقدم أن هناك مجموعة 
من الروايات الصحيحة الدالة على وجوب قتل المرتد. وأن دمه مباح لمن 
سمعه» كما في صحيحة الحسين بن سعيد» حيث سثئل الإمام الرضاءائل عن 
رجل ولد على الإسلام ثم كفر وأشرك هل يستتابء أو يقتل ولا يستتاب؟ 
فكتب َلشلةٍ: يقتل. وكما في صحيحة عمار الساباطي» عن بجي عبد الله للج 
أن كل مسلم بين المسلمين ارتد عن الإسلامء وجحد محمّدا مَلِلهُ نبوته 
وكذبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه» إلى غير ذلك من الروايات» هذا 
بالإضافة إلى إجماع الطائفة على ذلك. 

الإشكال الثاني: أن تشخيص حقيقة الارتداد عن الإسلام» أو تشخيص 
المعنى واللفظ الذي يحقق سب النبي مَْبْيْلهَ من المسائل التخصصية العلمية 
التي لا يدركها ويحيط بأبعادها إلا أصحاب الاختصاصء فكيف يمكن أن 
يفُوّض ذلك إلى عموم الناس؟! فإن مثل تشخيص أن المرتد الفطري هل هو 
الذي بلغ مسلماً أو أنه يكفي أن يولد لأبوين مسلمين؟ وإذا كان تكفي 
الولادة فهي لأبوين مسلمين أو يكفي أحدهما؟ أو مثل أن منكر الضروري 
هل يعتبر مرتداً أو لا؟ وإذا كان يعتبر مرتداً فما هو معنى الضروري 
وحقيقته؟ وهكذا هناك مجموعة من المسائل الاجتهادية التى لا يمكن أن 
تفوض إلى عوام الناس» هذا بالإضافة إلى وقوع الاختلاف بين المجتهدين 


الجهة المصدّرة والمنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي الو قم 
فى تحديد بعض الجزئيات المتقدمة. 

الرد: أوّلا: أن هناك مجموعة من المسائل الاتفاقية الواضحة التي 
يفهمها كل شخص. من قبيل: الإنكار الصريح لأصل الإسلام» أو لأصل 
وجود الخالق, أو لبعض ضروريات الدين التي يعرفها حتى غير المسلمين 
بأنها من أصل وأساسيات الدين الإسلامى, أو من قبيل: بعض الألفاظ التى 
تحقق السب والإهانة للرسول الأعظممَكايْلة أو أحد أهل بينهءائة. فهذه 
موارد اتفاقية لا خلاف فيها ولا تحتاج إلى اجتهاد أو إعمال نظر. 

ثانياً: أن هذا الإشكال فيه خلط بين المفهوم والمصداق؛ وذلك لأنه 
ليس المطلوب من المكلّف العادي أن يحدد مفهوم المرتد وشرائط 
الارتداد وما يحقق ذلكء وإِنْما المطلوب من المكلّف هو تطبيق الحكم 
الشرعي على موضوعه الخارجي. فإنْ المكلّف كما يأخذ أصل الحكم من 
الحاكم الجامع للشرائط كذلك يأخذ شروط ذلك الحكم وأبعاده المختلفة 
بحسب ما يراه المجتهد الذي قلّده. فإن المكلف عند ما يرجع إلى مقلّده 
يجده يفتي بوجوب قتل المرتد وساب النبيكيالة؛ ويجده يفتي بأن المرتد 
الفطري هو الذي ولد لأبوين مسلمين أو لأحدهماء وهو الذي أنكر ضرورياً 
من ضروريات الدين» وأن الضروري هو الذي يكون بمعنى كذا وكذاء 
فعند ما يرى المكلف أن جميع هذه الشروط قد تحققت في شخص معيّن, 
عندها يتحتم عليه تنفيذ ذلك الحكم الشرعي القضائي من دون الحاجة إلى 
الحاكم الشرعي والاستئذان منه» فعدم الرجوع إلى الحاكم الشرعي في 
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الإشكال الثالث: أن الروايات التي تدل على تفويض إجراء وتنفيذ 
الرد: هذه دعوى لا تقل جزافية عن سابقاتها. حيث تقدم أن هناك 

مجموعة من الروايات الصحيحة والمعتبرة على تفويض ذلك إلى عموم 

الناس» وقد تقدّم عرض تلك الروايات في بحث المرتد وساب النبي مليله. 

بالإضافة إلى مجموعة من الروايات الأخرى التي فوّضت ذلك إلى عموم 

الناس كن :غير :هديق الموودين أيضاء كما فى ماعن النبوة: 
الإشكال الرابع: أن إجراء الحدود له ضوابط لابدٌ من تحديدها 

وفواعا نيا تق التفيلة قيقلا عل نفك المركن أو الينات كنا أرما أو 

ضرباً أو بالسكين أو يفتك به كيفما اتفق؟ فهذه أمور لا يتيسّر لعامّة الناس 

البت فيها. 
الرد: ليس المطلوب من عامّة الناس الاجتهاد في ذلكء؛ بل يكفيهم 

التقليد والرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط في كيفية التنفيذ» فالكلام هنا 

نفس الكلام في الردّ على الإشكال الثاني المتقدم. 
الإشكال الخامس: أن تنفيذ حكم الإعدام والقتل من قبل عموم 

الناس فى مثل هذه الموارد» لو كانت فيه مصلحة فهى فيما سبق من الأزمان 

المتقدمة» وليست كذلك في زماننا المعاصرء خصوصاً مع وجود وسائل 
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الإعلام الحديثة التي تنشر كل شيءء وهذا يؤدّي إلى وهن الدين. 

الرد: أوّلاً: أن حلال محمّد كيه حلال إلى يوم القيامة وحرامه 
كذلك. فما كان فيه مصلحة سابقة ولم يأت دليل آخر على خلافه ولم ينط 
بالعرف والظروف الخارجية فإن مصلحته باقية. 

ثانياً: لا يوجد أي دليل على انتفاء المصلحة في هذه الأزمان المتأخرة, 
حيث تبقى هذه دعوى بلا دليل. 

الثاً: لو حكّمنا نظر الآخرين في أحكام الدين لما كان هناك دين 
أصلاًء فقد أشكل أعداء الدين على أوضح الأحكام الإسلامية الاتفاقية بين 
المسلمين» كمسائل القصاص والحج والإرث وغيرها. 

فلابد أن يكون المدار على الدليل فإن تمّ فهو وإلافلاء وقد تقدّم 
تمامية ذلك. 

الإشكال السادس: أن القتل والإعدام والخشونة لا تبعث على الفكر 
والتدبّر» بل على العكس فإنها تؤدى إلى التحجّر وعدم التفكّر. فهي يمكن 
أن تكون حافظة للدين في فترات معيّنة إلا أنها تضرٌ بالدين مستقبلاً وتنفر 
الناس عنه. 

الرد: أولاً: أن الدين دين الله تعالى وهو أدرى بدينه. وأعلم بما ينفر 
من الدين وما يرب فيه وأعلم بما يحفظ الدين مما يضربه. فبما أن الدليل 


قد تمّ على ذلك فلا سبيل إلا بالأخذ به. 
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ثانياً: أن الأمر على العكس تماماء فإنٌ هذا الحكم- وخصوصاً جعل 
تنفيذه بيد عموم الناس - يؤدّي إلى حفظ الدين» وسد الطريق على من يريد 
الاستهانة بالدين» ويجعله ديناً خالياً من البراهين المقنعة والأدلة القوية 
الواضحة بالدخول والخروج منه اعتباطاً وتشهياً أو بقصد وخبث سريرة. 

الثاً: أن التاريخ يثبت خلاف ذلكء فإن الأحكام المتقدّمة لم تكن 
وليدة الساعة, أو أنها اكتشفت في فترات متأخرة» بل هي كانت منذ بدايات 
الإسلام الحنيف وما زالت إلى اليوم. ولم نر الإسلام قد تحوّل إلى دين 
تحجّر» بل هو باتساع دائم. وفكر متقد وحيوية علمية وحرية فكرية. 

وأمّا بعض الدعوات المغرضة من هنا وهناك فهي كانت وما زالت 
وستبقى» وهذه خطوات الشيطان يمني بها أولياءه. 

الإشكال السابع: أن تفويض إجراء حكم المرتد أو ساب النبي مَك 
إلى عموم الناس يوجب اختلال النظام والهرج والمرج؛ حيث إنه يمكن 
لأيّ شخص أن يقتل آخر ويدّعي أنه ارتدّ فقتله» أو أنه سب النبي ملا 
فأقام عليه الحد. وحينئذ لا يبقى حجر على حجرء وإن قيل له: ما هو الدليل 
على ارتداده أو سبّه النبي مَلْيله؟ فإنه يقول: أنا سمعته. وأنتم أذنتم لي بقتله. 
فلا يوجد مائز بين الحقّ والباطل؛ فلا يمكن القول حينئذ بتفويض الحكم 
إلى عموم الناس. 

الرد: أنْ من قتل شخصاً وادّعى أنه مرتد أو ساب للنبي مَكِله فهو لا 
يخرج عن أحد احتمالين: 
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الاحتمال الأوّل: أن لا يكون القاتل متعرّضاً لأ ضرر بسبب قتله لهذا 
الشخصء وحينئئذ لا فرق فى أنه قتله لأجل الارتداد أو لأجل شىء آخر- 
إلا في جهة الثواب والعقاب الأخروي- أي: أنه لو كان القاتل في مأمن من 
الضرر فلا داعي لأن يقول: إِنْه قتله لأجل ارتداده أساساً. 
ولا فرق حينئذ بين أن تكون هناك بيّئنة ودليل على الارتداد أو لم 
تكن» فلا يرد الإشكال في هذه الحالة أساساء وهو واضح. ولا حاجة لأن 
يدّعى القاتل أنّه قتله لأجل ارتداده. فإذا ادّعى ذلك فالقرائن على صدقه. 
الاحتمال الثانى: أن يكون القاتل متعرّضاً للضرر بسبب هذا القتل» فإن 
كان الضرر من الحاكم الجائر أو من عشيرة وعصبة المقتول بحيث لا ينفع 
معهم دليل أو برهان على ارتداد المقتول» فهنا لا يجوز القتل أساسأء حيث 
اروطت الروابات الأمن من الضررة ويل لا يمكن أن ضور أن القاقل 
يضع نفسه هذا الموضع ويدّعي أن المقتول كان مرتداً أو ساباً للنبي مَلَيله. 
وأمّا إن كان الضرر من الحاكم العادل بحيث أقيمت الدعوى على 
القاتل بأنه قتل نفس بغير ذنبء فهنا لاتشفع له فتوى الفقيه بعدم لزوم الإذن 
من الحاكم الشرعي بقتل المرتد أو ساب النبي جَلْقّله؛ وذلك لأن هذه 
الفتوى مقيّدة بعدم الضرر على النفسء فلا تكون هي بنفسها رافعة للضرر 
المقيّدة هى به. فإنه لو أقيمت عليه دعوى فإن القاضى يتعامل معها كما 
يتعامل مع بقية الدعاوى بالبراهين والأدلة والشواهد الشرعية» فإن لم تكن 
له حجّة فهو ليس بمأمن من الضرر والعقاب, وبذلك لا يمكن لأيّ شخص 
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أن يقتل شخصاً آخر ثم يدعي عليه أنه ارتد أو سب النبي مَئّلةء بل لابد أن 
بقيم الدليل على ذلكء وإِلا أقيم عليه الحد. 

من هنا فلا يمكن استغلال فتوى الفقيه بعدم لزوم الإذن من الحاكم 
الشرعي لإقامة الحدّ على المرتد وساب النبي ميق وتطبيقها على النوايا 
السيئة» وبذلك يتبيّن أن هذه الفتوى وهذا الحكم لا يبعث على الهرج 
والمرج كما تصوره البعض. 

نعم» لو قتل شخص شخصاً بسبب الارتداد ثمّ لم يستطع إقامة البّنة 
على ذلك فأقيم عليه الحد, فإنْ هذا لا يعني أنه مذنب أمام الله تعالى» بل 
ربما يجازيه الله تعالى خيراً على فعلته ونيّته بحسب الواقع. فعالم الواقعم غير 
عالم البيّنات والشواهد والآدلة الذي هو حيّز دائرة الحكم والقضاءء وهو 
معنى النبوي المشهور: (إِنْما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان... فأيما رجل 
قطعت له من مال أخيه شيئا؛ فإنما قطعت له به قطعة من النار) "". 

الإشكال الثامن: أن هدر دم المرتد وساب النبي مَلقْله ليبس هو حكم 
الله تعالى» وإنما هو حكم الفقهاء. 


الرد: أوّلا: أن هناك مجموعة كبيرة من الروايات دلت على هدر دم 
هؤلاء. فإذا أضفنا إليهما مثل مدّعى النبوّة حيث نصت الروايات على إهدار 
دمه فإنه يمكن أن نتمسّك بالتواتر المعنوي لتلك الأحكام. أو لا أقل من 


() وسائل الشيعة 7 :2,777 انث اثهالا يمر كن اتكرز مها : حا والسند صحيح. 
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التواتر الإجمالي - على القول به - وحينئذ سوف يكون هذا الحكم هو 
حكم الله تعالى قطعاً وواقعاً لا ظاهراً وظناً. 

ثانياً: ما هو المقصود من قول المستشكل أن هذا هو حكم الفقهاء؟ 

هل يقصد أنه رأي شخصي للفقهاء اعتمدوا فيه على أذواقهم 
وسلائقهم الشخصية؟ فإن كان هذا هو قصده فهذه تهمة خطيرة لفقهاء 
الأمّة ككل؛ وعلى هذه الدعوى لا يبقى حجر على حجرء وهو واضح 
البطلان. وأمّا إن كان قصده أن هذا حكم الفقهاء؛ لأنه حكم ظاهري ظني. 
حيث اعتمدوا فيه على حجية الظهور وحجية خبر الواحد,. فإنٌ هذا لا 
يصلح للإشكال أساساً؛ لأن الحكم الظاهري حجّة في نفسه. وعليه العمل. 
وقد دلت الأدلة القطعية على ذلكء بل إن نفس هذا المستشكل يعتمد على 
حجية الظهور وحجية خبر الواحد؛ بل لا مناص عنهما في الفقه هذا أوَلاً. 

وثانياً: أن الأخبار في مورد المرتد وساب النبي مَكِئِله وأمثالهما كثيرة» 
فقد ادّعي فيها التواتر ‏ كما تقدّم -ولا أقل من الاستفاضة فهي أكثر من 
كونها خبر آحاد على كل حالء وأمّا من جهة الدلالة فإنُ بعض تلك 


الأخبار صريحة فى المطلوب. 
فإذا أردنا أن نحسن الظن بهذا المستشكل حملنا كلامه على الجهل 
بالقواعد والأصول العلمية. 


ويتبيّن بذلك بطلان جميع الإشكالات المزعومة في المقام 


فهرس مصادر 

مقال الجهة المصدرة للأحكام القضائية والجهة المنفذة لبا 

١-آداب‏ القضاء و أحكامه. محمّد يزدى. 

"- الانتصارء السيد المرتضىء» تحقيق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامي. 
سنة الطبع 410١ه»‏ قم إيران. 

*- النهاية» الشيخ الطوسيء نشر: انتشارات قدس محمّديء قم إيران. 

4- تحرير الأحكام, العلامة الحلّي. تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري؛ نشر: 
مؤسسة الإمام الصادق حي الطبعة الأولى 4اهء قم - إيران. 
الطبعة العاشرة 5476١ه»ء‏ قم إيران. 

1- تذكرة الفقهاء. العلامة الحلّى» تحقيق و نشر: مؤسسة آل البيت مئاد 
لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى 154١4١هء‏ قم إيران. 


1- تكملة منهاج الصالحينء السيد الخوئي» نشر: مدينة العلم» الطبعة 
الثامنة والعشرون 5ه قم إيران. 
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8- تهذيب الأحكام, الشيخ الطوسيء تحقيق و تعليق: السيد حسن 
الخرسانء نشر: دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثشة 54١اش»‏ 
طهران - إيران. 

4- الجعفريات (الأشعثيات) محمّد بن الأشعث الكوفي» نشر: مكتب 
نينوى» طهران - إيران. 

-٠‏ جواهر الكلام» الشيخ محمّد حسن النجفيء, مراجعة و تصحيح: 
رضا جعفر مرتضى العاملى و محمّد على حاتم» نشر: دار إحياء 
التراث العربى؛ الطبعة الأولى ١47١ه»‏ بيروت - لبنان. 

-١١‏ دعائم الاوسلام. القاضي النعمان» تحقيق: آصف فيضي » نشر: دار 
المعارف» سنة الطبع 7م - 1١875‏ هء القاهرة ‏ مصر. 

- رجال النجاشي, الشيخ أحمد بن علي النجاشي» نشر: مؤسسة 
النشر الإسلامى. الطبعة الخامسة 1ه قم إيران. 

١7‏ الرسائل الرجالية؛ محمّد الكلباسىء تحقيق: محمد حسين 
الدرايتي» نشر: دار الحديثء الطبعة الأولى 477١ه»ء‏ قم إيران. 
4- رسالة نقد مجازات مرتد وساب النبئءَّللدللة» محسن كديور» سنة 

الطبع 160 ش . 


06- زيد بن عليء الشيخ رافد التميمي» نشر: مركز الأبحاث العقائدية, 
الطبعة الأولى 6اهء قم إيران. 
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- شرائع الإسلام» المحقق الحلي, تعليق: السيد صادق الشيرازي. 
نشر: انتشارات استقلال» الطبعة الثانية ١409‏ هء طهران ‏ إيران. 

١١/‏ - صحيفة نور الإومام الخمينى. 

- العروة الوثقى. السيد محمّد كاظم اليزدي» تحفيق و نشر: مؤسسة 
النشر الإسلاميء الطبعة الأولى 417١ه»ء‏ قم إيران. 

4- غننية النزوع. ابن زهرة الحلبى. تحميق: الشيخ إبراهيم البهادري. 
نشر: مؤسسة الإمام الصادق عل الطبعة الأولى ١4١!‏ هء قم 
انراف: 

"٠‏ الغيبة» الشيخ الطوسيء تحقيق: الشيخ عبد الله الطهراني والشيخ 
على أحمد ناصح. نشرة مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى 
١هء‏ قم إيران. 

"١‏ فق هالصادق» اليد محمد صادق الروحانى. نشر: منشورات 
الاجتهاد» الطبعة الرابعة 419١ه»ء‏ قم إيران. 

7-القصاص على ضوء الكتاب والسنة» السيد عادل العلوي. 
لفربيرات يحي السيد الموهنتى الى شر : مكتية السين 
المرعشيء سنة الطبع 410١ه»‏ قم - إيران. 


”3 القضاء فى شرح العروة الوثقى. محمد اليزدي. 
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4" القضاء في الفقه الإسلامي. السك كاظم الحائري. نشر: مجمع 
الفكر الإسلامي, الطبعة الأولى 416١هء‏ قم إيران. 

6- كشف الرموزء الفاضل الابي. تحقيق: الشيخ علي يناه 
الإسلامي, سنة الطبع هع قم إيران. 

5 كفالن الدين و تمام النعمة. الشيخ الصدوق. تصحيح و تعليق: 
06هء قم إيران. 

اللمعة الدمشقية» محمّد مكي العاملي (الشهيد الأوّل)؛ نشر: دار 
الفكر الطبعة الأولى ١هء‏ قم إيران. 

- مباني تكملة المنهاج ( ضمن موسوعة السيد الخوئي)» أبو القاسم 
الخوئي. نشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي, الطبعة الثالثة 
اهء قم إيران. 

4 المختصر النافع, المحقق الحلى, نشر: مؤسسة البعثة» الطبعة الثالثة 
٠هء‏ طهران ‏ إيران. 

:"- المراسم العلوية في الأحكام النبويّة» الشيخ حمزة الديلمي. 
حكن “الس د سحفة الحستى الأميفى قشر المعاونسة الثقافية 
للمجمع العالمي لأهل البيت ءال سنة الطبع ١414‏ هء قم إيران. 


الجهة المصدرة و المنفذة للأحكام القضائية/ الشيخ رافد التميمي لو 

-“١‏ مسالك الوفهام. زحن الدين كن علي العاملى (الشهيد الثاني). 
تحقيق و نشر: مؤسسة المعارف الإسلامية» الطبعة الأولى ١4١‏ 
هء فم إيران. 
آل البيتءلِعُلة لإحياء التراث» الطبعة المحققة الأولى هءقم 
نا فران. 

*1- مستند الشيعة في أحكام الشريعة» أحمد النراقي» نشر و تحقيق: 
مؤسسة آل البيتءِلعٌ لإحياء التراثء الطبعة الأولى 16١4١ه»,‏ قم 
إيران. 
الطبعة الثانية ١٠4١هء‏ قم إيران. 

0" النهاية. الشيخ الطوسىء. نشر: انتشارات فدس محمديء. قم 2 
إيران. 

“”- وسائل الشيعة» الحر العاملى» نشر و تحقيق: مؤسسة آل البيتءاشخ 


لإحياء التراث؛» سنة الطبع 14١64١ه»ء‏ قم إيران. 


الفهرس 


حكم قتل المرتد (شبهات وردود) 
بقلم: آيقّ الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني (دامت بركاته) 
المحور الأوّل: قتل المرتد المستفاد من القرآن 1 
المحور الثاني: قتل المرتد المستفاد من الروايات 00000 
المحور الثالث: هل قتل المرتد إشاعة للفوضى؟ 000000 
المحور الرابع: هل هذا الحكم وهن للدين؟ ا 
المحور الخامس: هل إقامة الحدود مشروط بحضور المعصوم عَلَْا؟ .... غ6 
المحور السادس: هل يتنافى وجوب قتل المرتد مع رحمة النبي لله ....... 44 
القسم ثاني 
إقامت الحدود والتعزيرات 


هل يجوز إقامتّ الحد على المذنب ‏ الدول غير الإسلامية؟ 


بقلم: الشيخ لوؤي المنصوري 
آراء الفقهاء فى المسألة ا لي ب ل ا ل 
هل يخصص الحد بغير القتل؟ 1 


حكم المقيم في الأرض غير الإسلامية [ 1 1 1 0000001111 


5١"‏ ا 0 موسوعة رد الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج7) 


حكم إبدال التعزير بالغرامة المالييّ وأثر ذلك # التهاون بالجريمي 


بقلم: الشيخ لؤي المنصوري 
تفريق الفقهاء بين البيّنة والإقرار 00 
هل عفو الإمام في صورة الإقرار مشروط بتوبة المقر؟ 000 
هل يجوز التعزير بالغرامة المالية؟ 0 


الأحكام التي توجب وهن الدين (قتل المرتد وساب النبي لله ) 


بقلم: الشيخ رافد التميمي 
نقاط محورية 1010|[ | 0100000101 
النقطة الأولى: الرحمة والغضب في الدين الإسلامي 000000 000 
النقطة الثانية: حقيقة الحكم الظاهري 1[ 1 1[ ا 
النقطة الثالثة: حكم المرتد وساب النبي 9 اذ 00000 
النقطة الرابعة: الوهن في الدين 0 ا 
معنى العرف 1 
أقسام العرف 00100101 اا 
شرائط العرف 0 
الإشكال الأوّل: موهنية حكم قتل المرتد وساب النبي 9ه للدين ١‏ 


التفريق بين أصل الحكم وبين إجراء الحكم. 0 0 0 000 


الإشكال الثالث: لا فرق بين حكم قتل المرتد وساب النبي 9 52 
الإشكال الرابع: ابتعاد الفقهاء عن موازين نبي الرحمة 9 ش15 


حكم عقويت الاتجار بالإنسان الحر 
بقلم: الشيخ لؤي المنصوري 


القسم الثالث 
حد السرقتّ 


زراعةّ العضوالمقطوع ل حد السرقّ 
بقلم: الشيخ محمد رضا السلامي 
حق الأولوية بالبدن وأعضائه م ا ا اك االو 1 


شويج الحرز بق حكم قطع يد انسارق 
بقلم: الشيخ رافد التميمي 


عرص الروايات في المقام لا ل مي 0 وا ل و ل ا ا 1 01 
الزؤانات العنادفة ا ااا 2101 


المستفاد من الروايات فيما يرتبط بالمقام 10111 


.4 موسوعة ردٌّ الشبهات الفقهية المعاصرة / الحدود (ج؟) 


بقلم: الدكتور الشيخ حكمت الرحمتة 


شروط الحد للسارق المنفرد ال 51170000 
أدلة القول بالقطع ا ة 
أدلة القول بعدم القطع 1100 


القسم الرابع 
السجن والتعزيرات 


البحث 4 السجن وأحكامه #4 الشريعة 
بقلم: الشيخ لوؤي المنصوري 


موارد الحبس الواردة في الشريعة الإسلامية 0000000000 
أدلة شرعية الحبس في الفقه الإسلامي ش51 
حقوق السجين في الإسلام ا ا 
المطلب الأوّل: مكان السجين ا 00 
المطلب الثاني: في حقوق المحبوس ل ا 
عرض بعض المؤخذات حول الحبس في الشريعة الإسلامية 0 


الجهتّ المصدّرة للأحكام القضائيت والجهت المنفنة لها 


القاضي المنصوب وقاضي التحكيم اع ا 
موارد جواز نقض الحكم الأوّل 500ظ' 


اختلاف القانون عن الرسالة العملية 557 


بحث : تطبيقي في المرتد وساب النبي «له 


أدلة قتل المرتد أو ساب النبي أ 0 
أدلة قتل المرتد الفطري 5 
أدلة قتل ساب النبى #8 ش5١5]‏ 


المورد الأوّل: المرتد او م ع 


الجهة المنفذة لحكم المرتد 000000000 51# 
المورد الثانى: ساب النبى 9ل و 


